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واالله أسأل أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن وأن يجعلـه ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون 

.إلا من أتى االله بقلب سليم  

ربنـا لا تـؤاخذنـا إن نسينـا أو أخطأنا، ربنـا ولا تحمـل علينـا إصرا كما حملته على "

ا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفـر لنـا وارحمنـا الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا م

."أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين  

}286{سورة البقرة الآية  

 

 
 
 
 

 

 

  



  

 ا�ھـــــــــداء
 

صوت يسمع  أولمن جعل االله من نبض قلبها  إلى     

يسكن مأوى أولومن دفء حضنها   

  أقدامهامن جعل االله الجنة تحت  إلى

   أمي                                                                              

،من حرم نفسه ليعطيني إلىمن كان سببا في وجودي،  إلى  

                      إليهمن شجعني على طلب العلم ودفعني  إلىمن اتعب نفسه ليريحني،  إلى

 أبي                                                                                         

بوجودهم وقرم إلامن لا تحلو الدنيا  إلى  

          إخوتي                                                                              

والنسب..من جمعني م القدر  إلى  

الكرام وأهلها زوجتي                                                                   

   فأحبوني فأحببتهم..من جمعني م القدر  إلى

      أصدقائي                                                                            

  وطلب العلم..من جمعني م القدر  إلى

    الكرام أساتذتنا                                                         

   الأطروحةهؤلاء جميعا اهدي هذه  إلى
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 شكر وتقدير

أحمد االله عزّ وجلّ الذي أنعم علينا بنعمة العقل والعلم وعلى أن أمدّني بالعزيمة والإرادة لإتمام هذا 

.لالعم  

إلى كل من وجدت منه دعما ونصحا ومؤازرة ، إلى كل من شجعني ولو بكلمة صادقة أو بفكرة نيرة ، 

إلى كل من أغنى بحثي هذا بفكره النير ونقده البناء ، وإنني قد أيت كتابة أطروحتي، ولم انه البحث إذ 

 إن العلم لا ينتهي لأعبر عن 

جازية  صاش لشهب ذة الدكتورةستاخالص شكري وتقديري وعظيم امتناني إلى الأ  

على تكرمها بالإشراف على أطروحتي هذه، وتقديمها لي النصيحة والمشورة ومنحها لي من علمها ووقتها  

الثمين ما يعجز القلم عن الوفاء به، فكانت توجيهاا وإرشاداا سندا وعونا لي خلال إعدادي لهذه 

.الأطروحة، لها مني عظيم الشكر والامتنان  

ودوخة إبراهيم ، ب: الأفاضل إلى الدكاترة لدغش سليمة و  ا أتوجه بالشكر ذاته الأستاذة الدكتورةكم

، على الرغم من طروحة الأعلى قبولهم لمناقشة هذه  بولقواس سناء، و زايدي أمال ، بوسعدية رؤوف

.انشغالام العلمية والإدارية، لهم مني عظيم شكري وامتناني  

التي تشرفت  - أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الموظفين بكلية الحقوق بجامعة سطيف  كما لا يفوتني أن

بالانتساب إليها، والذين لم يدخروا جهدا من أجل تيسير الإجراءات الإدارية حتى إيداع هذه " صدقا"

.الأطروحة  

.الجميع أوفر الجزاء از االله عنج  
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لفــض المنازعــات الفرديــة والجماعيــة،  مــن الوســائل وســيلةبوصــفه عُــرف التحكــيم عبــر التــاريخ    

وفـي نطــاق المعـاملات التجاريــة والمدنيــة الدوليـة منهــا والداخليـة، إلا أنــه فــي الفتـرة الأخيــرة، وفــي 

ظــل النظــام العــالمي الجديــد اكتســب أهميــة بالغــة خصوصــاً فــي ظــل التطــور المــذهل فــي وســائل 

لما يمتاز به من سـهولة فـي إجراءاتـه، وتحـرره مـن القيـود الاتصال، وحجم المبادلات بين الدول، 

والتعقيـــدات الموجـــودة فــــي الـــنظم القانونيــــة الداخليـــة مــــن ناحيـــة، وتجاوبــــه لمتطلبـــات التعــــاملات 

 .الدولية من ناحية أخرى

اســـتخدام العديـــد مـــن الـــدول الناميـــة عقـــود الدولـــة كإحـــدى الأدوات الهامـــة لتحقيـــق  وحيـــث أن   

نمية الاقتصادية والاجتماعية، جعل منها محل إهتمام الكثير من رجـال القـانون، أهداف خطط الت

بــل أكثــر مــن ذلــك حيــث تجــاوزت هــذه العقــود نطــاق الــدول الناميــة ولــم يعــد اســتخدامها مقصــورا 

عليهــا فامتــد إلــى أكثــر دول العــالم تقــدما فاســتخدمتها فــي بعــض أوجــه أنشــطتها ممــا جعــل الفقــه 

مـن زاويـة أنهـا تسـاعد الـدول  علـى تنفيـذ خططهـا الاقتصـادية " ة الاقتصـاديةعقـود التنميـ"يسميها 

  .والاجتماعية حين تقبل على إبرامها

الــدول و فلهــذه العقــود دورا كبيــرا فــي التــأثير علــى الاقتصــاد القــومي لكــل مــن الــدول الناميــة 

لـــدول الناميـــة الأجنبيـــة التـــي يتبعهـــا المشـــروع الأجنبـــي، فهـــي تـــؤدي دورا هامـــا فـــي اقتصـــاديات ا

  .الغنية على حد سواءو 

وإذا كانت العقود المبرمة بين الدول والأطراف الوطنية الخاصـة فـي إطـار القـانون الـداخلي 

تثيــر العديــد مــن المشــاكل، فإنــه ومــن بــاب أولــى أن تتعقــد المشــاكل التــي تثيرهــا تلــك العقــود التــي 

  .لأجنبي تبرمها الدولة في إطار العلاقات الدولية مع المتعاقد ا
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نجد أن الصراع الذي تشهده الدول الناشئة في مجال البنية التحتية والشركات الأجنبيـة كما 

المستثمرة في هذا المجال، وهذا ما يحدث اليوم في الجزائر إلى جانب مـا يحـدث فـي دول أخـرى 

ـــوان ـــدول الأجنبيـــة بغيـــة إبعـــاد هـــذه العقـــود مـــن نطـــاق الق ين واضـــحا للعيـــان، مـــا يثيـــر مصـــالح ال

الداخلية الوطنية للدول المتعاقدة ومحاولة إخضـاعه إلـى القـانون الـدولي العـام أو لمبـادئ القـانون 

  .التجاري الدولي أو كما يسميه البعض القانون الدولي للأعمال

ـــدا تلـــك التحـــولات السياســـية والاقتصـــادية التـــي شـــهدها العـــالم، حيـــث  وممـــا زاد الأمـــر تعقي

صدار تشريعات تنظم عقود الاستثمار الأجنبي، وغيرها مـن العقـود شرعت العديد من الدول في إ

صـارت عائقـا أمـام  حيث أن هـذه التشـريعات الداخليـة التي تبرمها الدولة مع الشركات الأجنبية، 

كان على هذه الشركات التخلص من هـذه القـوانين التـي تقـف العابر للقارات، فالشركات العملاقة 

  .هاأمام تطلعاتها واستثمارات

ـــة لأطرافهـــا وفـــي إمكانـــاتهم  فهـــذه العقـــود تتميـــز بخصوصـــية عـــدم التكـــافؤ المراكـــز القانوني

الفعلية، إذ تبـرم عقـود الدولـة بـين الدولـة بشخصـيتها الاعتباريـة أو بواسـطة إحـدى هيئاتهـا العامـة 

 يكون شركة خاصـة أو تي تعمل لحسابها، وبين طرف أجنبي طبيعي أو اعتباري، وغالباً ماأو ال

إنشــــاء مشــــروع بمتعــــددة الجنســــيات، بقصــــد القيــــام بعمليــــة تهــــدف إلــــى اســــتغلال ثــــروة طبيعيــــة  

مــال، أم حصــة مــن اســتثماري، فــي مقابــل يــتم الاتفــاق عليــه بــين الطــرفين ســواء أكــان مبلغــاً مــن ال

أو نسـبة مـن الأربــاح المتحصـلة، حيـث أنـه مــن الأشـكال السـائدة لعقـود الدولــة  الثـروة المسـتخرجة

لمتعلقة بالتنمية الاقتصادية كعقود الاستثمار والأشغال العامـة و والمقـاولات وبنـاء المصـانع تلك ا

  . نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنيةو 
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لأنهـا تتعلـق غالبـاً باسـتثمار المـوارد الطبيعيـة، كمـا  يّز هذه العقود بطـول مـدة تنفيـذهاوتتم  

ازات القانونيـــــة كحريتـــــه فـــــي الاســـــتيراد تمـــــنح أحيانـــــاً الطـــــرف الأجنبـــــي  بعـــــض الحقـــــوق والامتيـــــ

والتصـــدير والحصـــول علــــى بعـــض المزايـــا الضــــريبية والجمركيـــة، وتتســـم هــــذه العقـــود بعـــدد مــــن 

الخصائص التي تميزهـا مـن غيرهـا مـن العقـود الدوليـة، وذلـك ممـا تملكـه مـن أثـر مهـم فـي تطـور 

  .اديةوفي العلاقات الدولية الاقتص قتصاد الوطني  للدولة المتعاقدةالا

الدوليــة بطبيعتهــا القانونيــة عــن تلــك  الإداريــةعقــود الكمــا أننــا نلمــس وبشــكل جلــي اخــتلاف 

  .ين أفراد القانون الداخلي للدولةالمبرمة ب

التـي تحكـم العقـود الرضـائية  وعلى الرغم من أن عقود الدولـة تخضـع مبـدئيا للقواعـد العامـة

يتمتـع بهـا  لا ع الدولـة المتعاقـدة بمزايـان؛ إذ تتمتـإلا أنها تبرم عادة بين طـرفين غيـر متكـافئي كافة

  . والذي هو شخص أجنبي خاص في الغالب الطرف المتعاقد الأخر

هـــذا التفـــاوت فـــي المراكـــز القانونيـــة يضـــفي علـــى العقـــود الإداريـــة الدوليـــة ميـــزة تميزهـــا عـــن 

  .غيرها من التصرفات التعاقدية الأخرى

سواء على المستوى الـداخلي أو علـى  الإدارةة رادلإ هو انعكاس الأساسفي  الإداريفالعقد 

مشـاريع الهـدف مـن إقامـة لاتجاه الدولة إلى الاقتصاد الحر، والحاجة إلى  نتيجةالمستوى الدولي 

كالطريق السـيار الـوطني شـرق ( ورائها التنمية الإقتصادية الشاملة التي تسعى الدول إلى تحقيقها

القــانون العــام إلــى التــدخل فــي إبــرام أو فــي الإشــراف ، حيــث تضــطر الدولــة وأشــخاص )غــرب –

  .والرقابة على عقود التنمية الاقتصادية
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منازعات تنشأ بين طرفيه تستلزم ضـرورة  الدولي وبطبيعة الحال قد ينجم عن العقد الإداري

 أن القضاء الإداري هو المختص بنظر منازعات العقود الإداريـة، كما اشرنا إلى إنهائها، وبالرغم

وبــطء إجراءاتــه عــلاوة علــى احتمــال اســتطالة أمــد النــزاع  ظــراً لتــراكم القضــايا أمــام القضــاءلكــن ن

بســـبب تعـــدد درجـــات التقاضـــي، وإمكانيـــة الطعـــن فـــي الأحكـــام أمـــام المحـــاكم، فضـــلاً عـــن رغبـــة 

الأطــراف الأجنبيــة فــي التحــرر بقــدر الإمكــان مــن القيــود التــي تفرضــها الــنظم القانونيــة للتقاضــي 

قـــدر الـــذي يحقـــق لهـــم ســـرعة الفصـــل فـــي المنازعـــات عمومـــاً، وخاصـــة المنازعـــات التـــي تكـــون بال

فبينمــا يحكــم القــانون  الدولــة طرفــاً فيهــا تحقيقــاً منهــا للتنميــة الاقتصــادية وإشــباع الحاجــات العامــة،

الــوطني العقــود التــي تــنظم فــي ظلــه، تبقــى مشــكلة تحديــد النظــام القــانوني الواجــب التطبيــق علــى 

ذات الطبيعة الدولية مسألة شائكة لا يمكن تسويتها تسوية حاسمة وقطعية؛ لأنهـا  الإداريةقود الع

تثيــر كثيــراً مــن المســائل المتعلقــة بتحديــد القــانون الــذي يحكــم التفــاوض بشــأنها وإبرامهــا وتســوية 

ولــة التــي فكــرة الحمايــة الدبلوماســية للد ات الناجمــة عــن تفســيرها وتنفيــذها، وتطبيــق بشـأنهاعـاز نمال

  .يتبع لها الطرف المتعاقد مع الدولة الأخرى

يمكـــن أن يخضـــع لـــه العقـــد يقتضـــي التســـليم بـــأن النظـــام  الكـــلام عـــن نظـــام قـــانوني آخـــر و

القــانوني للدولــة المتعاقــدة لــيس النظــام الوحيــد الــذي يحكــم ويــنظم الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة 

عضـا متعـددة والتـي قـد تسـتقي منهـا القـوانين الوطنيـة بالقانونيـة الم ما يجعل من النظللدولة، وهذا 

لقـوانين الوطنيـة أهلا لحكم هذه الطائفة من العقود، أو على الأقل تسهم إلى جانـب ا من أحكامها

  .ومنذ وقت مبكر ذلك في حل منازعاتها، وقد أدرك الفقه الغربي
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مـــن الضـــروري كـــان  يـــدة القاضـــي الـــوطني،بحوعـــدم ثقتـــه تشـــكك الطـــرف الأجنبـــي  مـــعو  

البحـث عــن وســيلة أخــرى لحســم تلــك المنازعــات التـي يتعــين الفصــل فيهــا فــي أقصــر وقــت ممكــن 

وبـإجراءات  قـل قـدر ممكـن مـن العلانيـة والنشـرحتى تستقر المراكـز القانونيـة بـين المتنـازعين، وبأ

  .مبسطة تتيح في مجملها احتواء النزاع في أضيق نطاق

مُثلــى لحســم مثــل تلــك المنازعــات خروجــاً عــن الأصــل ومــن هنــا ظهــر التحكــيم كوســيلة    

العــام فــي اختصــاص القضــاء الإداري بنظــر منازعــات هــذه العقــود، فــالتحكيم يحقــق التــوازن بــين 

السلطة العامة  وبين إرادة الأفراد والشركات في اختيار محكم متخصص له خبـرة فنيـة دقيقـة فـي 

عقيـــد فـــي مـــا يـــرتبط بـــه مـــن أمـــور فنيـــة وعـــادات الـــذي يتســـم بالت ،النزاعبـــ المتعلـــقمجـــال النشـــاط 

وأعـراف ومصـطلحات تحتــاج للوقـوف علـى فحواهــا مـن قبلــه، والكشـف عـن مقــدار تعلقهـا بــالنزاع 

ن أجــل محــل التحكــيم، ومــدى أثرهــا علــى حقــوق المتنــازعين، وبــذلك يفــتح هــذا النظــام الأبــواب مــ

وإعــادة الثقــة إلــى رجــال الأعمــال  تهيئــة منــاخ صــالح للاســتثمار وجــذب رؤوس الأمــوال المســتثمرة

ووضـع  إجـازة المشـرع لـهمـن خـلال إرادة أطـراف النـزاع  حمايـة والمستثمرين، فيقـوم التحكـيم علـى

  .التنظيم القانوني الذي يحكمه

يختـار حيـث التحكيم بوصفه قضاء خاصاً يمارس اختصاصه خارج ولاية قضاء الدولـة،  و

ضـين مـن الدولـة بسـلطة الحكـم لحلـه، فـإرادة الأطـراف باتفـاقهم محكمـون غيـر مفو  أطراف النزاع 

هـــي التـــي تمـــنح المحكمـــين ســـلطة الحكـــم، ورغـــم ذلـــك يســـتمد التحكـــيم فاعليتـــه وإنفـــاذ قراراتـــه مـــن 

وم ومــن ســلطة قضــاء الدولــة باعتبــاره الســلطة العامــة الوحيــدة التــي يملــك مــن خلالهــا إلــزام الخصــ

ء وحـده يملـك سـلطة الإلـزام بالتنفيـذ، فحكـم التحكـيم لا باعتبار أن القضا لهم صلة بالنزاع بالتنفيذ
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يملك بذاته القوة التنفيذية التي يتمتع بها حكم القاضي، مـن هنـا فـإن قضـاء الدولـة هـو الـذي يمـد 

  .التحكيم بأسباب فاعليته لكي يحقق العدالة، ويسمى هذا بالرقابة القضائية على التحكيم

الخاصــة بإنشــاء المنشــات الاقتصــادية العقــود ن غالبيــة افــ لميــزات التقنيــة للتحكــيمل مراعــاةو 

مـا  ،يتسـبب فـي وجـود بعـض المنازعـات قـد يستغرق تنفيذها وقت طويـل مـاوالحيوية للدول والتي 

لجـــوء الجزائـــر للتحكـــيم مـــع الشـــركة الكنديـــة لافـــالان ( لتحكـــيم لتســـويتهاتفضـــيل اأطرافهـــا  يشـــجع

يـزات التـي مبالعديـد مـن الم تميـزهوذلك ل ،)الجزائرية لانجاز المقر الجديد لشركة الخطوط الجوية 

رغم تعارض الآراء بشأنه بين موقف مؤيد وموقف معارض لـه فـي هـذا  هتجعل الأطراف يفضلون

  .المجال

أصــبح يشــكل موقعــاً هامــا بــين وســائل فــض منازعــات عقــود التجــارة والاســتثمارات الدوليــة ف 

أساســيا فــي هــذا جــزءا  أن صــاربشــكل خــاص، إلــى عمومــاً وعقــود مقــاولات الإنشــاءات الدوليــة 

  .أي عقد من شرط التحكيم لوحيث لا يكاد يخ النوع من العقود

تعتمـــد علـــى التوفيــــق  وســـائل بديلـــة تســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي حســـم المنازعـــات قـــد ظهـــرتو 

  .ما يزال هو أساس فض المنازعاته إلا أن ،والوساطة والمفاوضات الثنائية

نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال اتفاقيــة تســوية  ، اتفاقيــات منظمــة لــهمراكــز و وللتحكــيم عــدّة 

البنـك الـدولي  شـراف إ وتحـت عايـا الـدّول الأخـرى فـي واشـنطن منازعات الاستثمار بين الدّول ور 

  .للإنشاء والتعمير

تصدّت تشريعات مختلف الدّول لتنظـيم التحكـيم وبيـان قواعـده منهـا  وطنيوعلى المستوى ال

ـــانون ـــةالإجـــرا ق ـــة والمدني ـــدي للتحكـــيم ســـنة  ، 2008ســـنة لالجزائـــري  ءات الإداري ـــانون الأيرلن والق
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الصــادر فــي أغســطس ســنة  19، والقــانون رقــم 1994ســنة  27والقــانون المصــري رقــم ،  1986

بفرنســـا والـــذي أجـــاز التحكـــيم فـــي العقـــود الإداريـــة ذات الطـــابع الـــدّولي مـــع مـــا يتبعـــه مـــن  1986

  .طو شر 

  :أهمية الدراسة

للنشـــاط الكبيـــر الخـــاص بانشـــاء المرافـــق  ،لهـــذه الدراســـة أهميـــة كبيـــرة فـــي وقتنـــا الحاضـــرو 

وكــذا جــذب  ،العامــة والبنــى التحيــة للــدول لنهضــتها وتــوفير الوســائل المســاعدة لرفاهيــة الشــعوب

الاسـتثمارات الأجنبيـة وحتــى لتطـوير المنظومـة الاقتصــادية، مـا ترتـب عنــه بـروز نزاعـات قانونيــة 

على المستوى الدولي، بتعارض مصالح الدول وبالأخص النامية والمنجز علـى إقليمهـا اقتصادية 

مـــــع مصـــــالح الشـــــركات المتخصصـــــة فـــــي مجـــــال  ،هـــــذه المنشـــــاة الضـــــخمة فنيـــــا وماليـــــا وعلميـــــا

وما يثيره ذلك مـن تنـازع  ،الإنشاءات وبالخصوص الشركات العملاقة الدولية والمتعددة الجنسيات

وحقهـا فـي التصـرف فـي  ،الح المالية الربحية مع تمسك الـدول بحصـانتهاللقوانين لاختلاف المص

هذه العقود بصفتها دول صاحبة سيادة وصاحبة امتياز، فهذه الدراسة المتواضعة تحاول التطـرق 

لبعض هذه الإشكاليات القانونية والمرتبطة بتعارض المصالح بين أطراف هـذه العقـود فـي بعـض 

  .الأحيان

  الدراسات السابقة

ـــانون ن خـــلال دراســـتنا وموضـــوع بحثنا،فـــان مـــ      هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات وكـــون منشـــأها الق

ســريعة مــن خــلال هــذا القــانون وقــد تماشــى معــه القــانون اللاتينــي وتطــوره بصــفة  ،الانجلوســكوني

علـــى المســـتوى  أمـــاعلـــى المســـتوى الـــوطني فالدراســـات الســـابقة فهـــي نـــادرة،  أمـــاالغربـــي لاحقـــا، 
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، ويمكــن هنــاك نقــص كبيــر جــدا فــي دراســة هــذا الموضــوع علــى المســتوى العربــي هنــاكف الإقليمــي

 ،ســـراج حســـين أبـــو زيـــد الـــدكتور بـــدران محمـــد بـــدران والـــدكتور موضـــوعال أهـــم مـــن تطرقـــوا لهـــذا

عامة وليست متخصصة في مجال العقود  دراسات لكون دراساتهمر، أحمد حسان الغندو لدكتور ا

مـا اضافة لعدم تطرقها للجانب القانوني من التشريع الجزائري ، هـذا ة، الإدارية للإنشاءات الدولي

  .حفز الباحث لاختيار الموضوع والبحث فيه

  أسباب اختيار الموضوع

  :تيةالآالباحث اختار الموضوع للأسباب 

 وقــد شــدني إلــى إختيــار هــذا الموضــوع لــيس فقــط مــا يثــار مــن مشــاكل قانونيــة وفنيــة، -1

حســـب علـــم  كافيـــة لتغطيـــة هـــذا الموضـــوع علـــى نحـــو كـــافاســـات قانونيـــة وإنمـــا  عـــدم وجـــود در 

، علـــى اعتبـــاره مـــن المواضـــيع التـــي تطـــرح مفـــاهيم متجـــددة، تبعـــا للتغيـــر المســـتمر الـــذي الباحـــث

تشـــهده الحيـــاة الاقتصـــادية الدوليـــة، ومـــا يتبعـــه مـــن تطـــور لـــدور الدولـــة علـــى المســـرح العلاقـــات 

  .اص المجتمع الدولي على ضوء تطور هذه المعطياتالاقتصادية الدولية، وكذا تطور أشخ

الدوليــة تســتمد قوتهــا الإلزاميــة مــن تراضــي للإنشــاءات  ذلــك أنــه إذا كانــت العقــود الإداريــة

 نون الــوطني للدولــة المتعاقــدة بمــالأحكــام القــا ا مــن الخضــوع الحتمــيالأطــراف المعنيــة، وتحررهــ

تلاف النــاتج مــن تبــاين التشــريعات الوطنيــة، فقــد تلافــى الاخــلاءم وتطــور الحيــاة الاقتصــادية، وليــت

اســتقر الفقــه علــى إعمــال مبــدأ ســلطان الإرادة الــذي يعــد أحــد المبــادئ المهمــة فــي ميــدان العقــود 

  .وكذا إدراج نماذج موحدة لعقود الإنشاءات الدولية من خلال نماذج الفيديك ،والالتزامات

ن فــي صــالح الجزائــر، مــا يعنــي ضــرورة كثــرة النزاعــات التحكيميــة التــي لــم تكــإضــافة الــى 

  .لفهم اهم خبايا التحكيم لهذا النوع من العقودتحليلية قانونية وضع دراسات 
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خصوصـا بموضـوع التّحكـيم  ،إثـراء الموسـوعة القانونيـة الجزائريـةفـي حث امن الب إسهاما2-

 ،ات بشـكل خـاصوبـالتحكيم فـي العقـود الدّوليـة للإنشـاء ،دّولي في العقـود الإداريـة عمومـاً ال

 .لما يوجد من نقص كبير في دراسة هذا النوع من العقود المتخصصة

رغبــة الباحــث فــي نشــر ثقافــة التحكــيم والوســائل البديلــة لحــل منازعــات العقــود الإداريــة  -3

 .والعقود الدّولية للإنشاءات في الجزائر

غــم كثــرة هــذا ر  ،أكثــر موضــوعية عــن الموضــوعتحليليــة محاولــة الباحــث إعطــاء دراســة 4-

ــــدولي كعقــــد الفيــــديك بإصــــداراته  ــــى الصّــــعيد ال النمــــاذج الموضــــوعة ســــلفاً لهــــذه العقــــود عل

  .المختلفة، وهي عقود يؤخذ عليها انحيازها للدّول المتقدمة على حساب الدّول النامية

  إشكالية الدراسة

عرفــة لا بــد لنــا مــن م ،النظــام القــانوني لمثــل هــذه العقــود وتحليــل ولكــي نــتمكن مــن تحديــد 

  :ماهيتها وتحديد خصائصها المميزة لها، هذا ما يجعلنا نطرح الإشكاليات التالية

هــل يعتبــر التحكــيم و  هــذه العقــود؟ انونيــة والخصوصــية التــي تحــددمــا هــي الضــوابط الق 

هـذا دراسة إمكانيتـه ونجاعتـه فـي فـض  من خلالوذلك  ،هالفض منازعات فعالةوسيلة قانونية 

ما مـدى مسـاهمته ، و مع وجود وسائل بديلة أخرى كالمصالحة والوساطة ،منازعاتالنوع من ال

  قيق التنمية الاقتصادية الشاملة؟تحفي حفظ الحقوق، و 
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  المنهج العلمي المتبع

الــذي وللإجابــة علــى هــذه الإشــكاليات تــم الاعتمــاد علــى مــنهج وصــفي تحليلــي فــي الغالــب 

م لهـــذه كضـــائية للوصـــول إلـــى المعيـــار الحـــايقـــوم علـــى تحليـــل النصـــوص القانونيـــة، والأحكـــام الق

  .، وقضاء التحكيمالإداريعرض الآراء الفقهية، وموقف القضاء  معالنصوص، 

 :تقسيم خطة موضوع البحث على النحو التالي وبدراستنا للموضوع، تم

فوقفت في الباب الأول لهذه الدراسة عند تحديد جملـة مـن الضـوابط التـي تحـدد ماهيـة هـذه 

حاولــت أن أوظــف المــنهج التحليلــي للوصــول إلــى معنــى العقــود الإداريــة ذات الطبيعــة العقــود، ف

العقـــود الإداريـــة ذات الطــــابع و  مـــدى مشـــروعية التحكـــيم فـــي العقـــود الإداريـــة الداخليـــةالدوليـــة، و 

اثـــر وذلـــك مـــن خـــلال البحـــث فـــي  ثـــر التحكـــيم علـــى نظريـــة العقـــود الإداريـــةا، مـــع دراســـة الـــدولي

قواعـد القـانون علـى و  القـانون الواجـب التطبيـقعلـى  هأثـر و  ،نة الدولـة القضـائيةحصـاعلى التحكيم 

، وذلـك إنطلاقـا مـن لقانوني الملائم لحكم هـذه العقـودونتائجها المؤثرة في تحديد النظام ا، الإداري

قـانون الإرادة عقود الدولة، وهذا ما يؤدي إلى صلاحية مبدأ ذه العقود تنتمي أساسا إلى فئة أن ه

القـــانون الواجـــب التطبيـــق، ومـــدى قابليتـــه للتطبيـــق علـــى عقـــود الدولـــة، و دور  يتـــولى تحديـــد أن

آليـات قـد يتخـذها المحكـم انطلاقـا مـن  لالمحكم وحدوده فـي تحديـد ملامـح هـذا القـانون، مـن خـلا

  .مناهج يجدها في نطاق القانون الدولي الخاص

عقـــود الإنشـــاءات  إبـــرام اقشـــةقـــد حاولـــت فـــي البـــاب الثـــاني مـــن خـــلال الفصـــل الأول من و

من خلال  التعريف الدقيق لعقود الدولة، ثم إظهار الخصوصـية التـي تـنعكس أسـاس مـن  الدولية

أثــار ، مــع تحديــد إبــرام العقــد الــدولي للإنشــاءات الوصــف اللامتجــانس لأطــراف هــذه العقــود عنــد
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 قـــد الأجنبـــي مـــع الدولـــة، وتنـــاول وضـــع المتعافـــي العقـــد الـــدولي للإنشـــاءات ينالتزامـــات المتعاقـــد

أو شـركة مـن الشـركات  هـذا الأخيـر سـواء كـان شخصـا طبيعيـالتحليل المقاربة الواقعة بين مركز 

ين فـي أطـراف هـذه العلاقـة الموصوفة بمتعددة الجنسـيات، ومـن ثمـة الكـلام عـن ترجمـة هـذا التبـا

العقـود، كشـرط فـرض بعـض الشـروط التـي قـد لا تـتلاءم مـع طبيعـة هـذه  لوذلك من خـلا العقدية

الثبـــات التشـــريعي وعـــدم المســـاس بالعقـــد، باعتبـــاره شـــرطا محـــددا للإختصـــاص التشـــريعي للدولـــة 

لتــي الطــرف فــي عقــود الدولــة، فضــلا عمــا يرتبــه مــن غــل ليــد الدولــة فــي ســريان تلــك التعــديلات ا

مـن  هر جوهريا من مظاهر سيادة الدولـة هـذاباعتبار التشريع مظ ،تمارسها بفضل حقها السيادي

فإن الشرط الثـاني المتعلـق بـالتحكيم يحـد مـن الإختصـاص القضـائي لهـذه  جهة، ومن جهة أخرى

  .في الفصل في منازعات هذه العقود فصل بوصفها صاحبة الإختصاص الأصيلالدولة في ال

 تســــوية منازعــــات العقــــود الدوليــــة للإنشــــاءات ل الثــــاني تمــــت دراســــة وترجمــــةو فــــي الفصــــ

 هــذه الوســائل الســلمية البديلــة لفــض المنازعــات الناشــئة عــنر وتوصــيف مــن خــلال ذكــ ونتائجهــا،

 دور التحكــيم كوســيلة أساســية فــي تســوية منازعــات عقــود الإنشــاءات الدوليــة، مــع تحديــد عقــودال

والذاتيــة التــي تنفــرد بهــا مــن خــلال نمــاذج عقــود الفيــديك، ونتائجهــا المــؤثرة فــي  وهــذا للخصوصــية

الخصــومة التحكيميــة مــع ضــرورة دراســة لائــم لحكــم عقــود الإنشــاءات، لمتحديــد النظــام القــانوني ا

 -إبتـداء مـن نهايـة الثمانينيــات -، ذلـك أن الجزائـر قـد مهـدت إيـذانا بـدخولهافـي القـانون الجزائـري

إلـــى مرحلـــة انتقاليـــة مـــن الاقتصـــادية الإشـــتراكي إلـــى اقتصـــاد الســـوق بإصـــدار ترســـانة تشـــريعية، 

أبوابهــا للمســتثمرين ،  وفــتح علــى مــا يســمى بالقــانون الاقتصــاديتمــس الإصــلاحات الإقتصــادية 

التحكـــــيم كوســـــيلة لفـــــض وقبولهـــــا ، انونيـــــة جديـــــدة فـــــي مختلفـــــة المجـــــالاتفأصـــــدرت نصوصـــــا ق
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المنازعـــات الناجمـــة عـــن العقـــود التـــي تبرمهـــا مـــع المســـتثمرين الأجانـــب فـــي مشـــاريع الإنشـــاءات 

كانـــت ســتثمرين، ورفـــع الهــواجس التـــي بالخصــوص، وهـــو مــا يشـــكل دعامــة فاعلـــة فــي جـــذب الم

  .وعدم ضمان حياده تنتابهم إزاء القضاء الوطني

تقيــيم دور التحكــيم فــي عقــود الإنشــاءات وفــي الجــزء الأخيــر لهــذا الفصــل تــم التطــرق إلــى 

، مــن خــلال الإجابــة علــى إشــكالية الدراســة فيمــا إذا كــان لهــذا النــوع مــن التحكــيم فــي هــذه الدوليــة

  .بي في مجال فض منازعات العقود الإدارية للإنشاءات الدوليةالعقود اثر ايجا
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  اب الأولـالب

  التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية

  :دـتمهي

تهـا فـي تحقيـق التنميـة وتدخلها في الحياة الاقتصـادية، ورغب دى نزول الدولة ميدان التجارةأ

ظهــور علاقــات بينهــا وبــين أشــخاص القــانون الخــاص  إلــى ،وإشــباع الحاجــات العامــة الاقتصــادية

مـا يتـرجم فـي عقـود  ،الأولـىبالدرجـة  إداريـةمن خلال علاقة تعاقدية تجارية  الوطنية أو الأجنبية

متعاقــد معــه مــن طـــرف  أجنبـــيكطــرف  ،الأجنبــيذات طــابع دولــي نتيجــة وجـــود الطــرف  إداريــة

  .المرفقية أجهزتهاة ممثلة في احد الدول

يـــرى  ، وتحقيـــق المصـــالح الاقتصـــادية والسياســـية للدولـــة  إلـــىد الدوليـــة تهـــدف هـــذه العقـــو 

 الأجنبــينظــرا لارتباطهــا فــي الغالــب بــالطرف  ،بحتــة إداريــةعقــود  بأنهــاصــعوبة تكييفهــا  الباحــث

  .المتعاقد معه

تبـــــرز النزاعـــــات القانونيـــــة فـــــي تطبيـــــق  الأطــــرافالعلاقـــــة العقديـــــة بـــــين  هـــــذه ومــــن خـــــلال

، لكـــن مـــع عـــام كأصـــلني بفضـــها ط، وبـــالرغم مـــن اختصـــاص القضـــاء الـــو عاقديـــة الالتزامـــات الت

وعـــدم انتظـــار رد القضـــاء  ،بســـرعة الأمـــوالتطـــور الحركـــة الاســـتثمارية العالميـــة وحركـــة رؤوس 

فـــي تنفيـــذ  الإخـــلاللفـــض النزاعـــات المترتبـــة عـــن  كآليـــة آخـــرنمـــوذج  إتبـــاع، كـــان لزامـــا نيالـــوط

 ،     المتعاقـــد عليهــــا الأشــــغالتنفيـــذ  أثنـــاء الأجانــــبللمســـتثمرين  ينـــةوالطمأنومـــنح الثقــــة  الالتزامـــات

  .الإداريو المتفق عليها مع الدولة من خلال مصالحها المرفقية  ذات الطابع 
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فـــي هـــذا النـــوع مـــن العقـــود ذات الطـــابع فكـــرة التحكـــيم  ظهـــور ونمـــو ترتـــب عليـــه هـــذا مـــا 

 إلـى أدى، مـا المرفقيـة  الإداريـةلال مصـالحها السيادة من خـ لمبدأبحكم ممارسة الدولة  الإداري،

أعمـــال الســـلطة تعتبـــر مـــن  الإدارةوتعاقـــدات  أعمـــال أنحيـــث ، مـــن المبـــدأينوجـــود تعـــارض فـــي 

مــع الطــرف ومــدى اســتعدادها بمســاواتها  ها للتحكــيموبــين فكــرة خضــوع ،كخصوصــية لهــا العامــة

  .أثناء تنفيذ الالتزامات التعاقديةالمتعاقد معه  الآخر

علــى الــرغم مــن أن التحكــيم أصــبح مــن الوســائل الأساســية لحــل مثــل هــذه المنازعــات، إلا و  

المجــال الإداري، فقــد لاقــى هــذا النظــام هجومــا  البدايــة فــي أن الوضــع لــم يكــن بهــذه الســهولة فــي

ـــرا ومعارضـــة مـــن جانـــب الفقـــه وال وتضـــاربت الأحكـــام  قضـــاء، حيـــث انقســـمت الآراء الفقهيـــةكبي

د ومعارض، واختلفت التشريعات الوطنية حـول مشـروعية آليـة حسـم المنازعـات القضائية بين مؤي

الإداريــة، فعلــى الــرغم مــن هــذه الاعتراضــات، إلا أن المتغيــرات الاقتصــادية والاجتماعيــة فرضــت 

على الدولة قبول اللجوء إلى التحكيم لحسم تلك المنازعات والتي معظمها تتعلـق بـالعقود الإداريـة 

  ).أو الدولية خليةالدا الوطنية( 

فاللجوء إلـى التحكـيم مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى تخفيـف العـبء عـن القضـاء، وسـرعة الفصـل 

  .في المنازعات بعيدا عن التعقيدات وطول الإجراءات أمام القضاء

  :الآتيالباب إلى فصلين على النحو ولتوضيح تلك الموضوعات يقسم الباحث هذا 

  .العقود الإدارية العقدية منازعات مدى جواز التحكيم في: الفصل الأول

  .اثر التحكيم على نظرية العقود الادارية :الفصل الثاني
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  :تمهيد      

بصدد قيامها بالتزاماتها إلـى العديـد مـن الأسـاليب، فهـي تلجـا إلـى إصـدار  وهي تلجأ الدولة

تملكـــه مـــن ســـلطة إصـــدار هـــذه  قـــرارات إداريـــة بغـــرض إحـــداث أثـــر قـــانوني مشـــروع اســـتنادا لمـــا

إلـى أسـلوب الاتفـاق والتراضـي مـع غيرهـا سـواء كـانوا أفـرادا أو شـركات فينشـأ  أتلجـ ، وقـدلقراراتا

  .بينهما ما يسمى بالعقد، وبموجبه تتحدد التزامات وحقوق كل منهم

ى ســـواء علـــ عـــن إرادتهــا الإدارةداري كأســـلوب مــن أســـاليب تعبيــر وتتجلــى أهميـــة العقــد الإ      

المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي نظرا لاتجاه الدولـة إلـى الاقتصـاد الحـر، والحاجـة إلـى 

  .تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية

قد ينجم عن العقد الإداري منازعات تنشأ بين طرفيه تسـتلزم ضـرورة إنهائهـا وبـالرغم مـن  و

فــي فرنســا ظهــر مــؤخرا اتجــاه ( العقــود الإداريــة أن القضــاء الإداري هــو المخــتص بنظــر منازعــات

طء القضــايا أمــام القضــاء، وبــ لتــراكم اكــن نظــر ل، )يــدعو إلــى إلغــاء القضــاء المــزدوج لعــدم فعاليتــه

جات التقاضي، وإمكانيـة الطعـن فـي أمد النزاع بسبب تعدد در  إطالةإجراءاته علاوة على احتمال 

د القانونيــة معقــدة، والأطــراف يريــدون التحــرر مــن الأحكــام أمــام المحــاكم، فضــلا علــى أن القواعــ

غبـــة فـــي تحقيـــق لر لف الأجنبـــي بحيـــدة القاضـــي الـــوطني، و ك الطـــر يتشـــكو هـــذه القواعـــد المعقـــدة، 

 المسـتثمر الأجنبـي ةخشيوجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، فضلا عن  التنمية الاقتصادية

وسـيلة أخـرى لحسـم الضـروري البحـث عـن  لـذلك كـان مـن من تمسك الدولة بحصانتها القضائية،

لحسم مثل هذه المنازعات خروجا عـن  ظهر التحكيم ذا المنطلقمنازعات العقود الإدارية، ومن ه

التحكــيم فكــان  منازعــات هــذه العقــود،ل فــي النظــرالأصــل العــام فــي اختصــاص القضــاء الإداري 



���م �� ا����ز��ت ا�دار�� ا�: ا���ل ا�ول�           ـــــــــــــ  	د���دى �واز ا�
 

16 

الســيادة  الدولــة بتمسـكها بمبــدأف دة،كضـمانة إجرائيــة لتشــجيع الاسـتثمار داخــل إقلــيم الدولـة المتعاقــ

كــان  ،إمكانيــة إهـدار حيــاد القضـاء الــوطني أو إعمـال الحصــانة القضـائية ومـا قــد ينـتج عنهــا مـن

حرص وإصرار الطرف المتعاقد مـع الدولـة علـى ضـرورة إدراج شـرط التحكـيم فـي العقـود المبرمـة 

 وانينهـا مـن الـدول إلـى أن تضـمن ق دفـع بـالكثيرمـا  ،)1(بينهما ولو على حساب عـدم إتمـام التعاقـد

لة عـــن ؤو التـــوازن بـــين الســـلطة العامـــة المســـيحقـــق  لكونـــه، نصوصـــا صـــريحة تفيـــد قبـــول التحكـــيم

اختيــار محكــم لــه خبــرة فــي مجــال  مــن خــلالتحقيــق العدالــة فــي المجتمــع وبــين الأفــراد والشــركات 

للاسـتثمار وجـذب  مناخ صـالحالنشاط الذي يتعلق به النزاع، وبذلك يفتح الأبواب من أجل تهيئة 

وإعادة الثقة إلى رجال الإعمـال والمسـتثمرين، فيقـوم التحكـيم علـى إرادة  رؤوس الأموال المستثمرة

  .أطراف النزاع وإجازة المشرع له ووضع التنظيم القانوني الذي يحكمه

ته فــــي هــــذا المجــــال، إلا أنــــه لاقــــى كثيــــرا مــــن لــــى الــــرغم مــــن أهميــــة التحكــــيم وضــــرور وع

لا يصـتف يتناوله الباحـثتراضات من جانب الفقه والقضاء ما بين مؤيد ومعارض، وهذا ما سـالاع

  :الآتيعلى النحو 

  .وأنواعهماهية العقد الإداري : المبحث الأول

  .مدى مشروعية التحكيم في العقود الإدارية الداخلية: المبحث الثاني

  .ة ذات الطابع الدوليمدى مشروعية التحكيم في العقود الإداري: المبحث الثالث

  

  

                                                      
 مصــر، حفيظــة الســيد الحــداد، الاتفــاق علــى التحكــيم فــي عقــود الدولــة ذات الطبيعــة الإداريــة، دار المطبوعــات الجديــدة،/ د -)1(

   .7- 6، ص 2001
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  وأنواعه ماهية العقد الإداري :المبحث الأول

العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص "من القانون المدني الجزائري على  54المادة  لقد نصت

 ".أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين، بمنح أو فعل، أو عدم فعل شيئ ما

  بشكل عام، بما في ذلك العقد الاداري عن اتفاقعقد عبارة يعتبر كل فهذا النص القانوني 

  ماهية العقد الإداري :المطلب الأول

أو  الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام الإداري هو العقد العقد إن

تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، ومناط ذلك أن يتضمن العقد 

الاشتراك  الإدارةير مألوفة في القانون الخاص، أو يخول المتعاقد مع شروطا استثنائية وغ

  .)1(مباشرة في تسيير المرفق العام

 الاصطلاحيالتعريف : الأولالفرع 

الإداري هـو أيضـا نتـاج التقـاء إرادتـين مثلـه مثـل العقـد المـدني،  العقد فـي مجـال القـانونإن 

  .لعقد الإداري هو الإدارة باعتبارها سلطة عامةأي وجود طرفين إلا أن الطرف الأول دائما في ا

       ومع ذلك ولكـي يصـح هـذا العقـد، لابـد أن يسـتوفي نفـس الأركـان التـي تتطلـب صـحة العقـد 

يعطـي  ذا الأمره، الإداري صوصية هذه الأركان ضمن المجال القانوني، مع مراعاة خ)2(المدني

  )3(.ى من متعاقدهاللإدارة العامة في إطار تعاقدها هذا مرتبة أعل

                                                      
  . 4، ص 1998سنة  مصر، ، منشأة المعارف،"موسوعة العقود الإدارية والدولية" حمدي ياسين عكاشة،  -)1( 
، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،كلية الحقوق، »سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري»محمود أبو السعود، - )2(

   .06، ص1998، 39سنة مصر، جامعة عين شمس، العدد الأول، 
  .   50، ص 2005، مصردارية، دار الفكر العربي، سليمان الثماري، الأسس العامة للعقود الإ - )3( 
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  التعريف الفقهي للعقد الإداري : الفرع الثاني 

يبرمــه شــخص معنــوي عــام الــذي ذلــك العقــد  « ســليمان الطمــاوي العقــد الإداري بأنــه يعـرف 

وأن  ،هـــر فيـــه الإدارة فـــي الأخـــذ بأحكـــام القـــانون العـــامظوت ،بقصـــد تســـيير مرفـــق عـــام أو تنظيمـــه

ألوفة في القانون الخاص، أو أن يخـول المتعاقـد مـع الإدارة يتضمن العقد شروط استثنائية غير م

  » )1(مباشر في تسيير المرفق العامالالاشتراك 

  التعريف القضائي للعقد الإداري :الفرع الثالث

الإداري ويبقى التعريف  رغم اختلاف الفقه والقضاء الإداريين حول وضع تعريف للعقد

والذي جاء فيه أن العقد ي مصر هو التعريف المتداول الذي وضعته المحكمة الإدارية العليا ف

العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق « :هوالإداري 

عام، أو بمناسبة تسييره وأن تظهر فيه الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطا 

  )2(.  »ص أو شروطا غير مألوفة في العقود القانون الخا

  الاهتمــام فــي مجــال دراســات وأبحــاث القــانون الإداري فــإن لقيــتوإذا كانــت العقــود الإداريــة 

ملاحظة أساسية تفرض نفسها دائما، وتعد المدخل الطبيعـي لدراسـة الـنظم التـي تحكـم  له الباحث

ولى جهـة يـز بـين نـوعين مـن العقـود تتـدول ذات النظـام اللاتينـي، حيـث تموبالذات ال دولةالعقود 

  .الإدارة إبرامها

  عقود الإدارة التي تخضع لأحكام القانون الخاص: النوع الأول

  .التي تخضع لأحكام مبادئ القانون الإداري الإدارة عقود: النوع الثاني

                                                      
مصر، مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكام إبرامها، دار المطبوعات الجامعية، -  )1( 

  .16، ص 2008
، 2010حركة التشريع، الجزائر، الزين عزري، الأعمال الإدارية ومنازعتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على - )2( 

  .32ص 
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  :إلى هذه العقودإليها إذن فعقود الدولة تنقسم من الناحية الفنية وتبعا للأهداف التي تسعى 

حقيــق المصــالح الاقتصــادية والسياســية للدولــة مــع صــعوبة تكييفهــا عقــود دولــة تهــدف إلــى ت

بأنهــــا مــــن العقــــود الإداريــــة نظــــرا لتخلــــف المعــــايير التــــي يضــــعها القــــانون الإداري لإضــــفاء هــــذا 

  .الوصف على هذه العقود

إلــى جانــب هــذا النــوع مــن عقــود الدولــة فــإن هنــاك طائفــة أخــرى منهــا تتــوافر بشــأنها جميــع 

بة من أجل هذا الوصف بها على النحو يمكـن معـه أن يطلـق عليهـا عقـود الدولـة المعايير المتطل

  .)1(ذات الطبيعة الإدارية أو عقود الدولة الإدارية

الفقــه والقضــاء الإداري بصــدد التمييــز بــين نــوعي العقــود الســالفة الــذكر نتــائج أساســية  ويقــر

التي تبرمها الإدارة تخضع للقضـاء هامة، فكلاهما يخضع لنظام قانوني مختلف، فالعقود المدنية 

العــادي وتطبــق عليهــا أحكــام القــانون المــدني، أمــا العقــود الإداريــة فإنهــا تخضــع للقضــاء الإداري 

  .)2(وتطبق عليها أحكام القانون الإداري 

  عقد الإداري من حيث طبيعة النشاطأنواع ال: ثانيالمطلب ال

ركـز علـى إبـراز أهـم أنـواع يسـوف  الباحـث نة أنواع، لذلك فـإينقسم العقد الإداري إلى عد  

  :تلك العقود من خلال التطرق إليها بالاتي

  

  

                                                      
حفيظة السيد الحداد، الاتفاق على التحكـيم فـي عقـود الدولـة ذات طبيعـة الإداريـة وأثرهـا علـى القـانون الواجـب التطبيـق، / د -)1(

   .4-3ص  2001دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، 
   . 25، ص 2005 مصر، الطبعة الثانية، -جابر نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية/ د -)2(
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  عقد الأشغال العامة :الأول فرعال

معنـوي بقصـد القيـام  أووشـخص طبيعـي اتفاق بين الإدارة   " على أنهيعرف عقد لأشغال العامة 

مقابـل  حة العامـة فـي نظيـروبقصـد تحقيـق المصـل الإدارةصـيانة عقـار لحسـاب  أوترميم  أوببناء 

  .)1( "يحدده العقد

  عقد التوريد :الفرع الثاني

علـى أنـه اتفـاق بـين شـخص معنـوي مـن  "le marché des fournitures" يعرف عقد التوريد      

أشــخاص القــانون العــام وفــرد أو شــركة يتعهــد بمقتضــاه الفــرد، أو الشــركة بتوريــد منقــولات معنيــة 

  .)2("لمرفق عام مقابل ثمن معين للشخص المعنوي اللازمة

  عقد تقديم الخدمات وعقد الدراسات:الفرع الثالث

  .ينقسم العقد الإداري إما إلى عقد خدمات أو عقد دراسات    

علـى " le marché de présentation "يعـرف عقـد تقـديم الخـدمات  :عقد تقديم الخـدمات/ أ

قصــد تقــديم خــدمات المرفــق العــام فــي ) ويطبيعــي أو معنــ(أنــه اتفــاق بــين الإدارة وشــخص آخــر 

أن تلجأ الجامعة إلى التعاقد مع مؤسسة للتنظيف قصد السهر على تنظيـف : إدارته وتسييره مثل

  .)3("الأقسام والمدرجات وحماية المحيط

                                                      
   . 40، ص 2001، ، مصرالعقود الإدارية، دار النهضة العربيةالوجيز في جابر نصار، / د -)1(
   .544، ص 2006، مصرمحمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة،  -)2(
   . 24-23، ص 2005جزائر، محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم، ال -)3(
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اتفـاق بـين الإدارة العامـة (علـى أنـه " le marché d’étudesيعرف عقـد  :عقد الدراسات/ ب

ـــــويطبيعـــــ(والشـــــخص الأخـــــر  ـــــام ) ي أو معن ـــــتم بمقتضـــــاه القي ـــــرة والاختصـــــاص ي مـــــن ذوي الخب

  .)1(بالدراسات واستشارات تقنية في ميدان معين لصالحها

  التصرفات القانونية من حيث تمييز العقد الإداري: لثالمطلب الثا

  :نذكر منهارفات القانونية المشابهة الأخرى عن غيره من التص إن العقد الإداري يتميز     

  العقد الإداري والعمل الشرطي :رع الأولالف

العقــد الإداري يســتلزم إرادتــين، تتجهــان إلــى إحــداث أثــر قــانوني معــين، ومــن ثــم فــإن العمــل 

لا يعتبـر  -الذي يتضمن إسناد مراكز قانونية عامـة موضـوعية إلـى أشـخاص بـذواتهم -الشرطي 

  .)2(هو عمل صادر بالإرادة المنفردة للإدارة وإنماعقدا، 

  العقد الإداري والعقد المدني:فرع الثانيال

يتفق العقد الإداري مع العقد المدني من حيث قيام كـل منهمـا بالاعتمـاد علـى توافـق إرادتـي 

المتعاقــدين علــى التعاقــد بإيجــاب يصــادفه قبــول صــحيح بغــرض إنشــاء التزامــات تعاقديــة متبادلــة، 

يقــــوم علــــى مبــــدأ تــــوازن الالتزامــــات  إلا أن جــــوهر الخــــلاف بينهمــــا يتمثــــل فــــي أن العقــــد المــــدني

المتبادلــة بــين أطرافــه، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــالعقود الإداريــة ينعــدم فيهــا هــذا التــوازن بصــورة 

تجعــل كفتــي المتعاقــدين غيــر متكافئــة، حيــث تميــل لصــالح الإدارة والتــي تتعاقــد بوصــفها ســلطة 

                                                      
   .24نفس المرجع، ص  ،بعليمحمد الصغير  -)1(
   . 5، ص 2003سنة  مصر، سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، دار النهضة العربية،/ د -)2(
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ملكهـا الإدارة فـي عقودهـا المدنيـة، عامة تتمتع بحقـوق وامتيـازات فـي مواجهـة المتعاقـد معهـا، لا ت

   )1( .وأساس ذلك هو الرغبة في تحقيق المصلحة العامة

  العقد الإداري والقرار الإداري: الفرع الثالث

جــــوهر التفرقــــة بــــين العقــــد الإداري والقــــرار الإداري أن هــــذا الأخيــــر تصــــرف قــــانوني غيــــر 

النشــاط الإداري، حيــث يحــدث بذاتــه  تعاقــدي تصــدره إحــدى ســلطات الإدارة بإرادتهــا المنفــردة فــي

مـادام هـذا الأثـر ممكنـا  ،أثر قانونيا يتمثل في إنشـاء أو تعـديل أو إلغـاء مركـز قـانوني فـردي عـام

من الناحية الواقعية وجائزا من الناحية القانونية، بينما العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني يقـوم 

يكــون احــدهما شــخص معنــوي عــام لإنشــاء التزامــات علــى توافــق إرادتــي عاقديــه والــذي يتعــين أن 

  .)2(تعاقدية

نلاحـظ أن  ،رق بين العقد الإداري وغيره مـن التصـرفات القانونيـةومما سبق من توضيح للف      

العقـد الــذي يبرمـه الأفــراد أو الهيئـات الخاصــة لا يعـد إداريــا، وضـرورة أن تكــون الإدارة طرفـا فــي 

  .)3(م نشاط الإدارةالقانون الإداري إنما وجدت لتحك اعدالعقد أمر له مبرره في أن قو 

توضـــيح بعـــض المســـائل التـــي  لباحـــث يـــرى ضـــرورةلـــى الـــرغم مـــن وضـــوح الشـــرط فـــإن اوع

  :يأتيكما  الإداريالعقد تعلق بت

                                                      
، ســنة ، مصــرعبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة، التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة الداخليــة والدوليــة، منشــأة المعــارف/د -)1(

   .51م، ص2006
 مصــر،  عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة، التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة الداخليــة والدوليــة، دار الفكــر الجــامعي،/ د -)2(

   .52، ص 2007
   .33جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص / د -)3(
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إن مفهـــــوم الإدارة التـــــي تســـــتلزم أن تكـــــون طرفـــــا فـــــي العقـــــد الإداري يشـــــمل الأشـــــخاص  -

إقليميـــة، أي تحـــدد علـــى أســـاس إقليمـــي كالدولـــة والولايـــات  المعنويـــة العامـــة وهـــي إمـــا أشـــخاص

  .والبلديات والمدن والأحياء 

الجهـة الإداريـة مــن أشـخاص القـانون العـام إلــى شـخص مـن أشـخاص القــانون  ظهـرأن ت -

عليه الصفة الإدارية، ويتحول إلى عقد  غدان العقد لأحد العناصر التي تسبالخاص يؤدي إلى فق

القــــانون المــــدني ويخــــتص بالفصــــل فــــي المنازعــــات المتعلقــــة بــــه القضــــاء مــــدني يخضــــع لقواعــــد 

  .العادي

لا يكفي أن تكون الإدارة طرفا في العقد حتى يكون إداريا، فلا يكـون العقـد إداريـا إلا إذا  -

ســـلطة عامــــة، أمـــا إذا أبرمـــت الإدارة عقودهـــا كشــــخص مـــن أشـــخاص القــــانون  بوصـــفهاأبرمتـــه 

نيـــة تخضـــع لســـلطات القـــانون المـــدني، ويخـــتص القضـــاء العـــادي الخـــاص فإنهـــا تكـــون عقـــودا مد

  .بنظر المنازعات التي تتفرغ عنها

يكــون العقــد إداريــا إذا أبــرم بــين شخصــين مــن أشــخاص القــانون الخــاص وإذا كــان أحــد  -

أطرافـــه يتعاقـــد لحســـاب شـــخص معنـــوي عـــام، ففـــي مثـــل هـــذه الحالـــة يكـــون الشـــخص وكـــيلا عـــن 

ويعمل نيابة عنهـا فـي إبـرام العقـد، وقـد تكـون هـذه الوكالـة ظـاهرة جليـة الإدارة ويتصرف لحسابها 

  .)1(تنص عليها نصوص العقد، وتكون ضمنية تستخلص من صياغة العقد وظروف تنفيذه

                                                      
    .34-33نصار، المرجع السابق، ص  جابر/د -)1(
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ولا يعتبــر مــن العقــود الإداريــة التــي يبرمهــا الأشــخاص حتــى ولــو كــان موضــوعها يتعلــق بتنفيــذ  -

  .)1(حب العمل قد تصرف لحسابه الخاصأشغال عامة أو مرفق عام طالما إن صا

إذن فالمبدأ العام أن وجود الإدارة طرفا في العقد هو الذي يضفى علـى العقـود التـي تبرمهـا 

صفة الإدارية إذا توافرت الشروط الأخرى، ترتيبا على ذلك وبمفهوم المخالفة فإن العقـود المبرمـة 

ا إداريــة ويظــل العقــد المبــرم بــين الأشــخاص بــين الأفــراد والهيئــات الخاصــة لا تعتبــر بــذاتها عقــود

بعـــد ذلـــك للتوســـط أو التوفيـــق بـــين أطـــراف العقـــد، فتـــدخل  الإدارةعقـــدا خاصـــا حتـــى لـــو تـــدخلت 

الإدارة لا يحولــه إلــى عقــد مــن عقــود القــانون العــام حتــى ولــو اســتهدفت مــن إجــراء تــدخلها تحقيــق 

  .)2(المصلحة العامة

مـن طـرف شـخص معنـوي عـام واتصـاله بمرفـق عـام، إلا  ولا يعتبر العقـد إداريـا رغـم إبرامـه

أكـدنا أهميـة هـذا  وقـد، )3(إذا تضمن شرطا أو شروطا اسـتثنائية غيـر مألوفـة فـي القـانون الخـاص

  .العنصر الحاسم في تبيان طبيعة العقد باعتبارهصر نالع

واء فــي القضــاء الإداري ســ عتمــدفتلــك إذن هــي العناصــر الثلاثــة المميــزة للعقــد الإداري، وي

فرنســا أو فــي مصــر أو فــي الجزائــر علــى الجمــع بــين الضــوابط الثلاثــة التقليديــة بوصــفها مناطــا 

ه علــى ائــعــام واحتو معنــوي عــام واتصــال العقــد بمرفــق  لتمييــز العقــد الإداري، وهــي وجــود شــخص

  .)4(شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص

                                                      
   . 81، ص1993 مصر، عيار تمييز العقد الإداري، دار النهضة العربية،عمر حلمي، م/ د -)1(
   . 79نفس المرجع السابق، ص  -)2(
   . 41جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص / د -)3(
   . 66-65، ص 1999، الأردن ة،يمحمد سعيد حسين أمين، العقود الإدارية، دار الثقافة الجامع/ د -)4(
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  العقود الإدارية الداخليةمدى مشروعية التحكيم في : المبحث الثاني

  :تمهيد

نظرا لتزايد أهمية الدور الذي يلعبـه التحكـيم فـي الوقـت الحاضـر فـي حسـم منازعـات العقـود 

الإداريــة الداخليــة خاصــة بعــد نــزول الدولــة إلــى مجــال التجــارة، وإشــرافها علــى تنفيــذ العديــد مــن 

أ إليهــا لإنجــاز أهــدافها، ولتحقيــق العقــود ومنهــا العقــد الإداري والــذي يعــد أحــد الوســائل التــي تلجــ

الصـــالح العـــام، وذلـــك بالتعـــاون مـــع أشــــخاص القـــانون الخـــاص وطنيـــة كانـــت أو أجنبيـــة، فيعــــد 

  .التحكيم وسيلة لحسم المنازعات التي تنشأ عن تلك العقود

لــف الــنظم القانونيــة فــي طريــق معالجتهــا للتحكــيم فــي العقــود الإداريــة مــن نظــام لأخــر، توتخ

از التحكــيم فــي العقــود الإداريــة ومنهــا مــن منــع التحكــيم فــي تلــك العقــود، والــبعض فمنهــا مــن أجــ

  .علق جوازه على شرط معين

ن الفرنســـي والمصـــري مشـــرعيللكـــل مـــن ا الباحـــث فـــي الدراســـة طرقيتوفـــي هـــذا المبحـــث ســـ

  .موقف المشرع الجزائري وكذلك تحكيم في العقود الإداريةهما من القفومو 

اللجوء للتحكيم في منازعـات العقـود الإداريـة كقاعـدة عامـة مـع وجـود فالمشرع الفرنسي منع 

ســبيل الحصــر، أمــا المشــرع المصــري فقــد انتهــى إلــى  علــى بعــض الاســتثناءات التــي نــص عليهــا

  .إجازة التحكيم في هذه العقود بشرط موافقة الوزير المختص

فـــي العقـــود الإداريـــة  أمــا المشـــرع الجزائـــري فقـــد أخــذ بمبـــدأ عـــدم جـــواز اللجـــوء إلــى التحكـــيم

ــــم يــــأت قــــانون 1996الداخليــــة بــــنص صــــريح بعــــد تعــــديل قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة ســــنة  ، ول
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بأحكــام جديــدة، بــل أقـــر مــا كــان ســائدا وذلـــك  2008لســـنة  الجديــدالإجــراءات المدنيــة والإداريــة 

  .حملها النصوص القانونية السابقةتفاديا للتفسيرات الموسعة التي كانت ت

 ت الإداريـة العقديـة ثـار جـدل ياب النص التشـريعي المـنظم للتحكـيم فـي المنازعـاوفي ظل غ

فقي وقضائي، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض حول تضمين العقود الإداريـة اتفاقـات تحكـيم، 

  .وإمكانية التحكيم في منازعتها

  :الآتيالتعارض والخلاف على النحو سيتعرض الباحث في هذا المبحث لهذا 

  .الاتجاه المعارض لإمكان اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية: لب الأولالمط

  .الاتجاه المؤيد لإمكان اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية: المطلب الثاني

  

���م �� ���ز��ت ا� 	ود ا�دار��: ا��ط"ب ا�ول���ه ا�� �رض �"�  ا&

المنازعـات التـي قـد تنشـأ لحـل التحكيم كوسيلة قانونية يعارض جانب من الفقه الأخذ بنظام 

بــين الدولــة والطــرف الخــاص المتعاقــد معــه بحجــة مخالفتــه لســيادة الدولــة، ذلــك أن القضــاء يمثــل 

مظهرا من مظاهر السيادة غير القابلة للتصرف ولا يجوز للدولة أن تتنـازل عـن مقومـات السـيادة 

  .لشخص من أشخاص القانون الخاص
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قيـــام هيئـــة تحكـــيم بـــالنظر فـــي المنازعـــات بـــين المســـتثمر مـــثلا والدولـــة سيســـتدعى كمـــا أن 

وتــدخل فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة،  اعتــداءبالضــرورة مناقشــة وتقيــيم أعمــال الدولــة، وفــي ذلــك 

  .)1(فمثل هذه القرارات ينبغي أن تصدر من محاكم الدولة وطبقا لقوانينها الوطنية

ء إلـى التحكـيم كوسـيلة لتسـوية المنازعـات التـي تنشـأ عـن العقـود اللجـو  لـم يجـزوهذا الاتجاه 

الإدارية، فلا تصلح هذه المنازعات لأن تكون محلا للتحكـيم، ونجـد تأييـدا لهـذا الاتجـاه سـواء فـي 

  .ات القانونية للنظام اللاتيني التشريع جانب معتبر من الفقه أو القضاء أو حتى في

  كيم في منازعات العقود الإداريةلتحمن ا موقف الفقه: الفرع الأول

   لتحكيم في منازعات العقود الإداريةمن مسالة ا الفقه المصري موقف: أولا

يـذهب  1994لسـنة  27قبـل صـدور قـانون التحكـيم رقـم  )2(الرأي الغالب في الفقه المصـري

  .إلى عدم جواز إدراج شرط التحكيم في العقود الإدارية

 والــدكتورة عزيــزة الشــرف، ســتاذ الــدكتور ســليمان الطمــاويويــأتي علــى رأس هــذا الاتجــاه الأ

المنظمـة  الاختصـاصأن التحكيم فـي مجـال العقـود الإداريـة يـؤدي إلـى تعـديل قواعـد  ونحيث ير 

للولايــة القضــائية لمجلــس الدولــة، وهــذه القواعــد لا يجــوز تعــديلها إلا بقــانون مثلــه ولــيس بقــرار أو 

  .)3(بعقد

                                                      
كـــز دراســـات الوحـــدة ، الطبعـــة الأولـــى، مر -المعوقـــات والضـــمانات القانونيـــة -رائي، الاســـتثمار الأجنبـــيدولـــة محمـــود الســـام -)1(

  . 340،  ص 2006لبنان،  العربية،
  .35، ص 1992 مصر، عزيزة الشرف، التحكيم الإداري في القانون المصري، دار النهضة العربية،/ د -)2(
  .170، ص 1988، رنة ، دار الفكر العربي، مصرالإداري، دراسة مقاسليمان الطماوي، الوجيز في القانون / د -)3(
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أن التحكيم يتعارض مع سيادة الدولـة،  رضين للتحكيم في العقود الإداريةاء المعاالفقه ويرى     

داريــة يعــد مساســا بســيادتها، خاصــة وأنــه قــد يســتبعد وقبــول التحكــيم كوســيلة لحســم المنازعــات الإ

    .)1(أجنبياتطبيق القانون الوطني ويطبق قانونا 

مــن قــانون  501ث تــنص المــادة إلــى أن التحكــيم يتعــارض مــع فكــرة النظـام العــام، حيــ واوذهبـ    

علــى عــدم جــواز التحكــيم فــي المســائل التــي لا  -قبــل إلغائهــا بقــانون التحكــيم الحــالي -المرافعــات

من القانون المدني المصري تنص علـى عـدم جـواز الصـلح فـي  551يجوز الصلح فيها، والمادة 

 )2( .المسائل المتعلقة بالنظام العام

 أنصــارظــل جانــب مــن  1994لســنة  27رقــم المصــري  وحتــى بعــد صــدور قــانون التحكــيم  

مــن هــذا  رض شــرط التحكــيم فــي العقــود الإداريــة علــى أســاس أن المــادة الأولــىاهــذا الإتجــاه يعــ

لا تعبر عن إنصراف إرادة المشـرع صـراحة وعلـى وجـه التعيـين بإجـازة شـرط التحكـيم فـي  القانون

إلـــى أن ، )3(حكـــيم فـــي العقـــود الإداريـــةالعقـــود الإداريـــة، فـــلا بـــد مـــن وجـــود نـــص صـــريح يجيـــز الت

التحكـيم فـي العقـود صـريح يجيـز فيـه  بـنصتدخل المشرع المصري قاطعـا لـدابر الخـلاف الفقهـي 

  .1997لسنة  9رقم  الجديد التحكيم قانونالإدارية في 

  

  

                                                      
  .59م، ص 1997، سنة ، مصرجابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية/د -)1(
ة دكتـوراه، كليـة الحقـوق نجلاء حسن سيد أحمد خليل، التحكيم الإداري في المنازعات الإدارية في مصر وفرنسا، أطروحـ/د -)2(

  .64، ص 2002، جامعة القاهرة 
  .19إبراهيم علي حسن، تأملات في اختصاص التحكيم بمنازعات عقود الدولة، بدون سنة ودار نشر، ص / د -)3(
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  لتحكيم في منازعات العقود الإداريةمن مسالة ا الفقه الجزائريموقف : ثانيا

زائــري فقــد لاحــظ الباحــث مــن خــلال بعــض الاجتهــادات والآراء الفقهيــة أمــا فــي الفقــه الج  

جـواز التحكـيم فـي هـذه الجزائري  وتطابقه مع الفقه القانوني العام المعارض ل تمسك بعض الفقه 

  .وة و مناصرة الموقفزعات انطلاقا من فكرة القدالمنا

ـــم ينـــاقش هـــذا الاتجـــاه الفقهـــي  بعمـــق إنمـــا كـــان بنظـــرة ويـــرى الباحـــث أن الفقـــه الجزائـــري ل

المعارضـة للفكـرة والمتحفظـة علـى جـوازه اسـتنادا لحمايـة اختصـاص القضـاء الإداري وكـذا حداثــة 

التحكيم في الجزائر، وهو رأي واتجاه يراه الباحث معيبـا لكونـه غيـر مبنـي علـى أسـس موضـوعية 

  .وأسانيد قانونية صحيحة

  :الآتيبرر موقفه على النحو حجج ت وقد استند الفقه المعارض للتحكيم لعدة  

  الدولة والاختصاص الأصيل لقضائهاتعارض التحكيم مع مبدأ سيادة : أ

إلـى  ؤديريـة يـويعتبر أصحاب هذا الرأي بأن اللجوء إلى التحكيم في منازعـات العقـود الإدا

 العامـة لاختصــاص القضـاء الإداري بنظــر هـذه المنازعــات، ويعتبـر إخــلالا الاعتـداء علـى الولايــة

يجــد القاضــي المخــتص نفســه فبتوزيــع الاختصاصــات القضــائية علــى جهــات القضــاء المختلفــة، 

مستدلا بمحكما يختاره أطراف النزاع، وقد استند أنصـار الاتجـاه المعـارض للتحكـيم فـي منازعـات 

  .)1(من قانون مجلس الدولة الجزائري 11إلى المادة  9من العقود الإدارية إلى المواد 

                                                      
التــي تحـدد إختصــاص مجلـس الدولــة  30/5/1998المـؤرخ فـي  98/01مــن القـانون العضــوي  11الـى  9أنظـر المـواد مــن  -)1(

  .ه 1419صفر  6م ،الموافق ل 1998يونيو  1، بتاريخ 37الصادرة بالجريدة الرسمية عدد  ،ريالجزائ
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القضـاء الإداري دون  مـن اختصـاصمنازعـات العقـود الإداريـة  مـن أن تسـوية ما يفهموهذا 

  .)1(، ومنها التحكيم الأخرى سواه من وسائل تسوية المنازعات الإدارية

ـــى وقـــد ـــةالتحليـــل و  ذهـــب رأي إل ـــى حســـم منازعـــات العقـــود الإداري ـــأن الاتفـــاق عل  القـــول ب

قضــاء الإداري، وعلــى مبــدأ الفصــل علــى اختصــاص ال مــن شــأنه أن يمثــل اعتــداء أخــرىبوســائل 

بين السلطات الإدارية والقضائية، فمن الضروري وجود قاضي خاص بالنسبة للإدارة يقضـي فـي 

  .)2(المنازعات الخاصة بها

إجــازة التحكــيم ستوصــل إلــى الســماح للقاضــي العــادي بــأن يمــارس الرقابــة علــى عليــه فــان و 

طلان إتفاق التحكـيم، وبالتـالي سـيخرج النـزاع مـن قرار المحكمين في حالة الطعن عليه أو حالة ب

الاختصــاص القضــائي الــذي يتبعــه وعــرض المنازعــات الإداريــة علــى القضــاء العــادي، لــذلك فــإن 

، بالاضـافة لاغلـب انظمـة )3(المكان الذي يشغله التحكيم في القانون العام الفرنسـي متواضـع جـدا

   .القوانين اللاتينية

  :ة النظام العامتعارض التحكيم مع فكر  :ب

 ةات العقـــود الإداريـــة رأيـــه علـــى فكـــر يؤســـس بعـــض الفقـــه الـــرافض لمبـــدأ التحكـــيم فـــي منازعـــ

  .)4(النظام العام، والذي يرى في التحكيم في تلك المنازعات إخلالا بها

                                                      
  . 73عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص / د -)1(
،  2004،العربيــة، الطبعــة الثانيــة، مصــرنجــلاء حســن ســيد أحمــد خليــل، التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة، دار النهضــة / د -)2(

  .125-124ص 
  .125نفس المرجع، ص  -)3(
  .10يسرى محمد العطار، التحكيم في منازعات العقود الإدارية في مصر وفرنسا والكويت، بدون ناشر وسنة نشر، ص  /د -)4(
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إلــى فكــرة النظــام العــام كأســاس  ماســتناده قــد ذهبــوا فــيأنصــار هــذا الــرأي إضــافة إلــى أن 

إلـــى أن القواعـــد المتعلقـــة بالاختصـــاص النـــوعي  ،ازعـــات العقـــود الإداريـــةلـــرفض التحكـــيم فـــي من

للقضاء والضابطة لتوزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العـادي والإداري تتعلـق بالنظـام العـام، 

بنظـر منازعـات العقـود الإداريـة،  جهـات القضـاء الاداريومن بينهـا القواعـد المتعلقـة باختصـاص 

ة أن تتفـــق مـــع المتعاقـــد معهـــا علـــى مـــا يخـــالف هـــذه القواعـــد وإلا كـــان ومـــن ثـــم فـــلا يجـــوز لـــلإدار 

  .)1(الاتفاق باطلا

  يمنحه القانون لهاأهمية الأشخاص المعنوية العامة مقيدة بما : ج 

القـانون فـإذا مـا  بأهلية محددة ينظمها ويقررها تتمتعالعمومي  الأشخاص القانونإن الإدارة كأحد 

لتحكـيم فـي منازعاتهـا العقديـة جـاز لهـا اللجـوء إليـه، وإذا حجـب عنهـا قرر لها حق الالتجاء إلـى ا

  .)2(هذا الحق ظلت مقيدة بحدود أهليتها التي خصها بها القانون

 اصطدام التحكيم بالأسـس والمبـادئ الجوهريـة التـي تقـوم عليهـا نظريـة العقـد الإداري: د

ى انهيـار النظريـة التـي تقـوم عليهــا وعليـه فـإن أعمـال التحكـيم فــي مجـال العقـود الإداريـة يـؤدي إلــ

لأن التحكيم لن يعترف بحق الدولة في الإشراف على تنفيذ العقـد ومتابعتـه،  )3(هذه العقود برمتها

المصــلحة العامــة ذلــك، ولا  ونفــي حقهــا فــي إمكــان إدخــال تعــديلات مــن جانــب واحــد إذا اقتضــت

                                                      
  .192المرجع السابق ، ص ، سليمان الطماوي/ د -)1(
  .139المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق ، ص  –)2(
   .  9، ص 2002والتطور الحديث لعقد الإلتزام، دار النهضة العربية، سنة  B.O.Tنصار، عقود البوت  جابر جاد/ د -)3(
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الأساسـية، أو حتــى دون  التزاماتــه بحقهـا فـي توقيــع جـزاءات فــي حـال إخــلال المتعاقـد معهــا بأحـد

  .)1(إخلال من جانبه وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة إنهاء العقد

  طرفين للآخر في حقوقه والتزاماتهانطواء التحكيم على إمكانية خلافة أحد ال :ه

انطـواء التحكــيم علــى إمكانيـة خلافــة أحــد الطـرفين للآخــر فــي الحقـوق والالتزامــات وصــعوبة ذلــك 

لة ما إذا كان الخلف هو شخص من أشخاص القانون العام ويخلف شخصا من أشـخاص في حا

  )2(القانون الخاص

  ف القضاءموق: الفرع الثاني

  لتحكيم في منازعات العقود الإدارية من مسالة ا القضاء الفرنسي موقف: أولا

عـات العقـود الفرنسي رائد الاتجاه المعارض للجوء إلى التحكيم في مناز  مجلس الدولةيعتبر 

مسـتندا  ،فقد قضى فـي أكثـر مـن حكـم بـبطلان شـرط التحكـيم الـوارد فـي العقـود الإداريـة ،الإدارية

، )83(فـي المـادتين  1806في ذلك إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية الفرنسـي القـديم لسـنة 

تشــــكل المــــادة  1972 جــــوان 5منــــه والتــــي أصــــبحت بمقتضــــى القــــانون الصــــادر فــــي ) 1004(و

من القانون المدني، والتي كانت تقضي بأنـه يحظـر قبـول شـرط التحكـيم فـي المنازعـات ) 2060(

التي تخـص الهيئـات أو المؤسسـات العامـة ذات الطـابع الاقتصـادي، ويجـب إبـلاغ النيابـة العامـة 

                                                      
 مصـر، مدى جواز لجوء الدولـة إلـى التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة، دار النهضـة العربيـة،جورجي شفيق ساري، / د -)1(

  .123،  م1999سنة 
  . 112نفس المرجع، ص  -)2(
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، واعتبر هـذا الخطـر متعلقـا بالنظـام العـام لا يمكـن مخالفتـه، وأن الأصـل )1(بشأن تلك المنازعات

كــيم بواســطة الأشــخاص العامــة، وهــو قــانون العــام الفرنســي هــو عــدم جــواز اللجــوء إلــى التحفــي ال

مبدأ مـن المبـادئ المسـتقر عليهـا فـي القـانون الفرنسـي، فقـد شـمل موقـف مجلـس الدولـة هـذا كافـة 

، وســواء تعلــق الأمــر )2(المنازعــات التــي تتعلــق بمرفــق عــام حتــى وإن لــم تكــن مــن طبيعــة إداريــة

منصــوص عليــه فــي صــلب العقــد ذاتــه يقضــي بحــل أي نــزاع ينشــأ بمناســبة تنفيــذه بشــرط تحكــيم 

بواســطة التحكــيم، أو تعلــق الأمــر بمشــارطة تحكــيم يتفــق مــن خلالهــا الطرفــان علــى حســم النــزاع 

الذي ثار بينهمـا فـي مرحلـة لاحقـة علـى إبـرام العقـد بواسـطة التحكـيم، واعتبـر مجلـس الدولـة ذلـك 

لعامـة التـي تلتـزم بهـا جهـة الإدارة دون حاجـة لوجـود نـص تشـريعي صـريح من المبادئ القانونية ا

للتحكــيم فــي نــزاع إداري معــين أن هــذا النــزاع  الإدارةلــى عــدم مشــروعية لجــوء يقررهــا، ويترتــب ع

  .يظل من اختصاص القضاء الإداري

كـــذلك قضـــى بـــبطلان شـــرط التحكـــيم فـــي عقـــود الأشـــغال العامـــة، وذهـــب إلـــى القـــول بـــأن 

و أن شرط التحكيم باطل إلا إذا نص على غيـر ذلـك فـي نـص تشـريعي، وأنـه فـي هـذه الأصل ه

الحالـة لا يوجــد نــص يسـمح للمــوقعين علــى العقـد بالاتفــاق علــى مثـل هــذا الشــرط فـي ذلــك العقــد، 

وعلى ذلك فقد استقر القضاء الإداري الفرنسي على هذا المبدأ وأصبح يعتبره من المبادئ العامـة 

                                                      
م علــي حســن، تــأملات فــي اختصــاص التحكــيم بمنازعــات العقــود الإداريــة، بحــث منشــور بمجلــة هيئــة قضــايا الدولــة إبــراهي -)1(

  .وما بعدها 4، ص 1997المصرية، العدد الثاني، لسنة 
م، ص 2002، سـنة مصـريسري العصار، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغيـر العقديـة، دار النهضـة العربيـة، / د -)2(

33.  
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الفرنسي ويرتب على مخالفته بطلان شرط أو مشارطة التحكيم بطلانا مطلقا لتعلـق للقانون العام 

  ).1(هذا الخطر بالنظام العام

وبالنسبة للقضاء العادي الفرنسي نجد أنه يذهب إلى النقيض مما ذهب إليـه مجلـس الدولـة 

لحســــم الــــذي يحظــــر علــــى الدولــــة والأشــــخاص القانونيــــة العامــــة اللجــــوء إلــــى التحكــــيم  (الفرنســــي

لك أو بنــاء علــى ذالمنازعــات التــي تكــون طرفــا فيهــا إلا بشــرط أن يكــون لــديها تــرخيص أو إذن بــ

وعلى رأسه محكمة النقض إلى أن الأشخاص العامة تستطيع أن تتفق على التحكـيم فـي  )قانون 

أو يـرخص  مجال العقود الإدارية ذات الطابع الدولي حتى مع غياب اتفاق دولـي أو قـانون يجيـز

ا بــــذلك، وعليــــه قصــــر نطــــاق تطبيــــق مبــــدأ حظــــر لجــــوء هــــذه الأشــــخاص إلــــى التحكــــيم علــــى لهــــ

  .)2(االمنازعات الوطنية وحده

  لتحكيم في منازعات العقود الإدارية من مسالة ا واللبناني القضاء المصري موقف: ثانيا

أما بالنسبة للقضاء الإداري المصري فقد رفـض فـي بعـض أحكامـه لجـوء أشـخاص القـانون 

لسـنة ) 27(تحكـيم المصـري رقـم لعـام للتحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة قبـل صـدور قـانون الا

تأسيسـا علــى أن محـاكم الدولــة تخــتص وحـدها دون غيرهــا بالفصــل فـي منازعــات العقــود ، 1994

الـــذي صـــدر أساســـا ليعـــالج منازعـــات  1994لســـنة ) 27(الإداريـــة، ثـــم جـــاء قـــانون التحكـــيم رقـــم 

  .)3(بالتحكيم ية والتجاريةالمسائل المدن

                                                      
محمــد عبــد العزيــز بكــر، فكــرة العقــد الإداري عبــر الحــدود، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة حقــوق جامعــة حلــوان، ســنة / د -)1(

  .15، ص 2000
  .136، ص مرجع سابقجورجي شفيق ساري، / د -)2(
  .147، ص نفس المرجع -)3(
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مــن  ة كونــهنــه لا يســمح بــالتحكيم للأشــخاص المعنويــالنســبة للقضــاء الإداري اللبنــاني فوبا  

عنــد وجــود نــص تشــريعي يســمح بــإجراء التحكــيم، : الحالــة الأولــى -:الحــق العــام إلا فــي حــالتين

  : والحالة الثانية

بـل عـن عقـد تحكيمـي ) شـرط(مـي أن اللجوء إلى التحكيم لا يمكن أن يصـدر عـن بنـد تحكي

، كما ذهـب أيضـا فـي تقريـره الصـادر فـي قضـية الهـاتف الخلـوي بـين الدولـة وبـين )1()" مشارطة(

، فـي قضـية الهـاتف الخلـوي أيضـا بـين الدولـة وبـين )F.T.M.L(شركة فرانس تلكـوم انترناشـيونال 

ى عــدم جــواز لجــوء إلــ ،)639/2001و 638(رقــم ن الصــادرين يالقــرار  مــن خــلالشــركة ليبانســل، 

  .)2(الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم لمخالفته لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام

  لتحكيم في منازعات العقود الإدارية من مسالة ا يجزائر القضاء ال موقف: ثانيا

ن الاجتهـاد إ، فـيم فـي العقـود الإداريـة الداخليـةموقـف القضـاء الجزائـري مـن التحكـأما بالنسبة ل   

القضــــائي المتعلــــق بــــالتحكيم عمومــــا وبأهليــــة الدولــــة والمؤسســــات العموميــــة لطلــــب التحكــــيم فــــي 

  .)3(موقف القضاء الجزائري من التحكيم في العقود الإداريةفهم  لا تمكننا منالجزائر نادر جدا 

                                                      
محيــي الـــدين القيســي، العقـــود / د.، أشــار إليـــه أ01/02/1988صـــادر فــي ) 23(قــرار مجلــس شـــورى الدولــة اللبنـــاني رقــم  -)1(

الإداريــة وخصائصــها وإمكانيــة التحكــيم فيهــا دعمــا للاســتثمار الــدولي فــي ضــوء القــانون الجديــد فــي منازعــات العقــود الإداريــة فــي 
  .97م، ص 2003لبنان، بحث منشور بمجلة التحكيم العربي، سلسة إصدارات المركز اليمني للتحكيم والتوفيق، الطبعة الأولى 

سامي بديع منصور، نظـرة فـي التحكـيم الـدولي، بحـث منشـور بالمجلـة اللبنانيـة للتحكـيم العربـي والـدولي، العـدد السـابع / د.أ -)2(
  .وما بعدها 11م، ص 2001عشر، لسنة 

  :من هذه الأسباب نذكر ما يأتي -)3(
 حداثة وفتوة التحكيم في الجزائر -

 ما يتميز به التحكيم من سرية -

  .ة الإداري للعقود حكام القضائية المتصلة بموضوع التحكيمهية والقضائية للألة المعالجات الفقق -
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 08/09لكــن مــا يجــب تأكيــده أنــه بموجــب قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد رقــم 

علــى عــدم أهليــة الأشــخاص العامــة لطلــب التحكــيم  975فــإن القــانون نــص صــراحة فــي المــادة 

، ويــرى مــع الــنص اجتهــادالــداخلي وبهــذا يكــون قــد ســد بــاب الجــدل الفقهــي وحتــى القضــائي، فــلا 

فــي علــى جــواز التحكــيم الــداخلي  يــنص أنالمشــرع الــوطني  ه كــان مــن الأحســن علــىالباحــث أنــ

لخلـق مرونـة فـي التشـريع، وتشـجيعا لفـض المنازعـات بسـرعة كعقـود التوريـد،  بعض أنـواع العقـود

  .الطرق وبأقصر

  موقف التشريع: الفرع الثالث

  موقف المشرع الفرنسي من التحكيم في العقود الإدارية: أولا

التحكــيم كوســيلة لحــل المنازعــات واعتبــره الوســيلة  -ومنــذ زمــن بعيــد -أقــر المشــرع الفرنســي     

معقولية لحل المنازعات بين المواطنين إلا أنـه وفيمـا يخـص المنازعـات التـي تكـون الدولـة الأكثر 

ومـــن بينهـــا منازعـــات العقـــود الإداريـــة أو أحـــد  -أو أحـــد الأشـــخاص المعنويـــة العامـــة طرفـــا فيهـــا

بنص تشريعي صـريح يجيـز اللجـوء إلـى التحكـيم  ، أن يكونالأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها

  .معين من أنواع هذه المنازعاتلحسم نوع 

الحظر التشريعي للتحكيم فـي العقـود الإداريـة الداخليـة، ثـم نتطـرق إلـى : أولا وعليه سنتناول

  .الاستثناءات التشريعية على هذا الخطر
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  :الحظر التشريعي للتحكيم في العقود الإدارية الداخلية -أ

القديمـة فـي النظـام الفرنسـي حيـث أقـام مبدأ حظر التحكـيم فـي العقـود الإداريـة مـن المبـادئ 

مـن تقنـين الإجـراءات المدنيـة الفرنسـي  1004و 83المـادتين  ةلمشرع الفرنسي هذا المبدأ بواسـطا

  .)1(1806القديم الصادر في عام 

ر التحكـيم بالنسـبة حظـالأسـاس التشـريعي لمبـدأ  1004ة المـاد ذهويعتبر القضاء الفرنسي ه

ــــنص علــــى عــــدم جــــواز إبــــرام اتفاقيــــات تحكــــيم فــــي  فهــــي ،لأشــــخاص القــــانون العــــام تتضــــمن ال

  .المنازعات التي يشترط القانون تبليغها إلى النيابة العامة، وحضورها في الدعوى

وقــد ذهــب غالبيــة الفقــه، إلــى أن الحظــر لا يشــمل الأشــخاص الاعتباريــة العامــة الصــناعية 

  .)2(والتجارية، وإنما مقصور على الأشخاص الإدارية

ر تطبيــق هــاتين المــادتين إلــى أن أكــد المشــرع علــى مبــدأ حظــر التحكــيم فــي العقــود وإســتم

، والــذي ألغــى 26/06/1972 الإداريــة بشــكل صــريح فــي القــانون المــدني الصــادر بموجــب قــانون

إلـى التحكـيم  الالتجـاءلا يجـوز " التـي تـنص علـى انـه  2060، وأحل محلهـا المـادة 1004 ةالماد

يــة وأهليــة الأشــخاص، ومــا يتعلــق بــالطلاق والانفصــال الجســدي، وكــذلك فــي مســائل الحالــة المدن

فــــي شــــأن منازعــــات الجماعــــات العامــــة والمؤسســــات العامــــة، بوجــــه عــــام فــــي كــــل الموضــــوعات 

  ".المتعلقة بالنظام العام

                                                      
، بحـث منشـور فـي مجلـة الأمـن والقـانون، كليـة )دراسـة مقارنـة(أنور أحمد رسلان، التحكيم في منازعات العقود الإداريـة  /د -)1(

  .222، ص 1998شرطة دبي، السنة السادسة، العدد الاول، يناير 
  .65، ص 2005 مصر، باسمة لطفي باديس، شروط اتفاق التحكيم ولآثاره، دار النهضة العربية،/ د -)2(
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مــن نطــاق الحظــر حرصــا  وتــم اســتثناء المؤسســات العامــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري

اء دورهــا بصــورة أكثــر كفــاءة، فــنص صــراحة فــي الفقــرة الثانيــة المضــافة منــه علــى تمكينهــا مــن أد

 أجـاز 1975يوليـو  9الصادر في  596وبموجب القانون  ،من القانون المدني 2060إلى المادة 

لجـــوء هـــذه المؤسســـات إلـــى التحكـــيم، علـــى أن يكـــون ذلـــك بموجـــب مشـــارطة تحكـــيم ولـــيس شـــرط 

ه النصوص هي منع الأشخاص الاعتباريـة للقـانون العـام تحكيم فالقاعدة العامة التي وضعتها هذ

مــن الاتفــاق علــى التحكــيم، ولا يمكــن أن يكــون هنــاك اســتثناء علــى هــذه القاعــدة العامــة إلا بنــاء 

  .على قانون

 "une exception à cette interdiction Sauf une loi peut apporter "  

والخـاص بالشـركة  1982ديسـمبر  30 مـن القـانون الصـادر فـي 25المادة : ومن ذلك مثلا

    La société nationale des chemins de ferالوطنية للسكك الحديدية 

والخــــــاص بهيئــــــة البريــــــد  1990يوليــــــو  2مــــــن القــــــانون الصــــــادر فــــــي  28أيضــــــا المــــــادة 

  .)La poste et France Télécom)1والاتصالات الفرنسية 

  :رحظبدأ الت التشريعية الواردة على مالاستثناءا -ب   

دعــت الضــرورات العمليــة المشــرع الفرنســي إلــى تقريــر اســتثناءات عديــدة علــى مبــدأ حظــر 

لجـــوء الدولـــة وأشـــخاص القـــانون العـــام للتحكـــيم، وتتصـــل معظـــم المنازعـــات التـــي أجـــاز المشـــرع 

                                                      
  .158-157جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص / د -)1(
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للأشـــخاص القانونيـــة العامـــة الإتفـــاق علـــى حســـمها بواســـطة التحكـــيم، بـــالعقود التـــي تبرمهـــا هـــذه 

  .)1(الأشخاص

إن تطــور الأخــذ بنظــام التحكــيم فــي العقــود الإداريــة فــي فرنســا ســواء كــان ذلــك فــي صــورة و 

مشارطة يؤكد حرص المشـرع الفرنسـي تجـاه الأخـذ بـالتحكيم، وحساسـية القضـاء الإداري أو شرط 

  .في تطبيق النصوص التشريعية التي تقرر ذلك

  :لإداريةموقف المشرع الجزائري من التحكيم في العقود ا -ثانيا

تبنـت الجزائــر موقفــا سياسـيا وايــدولوجيا معارضــا للتحكـيم بشــكل عــام متـأثرة فــي ذلــك بجملــة 

  .من العوامل التاريخية، وقد انعكس على موقف المشرع من التحكيم في عقود الدولة

وظهر ذلك جليـا بـنص قـانوني واضـح يحظـر علـى الأشـخاص المعنويـة العامـة اللجـوء إلـى 

مــن قــانون  442فــي منازعــات العقــود الإداريــة الداخليــة، وذلــك بموجــب المــادة  التحكــيم ولا يجيــزه

الإجـــراءات المدنيـــة الجزائـــري الســـابق، وعـــاد المشـــرع لتأكيـــد هـــذا الإتجـــاه فـــي قـــانون الإجـــراءات 

، أو بســكوت المشــرع فــي أحيــان 1006فــي نــص المــادة  المعــدل 09-08اريــة رقــم المدنيــة والإد

  .زاع إلى القضاء أو المصالحةأخرى أو إحالة أطراف الن

تتبــع وتحليـل بعــض النصــوص  الجزائــري وموقفــه سـنحاولومحاولـة منــا لفهـم فلســفة المشـرع 

  .القانونية الخاصة المتعلقة بهذا الموضوع وفقا لتطوراتها التاريخية

                                                      
  .223أنور احمد رسلان، المرجع السابق، ص / د -)1(
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تتبعنــا لــبعض القــوانين والمراســيم نجــد أن المشــرع الجزائــري يأخــذ بــنفس الموقــف الــرافض ب و

  :م في العقود الإدارية الداخلية، وتتمثل هذه النصوص القانونية في مايليللتحكي

   :قانون الإستثمارات  -1

إجـراء التحكـيم  قبـول حيـث لا يشـير إلـى :)1(1966سـبتمبر  15فـي  الصادر  66/284رقم  أمر

  .1963جويلية  27وكذلك قانون الإستثمارات السابق الصادر في 

  :ة وتعديلاته المختلفةقانون الصفقات العمومي  -2 

فـــي ، 1982ابريـــل  13بتـــاريخ  15الصـــادر بالجريـــدة الرســـمية عـــدد  145-82المرســـوم ) أ

ت إلـى منه التي أشـار  104، كذلك المادة أشار إلى ضرورة تحديد القانون المطبق 55مادته رقم 

عية والتنظيميـة تسوية الخلافات التي تطرأ أثنـاء تنفيـذ الصـفقة العموميـة فـي إطـار الأحكـام التشـري

  .)2(الجاري بها العمل

علـى  2، والذي نـص فـي المـادة )3(1991نوفمبر  9الصادر بتاريخ  434-91المرسوم ) ب

لا تطبـــق أحكـــام هـــذا المرســـوم إلا علـــى الصـــفقات المتضـــمنة مصـــاريف الإدارة والهيئـــات : " أنـــه

ابع الإداري والمســماة أدنــاه الوطنيــة المســتقلة والولايــات والبلــديات والمؤسســات العموميــة ذات الطــ

مــن مرســوم  55مــن هــذا المرســوم تأخــذ نفــس موقــف المــادة  51والمــادة ، )"المصــلحة المتعاقــدة(

1982.  

                                                      
  .1966سبتمبر  15 ، بتاريخ80الجريدة الرسمية، عدد في الصادر  66/284رقم  الأمر -)1(
  .125، ص 1989، ، الجزائرمعاشو عمار، النظام القانوني للمفتاح في اليد بالجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية/ د -)2(
  .1991 نوفمبر 13 ، بتاريخ57الجريدة الرسمية، عدد في الصادر  91/434رقم  المرسوم التنفيذي  -)3(
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، إلا أن المشرع الجزائـري )1(2002جويلية  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي ) جـ

  .احتفظ فيه بنفس التوجه العام

 ، حيــــث نصــــت علــــى أن153المــــادة  مــــن خــــلال، )2( 247-15رقــــم المرســــوم الرئاســــي) د

  تسوى النزعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

المتعلــق بأعمــال التنقيــب والبحــث عــن المحروقــات وإســتغلالها  )3(14-86القــانون رقــم  -3  

  :ونقلها بالأنابيب

منــه علــى  63فــس المبــدأ حيــث تــنص المــادة نــص علــى ن 1986أوت  19الصــادر بتــاريخ 

تخضـــع الإعتراضـــات والمنازعـــات الناجمـــة عـــن تطبيـــق هـــذا القـــانون والنصـــوص المتخـــذة : " أنـــه

ـــول بـــــه، غيــــر أنـــــه يمكــــن أن ترفـــــع  لتطبيقــــه للجهـــــات القضــــائية الجزائريـــــة طبقــــا للتشـــــريع المعمـ

دما إلـى لجنـة التوفيـق طبقـا الإعتراضات والمنازعات المتعلقة بالإشتراك في مجال المحروقات مقـ

  ".للتشريع المعمول به

مــن خــلال اســتقراء النصــوص القانونيــة، ســواء فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة الجزائــري رقــم 

، وكـــذلك النصـــوص القانونيـــة ذات الصـــلة نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري تبنـــى قاعـــدة عـــدم 08-09

جـــواز إدراج شـــرط خليـــا، وعـــدم جـــواز طلـــب التحكـــيم مـــن قبـــل الأشـــخاص الاعتباريـــة العامـــة دا

  .الإدارة الداخلية التحكيم في عقود

                                                      
  .  2002يوليو  28بتاريخ  ،52عدد ، ر بالجريدة الرسميةالصاد،  250-02 رقم  المرسوم الرئاسي -)1(
  .  2002يوليو  28بتاريخ  ،52عدد ، الصادر بالجريدة الرسمية،  250-02 رقم  المرسوم الرئاسي -)2(
  .  1986 أغسطس 27بتاريخ  ،35عدد ، الصادر بالجريدة الرسمية، 14-86القانون رقم  -)3(
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لمـا تتميـز بـه  )1(وقد استثنى المشرع من هذا الحظر المؤسسات العامة الصـناعية والتجاريـة

من صبغة اقتصادية، ويصعب فهم غير ذلك، ولا يجوز تحميـل النصـوص القانونيـة مـا لا تطبـق 

قبــول الدولــة الالتجــاء للتحكــيم لا يفتــرض، بــل يجــب أن يبنــى ، فــالواقع أن )2(بالتفســيرات الموســعة

  .على إرادة صريحة مكتوبة لا تحتمل الشك

، يم فـي العقـود الااداريـة الداخليـةوالباحث يلاحظ أن المشرع قد توسع كثيرا في رفـض التحكـ     

ه فكان من الأجدى أن يكـون هنـاك نـوع مـن المرونـة فـي قبولـه فـي بعـض المجـالات ولـيس حضـر 

تمامــا وهــذا بهــدف كســب ثقــة المتعــاملين الاقتصــاديين، حتــى ولــو كــانوا وطنيــين وإعطــائهم جانــب  

مـــن الثقـــة مـــن خـــلال ســـهولة التعاقـــد وتســـوية النزاعـــات الناشـــئة، اقتـــداء بالـــدول الانجلوسكســـونية 

  .الاوروبية

��ه ا��ؤ: ا��ط"ب ا�'�������م �� ��د �"�وء ا&�  ���ز��ت ا� 	ود ا�دار��"

النقــيض مــن الاتجــاه الســابق ذهــب اتجــاه آخــر إلــى إجــازة الاتفــاق علــى التحكــيم فــي  علــى

منازعــات العقــود الإداريــة، فقــد وجــد هــذا الاتجـــاه تأييــدا مــن الفقــه والقضــاء فــي مواجهــة الاتجـــاه 

  .الآخر

موقف القضـاء فـي فـرع لهذا الاتجاه في فرع أول، ثم وفيما يلي نعرض لموقف الفقه المؤيد 

  .ثان

  
                                                      

  .16، ص 2005الجزائر، ، ي الدولي، ديوان المطبوعات الجامعيةعليوش قربوع، التحكيم التجار -)1(
" إبراهيم أحمد إبراهيم، تشريعات التحكيم الحديثة في العالم العربي، أبحاث الدورة التاسـعة لتأهيـل المحكمـين العـرب، بعنـوان -)2(

 .1ص . 2008أبريل  ،مصرالتطورات العالمية المعاصرة في التحكيم التي تنظمها الغرفة العربية للتوفيق، 
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  موقف الفقه المؤيد للتحكيم في العقود الإدارية: فرع الأولال

ذهب أغلب الفقه إلى تأكيد الاتفاق على اللجوء إلى التحكـيم لحسـم المنازعـات الناشـئة عـن 

العقود الإدارية، فقد ذهب البعض إلى القول بأنه لا يوجد تعـارض مـا بـين التحكـيم والاختصـاص 

م بنـــاء علـــى مـــا يقضـــي بـــه قـــانون المرافعـــات مـــن احتـــرام الأصـــيل للقضـــاء، فهيئـــة التحكـــيم تلتـــز 

المبــادئ الأساســية التــي تخضــع لهــا الــدعاوى أمــام القضــاء، ولا يجــوز لهــا مخالفــة القواعــد الآمــرة 

  .المتعلقة بالنظام العام

ويرى الباحث أنه لا يوجد تبريـر لحظـر أشـخاص القـانون العـام مـن اللجـوء إلـى التحكـيم إلا 

الـذي يقــوم علـى فكرتـي القـدوة وســمو الشـخص العـام، فيجـب أن تكــون ) النفسـي(التبريـر المعنـوي 

الـــذين قامــت بتعييـــنهم للفصـــل فـــي  ةصـــل مـــن الخضـــوع لرقابــة القضـــانالدولــة قـــدوة للأفـــراد فــلا تت

  .المنازعات

اتجــه الفقــه المصــري إلــى تأييــد إمكــان لجــوء الإدارة إلــى التحكــيم فــي العقــود الإداريــة، قــد و 

القواعـد المنظمـة للتحكـيم فـي قـانون  إلـى و مشارطة التحكيم فيها، واستند في ذلـكوسلامة شرط أ

، فقــد أجــازت )1(ومـا يليهــا) 501(فــي المــواد  1968لســنة ) 13(المرافعـات المدنيــة والتجاريــة رقـم 

الاتفـــاق علـــى اللجـــوء إلـــى التحكـــيم، شـــأنه شـــأن الصـــلح لا يشـــكل مساســـا باختصـــاص المحكمـــة 

النزاع، فنص تلك المواد جاء عاما غيـر محـددا، ومـا إذا كـان يسـري علـى المختصة أصلا بنظر 

                                                      
يجـوز الاتفـاق علـى " علـى انـه 1968لسـنة ) 13(رقـم  المصـري قانون المرافعات المدنية والتجاريةمن ) 501(تنص المادة  -)1(

التحكــيم فــي نــزاع معــين بوثيقــة تحكــيم خاصــة، كمــا يجــوز الاتفــاق علــى التحكــيم فــي جميــع المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد 
، ويجـــب ان يحـــدد النـــزاع فـــي وثيقـــة التحكـــيم أو أثنـــاء المرافعـــة ولـــو كـــان المحكمـــون ...التحكـــيم إلا بالكتابـــة ، ولا يثبـــت..معـــين

، ولا يجوز التحكيم في المسـائل التـي لا يجـوز فيهـا الصـلح، ولا يصـح التحكـيم إلا ...مفوضون بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلا
  ".لمن له حق التصرف في حقوقه
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العقـــود الإداريـــة أو المدنيـــة، وإن المطلـــق يجـــري علـــى إطلاقـــه مـــا لـــم يخصـــص، فمـــن ثـــم يجـــوز 

  .التحكيم في هذه العقود

الخاص بالتحكيم في المـواد المدنيـة والتجاريـة، إلا  1994لسنة ) 27(وبصدور القانون رقم 

أت بنص صريح يجيز التحكيم فـي العقـود الإداريـة، فقـد ورد فـي نـص المـادة الأولـى منـه أنه لم ي

تحكيم بين أطراف القانون العام أو القانون الخـاص أيـا التسري أحكام هذا القانون على " على أنه

، فـــي تفســـيره )1(، فقـــد ذهـــب الـــبعض..."كانـــت طبيعـــة العلاقـــة القانونيـــة التـــي يـــدور حولهـــا النـــزاع

د الإداريـــة بالاســـتناد علـــى أن القاعـــدة الأصـــولية و ذه المـــادة إلـــى إجـــازة التحكـــيم فــي العقـــلــنص هـــ

  ".لا اجتهاد مع وضوح النص" ، وأنه "العام يؤخذ على إطلاقه ما لم يخصص " تقضي بأن

  

  موقف القضاء المؤيد للتحكيم في منازعات العقود الإدارية: الفرع الثاني

  القضاء الفرنسي: أولا

كمـــة الـــنقض الفرنســـية إلـــى التخفيـــف مـــن حـــدة المبـــدأ الـــذي اســـتقر عليـــه مجلـــس ذهبـــت مح

الدولـــة الفرنســـي فـــي حظـــر لجـــوء الدولـــة والأشـــخاص القانونيـــة العامـــة مـــن اللجـــوء إلـــى التحكـــيم، 

وقصــرت نطــاق حظــر اللجــوء للتحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة الداخليــة إلا بــنص تشــريعي 

                                                      
، ص 1996، ســـنة ، مصــر، دار النهضــة العربيــة1994لســـنة ) 27(عبــد القــادر، اتفـــاق التحكــيم وفقــا لقــانون  ناريمــان/ د -)1(

148،  
  .236أنور محمد رسلان، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص / د.أ    
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ة اتفـــاق التحكـــيم التـــي تبرمـــه هـــذه الأشـــخاص لحســـم منازعـــات عيو يســـمح بـــذلك، واعترفـــت بمشـــر 

  .سنبين ذلك مفصلا لاحقا. )1(العقود الإدارية ذات الطابع الدولي

  القضاء المصري والسوري: أولا

أما بالنسبة للقضاء المصري، فقـد أقـرت محكمـة القضـاء الإداري جـواز اللجـوء إلـى التحكـيم      

لســنة ) 27(قبــل صــدور التحكــيم المصــري رقــم  -قــود الإداريــةلحســم المنازعــات الناشــئة عــن الع

، فـــــي الـــــدعوى المرفوعـــــة مـــــن الشـــــركة )2( 1986/5/18فـــــي حكمهـــــا الصـــــادر بتـــــاريخ  -1994

  .المصرية المساهمة للتعمير والإنشاءات السياحية ضد وزير الإسكان والمرافق وآخرين

لإداريـــة، مـــن خـــلال مـــا ذهبـــت أمـــا القضـــاء الإداري الســـوري فقـــد اقـــر التحكـــيم فـــي العقـــود ا

"  نإلـــى أ 1971لســـنة ) 109(أســـاس ) 21(المحكمـــة الإداريـــة العليـــا الســـورية فـــي حكمهـــا رقـــم 

التـــي تعتبـــر ملزمـــة شـــرط التحكـــيم فـــي العقـــود الإداريـــة هـــو كغيـــره مـــن الشـــروط العقديـــة الأخـــرى 

    نوني الــــدقيق، تأسيســــا علــــى أن العقــــد الإداري لا يخــــرج عــــن كونــــه عقــــدا بــــالمعنى القــــا للطــــرفين

مــا  الإدارييعتبــر توافــق إرادتــين علــى إحــداث أثــر قــانوني معــين، ولــيس فــي خصــائص العقــد  أي

، ويــرى الباحــث أن ")3(شــروط التعاقديــةاليمكــن أن يــؤدي إلــى إهــدار القــوة الملزمــة لأي شــرط مــن 

  .ةالداخلي القضاء السوري قد أصاب في تبريره لإجازة التحكيم في العقود الإدارية

لســنة ) 398(أســاس ) 132(كمــا قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا الســورية فــي حكمهــا رقــم 

التحكــيم ولايـة اســتثنائية شـرعها قــانون أصـول المحاكمــات المدنيـة لحــل الخلافــات،  -:بـأن 1972

                                                      
  .107،106ابق، ص يسرى العصار، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، مرجع س/ د -)1(
  .قضائية 39، لسنة )486(بالدعوى رقم  18/05/1986حكم محكمة القضاء الإداري المصري بتاريخ  -)2(
  .28-27م، ص 1995، سنة ي والمقارن، دار الأنصار، سورياعبد الهادي عباس، التحكيم الداخلي في القانون السور / د -)3(



���م �� ا����ز��ت ا�دار�� ا�: ا���ل ا�ول�           ـــــــــــــ  	د���دى �واز ا�
 

46 

ت إحــدى مــواد العقــد بلجنــة التحكــيم فصــل جميــع طــوهــي ترفــع يــد القضــاء عــن النظــر فيهــا إذا أنا

ي تثـور بـين الإدارة والمتعهـد حـول تنفيـذ العقـد، فـلا يسـوغ مـن أحـد الطـرفين التنصـل الخلافات الت

  .)1("من أحكام هذه المشارطة

  موقف التشريع: الفرع الثالث

أجازت النصوص التشريعية اللجوء إلى التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة، ولكـن هنـاك 

  .نظام قانوني إلى آخراختلاف في طريقة معالجة المشرع لهذا الموضوع من 

  المشرع الفرنسي: أولا

أصدر المشرع الفرنسي العديد مـن التشـريعات أجـاز بواسـطتها للدولـة وغيرهـا مـن أشـخاص 

  :يأتي دارية، وأهم هذه التشريعات ماالقانون العام اللجوء إلى التحكيم في بعض صور العقود الإ

  :)2( 1982يوليو  15قانون  -)1(

لمؤسسات العامة باللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ سمح هذا القانون ل 

  .عقود الأبحاث العلمية مع الهيئات الأجنبية

أجـاز هـذا القـانون للمؤسسـات التـي تسـاهم فـي التعلـيم العـالي : )3(1999يوليو  12قانون  -)2(

قـــد تثـــور بمناســـبة تنفيـــذ  بالابتكـــار والبحـــث العلمـــي بـــاللجوء إلـــى التحكـــيم لحســـم المنازعـــات التـــي

  .العقود التي تبرمها هذه المؤسسات مع المؤسسات العلمية والثقافية الأجنبية

                                                      
  .196، ص 2005دكتوراه جامعة القاهرة، سنة  أطروحةتحكيم وآثاره، باسمة لطفي الدبّاس، شروط اتفاق ال/ د -)1(
أحمد صالح مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة / د -)2(

  .355م، ص 2001
  .105العقدية، المرجع السابق، ص  يسرى العصّار، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير/ د -)3(
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  بعض التشريعات العربيةالمصري و المشرع : ثانيا

أما بالنسبة لمصر فقد نظّم وأجاز المشرع المصري التحكيم في العقود الإدارية تنظيما كليـا 

ص بـالتحكيم فــي المـواد المدنيـة والتجاريـة والمعـدل بالقــانون الخـا 1994لسـنة ) 27(بالقـانون رقـم 

الخـــــاص بالمناقصـــــات  1998لســـــنة ) 89(، وكـــــذا صـــــدور القـــــانون رقـــــم 1997لســـــنة ) 9(رقـــــم 

  .والمزايدات

وبإلقــاء نظــرة خاطفــة  05/08أمــا فــي النظــام القــانوني المغربــي، فبعــد صــدور القــانون رقــم 

نبــه المتعلـق بموضــوع التحكــيم فـي منازعــات العقــود علـى مقتضــيات هـذا القــانون، وخاصــة فـي جا

 خطــوات اكــل اطمئنــان أن المشــرع المغربــي خطــبو  ســتطيع الباحــث أن يقــولالإداريــة الداخليــة، ي

، متجـــاوزا مختلـــف الانتقـــادات الموجهـــة لمختلـــف التشـــريعات المـــذكور التحكـــيمشـــجاعة فـــي إقـــرار 

  .المقارنة العربية وغير العربية

ء أشـخاص القـانون العـام ر لجـو حظـشـرع الفرنسـي أن من الباحثين على الوقد لاحظ كثير م

والحــال مــا  تــهإلــى التحكــيم يســتند إلــى مبــدأ احتــرام الاختصــاص القضــائي بشــكل عــام، لأن إجاز 

ذكر، ستؤدي إلى الرقابة على القرار الهيئة التحكمية من طرف القاضي العـادي عنـد الطعـن فـي 

بـالطعن  ول بوجـوب تعـديل الاختصـاص المتعلـقببعضهم إلـى القـ بطلان اتفاق التحكيم، مما دفع

في أحكـام المحكمـين، وجعـل القضـاء الإداري هـو المخـتص بـدلا مـن القضـاء العـادي، كلمـا كـان 
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التحكيم منصبا على نزاع إداري، ومن ثم لا يمكن الاحتجـاج بخـرق مبـدأ فصـل السـلطات لحظـر 

  .)1(التحكيم في المنازعات الإدارية 

ــــة والأشــــخاص وتتضــــم ــــز للدول ــــة تجي ــــة الأخــــرى أحكامــــا مماثل ن بعــــض التشــــريعات العربي

) 3(د نصــت المــادة قــلنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية المعنويــة العامــة إبــرام اتفاقــات التحكــيم، فبا

لا يجــوز : علــى أنــه )2(1983هـــ الموافــق أبريــل 12/7/1403بتــاريخ ) 2/46(مــن المرســوم رقــم 

، ..."حكــيم لفــض منازعاتهــا مــع الآخــرين إلا بموافقــة رئــيس مجلــس الــوزراءللجهــات الحكوميــة للت

والواضـــح مـــن الـــنص أن جـــواز التجـــاء الجهـــات الحكوميـــة للتحكـــيم يكـــون بموافقـــة رئـــيس مجلـــس 

  .الوزراء ويشمل التحكيم في العقود الإدارية الداخلية والعقود الإدارية ذات الطابع الدولي

  التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدوليمدى مشروعية : المبحث الثالث

  :تمهيد

دد دورهــا بشــكل آخــر فــي التجــارة الدوليــة، مــن خــلال مشــاركتها المباشــرة فــي حــإن الدولــة يت

، ومـع إنشـاء أشكال جديدة من العقـود ممـا جعلهـا منافسـا قويـا للأفـراد والشـركات الكبـرى العملاقـة

العـالمي، الأمـر  الاقتصـادالدولة تمثل جزءا أساسيا مـن  جارة، أصبحت عقودتالمنظمة العالمية لل

  )3(.الذي أعطى لها منظورا جديد

                                                      
  .124م، ص 2002، سنة ، مصرالتحكيم في المنازعات الإدارية، دار النهضة العربية ،نجلاء حسن سيد أحمد خليل -)1(
  .هـ  12/7/1403تاريخ ) 2/46(نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -)2(
مصر، كيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارية الدولية، دار النهضة العربية، أحمد صالح علي مخلوف، اتفاق التح/ د -)3(

  .293، ص 2001
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دولة، تجددت المشاكل القانونية الخاصة بعقودها في التجـارة الوفي ظل تجديد وتوسع دور 

ـــة ـــكاوالتـــي يعنينـــا منهـــا فـــي هـــذه  ،الدولي تتعلـــق بـــالتحكيم الـــوارد بشـــأن عقودهـــا  التـــي لدراســـة تل

  .الإدارية

لقد تأكـدت فـي السـنوات الأخيـرة أهميـة الـدور الـذي يؤديـه التحكـيم بإعتبـاره وسـيلة أساسـية و 

ـــة  ـــة فـــي مجـــال التنمي ـــدخل الدول ـــة طرفـــا فيهـــا، فنظـــرا لزيـــادة ت لحـــل المنازعـــات التـــي تكـــون الدول

وإبرامهــا لكثيــر مــن العقــود مــع الأشــخاص الطبيعيــة أو المعنويــة الخاصــة مــن رعايــا ، الاقتصــادية

ول الأخرى، وما قد ينشأ عـن هـذه العقـود مـن منازعـات، هـذا فضـلا عـن صـعوبة قبـول الدولـة الد

خضوعها لقضاء دولـه أخـرى لحسـم هـذه المنازعـات، أصـبح التحكـيم الإداري هـو الوسـيلة المثلـى 

أن الـدور  يالواقـع العملـ ومن خلال يرى الباحث رية الدولية، بلللفصل في منازعات العقود الإدا

 .عبه التحكيم في هذه العقود أكثر خطورة من دوره في نطاق العقود الإدارية الداخليةالذي يل

ويّعـــد التحكـــيم وســـيلة أساســـية لفـــض منازعـــات تلـــك العقـــود كبـــديل لقبـــول الدولـــة الخضـــوع 

لاختصاص قضاء دولة أخرى، وبنـاءً علـى ذلـك فقـد تـم إبـرام العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة تـنظم 

عات تلك العقود، ويستند إليها المشرع الوطني فـي إقـراره للتحكـيم كوسـيلة لتسـوية التحكيم في مناز 

  .)1(منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي

فــي بدايــة الأمــر إلقــاء الضــوء علــى تحديــد مفهــوم العقــد الإداري الــدولي  هــذا مــا يســتلزم منــا

الأول، ثـــم فـــي المطلـــب الثـــاني  ومبـــررات اللجـــوء إلـــى التحكـــيم فـــي منازعاتـــه مـــن خـــلال المطلـــب

                                                      
رمـة بـين الدولـة حفيظـة السـيد الحـداد، العقـود المب/د". عقود الدولة" يطلق بعض الفقهاء القانونيين على هذه العقود مصطلح -)1(

،    " عقــود الإدارة الدوليــة" طلح مصــ وآخــرون ، 11، ص 2007، ســنة ، مصــرالجامعيــة، دار المطبوعــات والأشــخاص الأجانــب
  .5، المرجع السابق، ص "حمدي علي عكر، التحكيم في عقود الإدارة /د
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موقف التشريعات من التحكيم في العقـود الإداريـة ذات الطـابع الـدولي بعـدها فـي المطلـب الثالـث 

  .نتطرق موقف القضاء من التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي

  ماهية العقد الإداري الدولي ومبررات التحكيم في منازعاته: المطلب الأول

هــذا النــوع مــن العقــود لــه خصوصــية تميــزه عــن بــاقي أنــواع العقــود الأخــرى ولكونــه  بمــا أن

  .ن الأمر يتطلب منا الإلمام بماهيته ومبررات التحكيم فيهاموضوع دراستنا فبمتعلق 

  مفهوم العقد الإداري ذي الطابع الدولي: الفرع الأول

لكـــون إرتبـــاط  ،تاريخيـــا حداثـــة مشـــكلة العقـــود المبرمـــة بـــين الـــدول والأشـــخاص الأجانـــب إن

 ،بحركة تأميم الدول لشركات البترول الأجنبية وإنتهاء عقودهـا خصوصا ظهورها كمشكلة قانونية

فقـه دول العـالم الثالـث عكـس بيـرا وخاصـة الفقـه الغربـي، علـى إلا أن الفقه قد إهتم بهـا إهتمامـا ك

  )1(. والعالم بصفة خاصة بصفة عامة

شــخص معنــوي  قــد تبرمــه الدولــة بوصــفها ســلطة عامــة أو يبرمــهوالعقــد الإداري الــدولي هــو ع

شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي مـــن رعايـــا دولـــة أخـــرى، وقـــد يكـــون موضـــوعه مـــن رعايـــا الدولـــة مـــع 

 امتلاكهــاالثـروات الطبيعيــة للدولـة، حيــث تبـرم مــع دولـة أخـرى تعاقــدا بهـذا الصــدد لعـدم  اسـتغلال

 )2(.تقنية علمية تمكنها من ذلك

                                                      

، 2000 وحة دكتوراه، كلية الحقـوق جامعـة حلـوان، مصـر،محمد عبد العزيز بكر، فكرة العقد الإداري عبر الحدود، أطر /د -)1(
  .10ص 

، ســـنة ، مصـــراد، العقـــود المبرمـــة بـــين الدولـــة والأشـــخاص الأجنبيـــة الخاصـــة، دار النهضـــة العربيـــةحفيظـــة الســـيد حـــد/ د -)2(
  .37، ص 1996
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ـــين مقومـــات العقـــيي الـــدولي هـــو عقـــد فالعقـــد الإدار  د الإداري مـــن كـــون أحـــد أطرافـــه جمـــع ب

ويتعلــق بمرفــق عــام، وتظهــر فيــه إرادة الشــخص المعنــوي العــام فــي الأخــذ  معنويــا عامــا اصــشخ

العقد علـى شـروط اسـتثنائية غيـر معروفـة بالنسـبة للعقـود  انطواءمن خلال  ،بأحكام القانون العام

وائه على رابطـة حتالعقد بمصالح التجارة الدولية بإ اتصاللية من حيث المدنية، وبين الصفة الدو 

  )1(.تتجاوز الإقتصاد الداخلي للدولة المتعاقدة

ويمكــــن أن نعــــرف العقــــد الــــذي تبرمــــه الدولــــة بوصــــفها ســــلطة عامــــة، أو أحــــد الأشــــخاص 

دارة المعنويــة الأخــرى التابعــة لهــا مــع شــخص طبيعــي أو معنــوي مــن رعايــا دولــة أخــرى بقصــد إ

أو بمناسبة تسييره وباستخدام وسائل القانون العـام ويهـدف تحقيـق التنميـة الاقتصـادية  ،مرفق عام

كعقــود البتــرول (ومــن هــذه العقــود تلــك المتعلقــة باســتغلال المــوارد الطبيعيــة  ،والاجتماعيــة للدولــة

سـاعدات تي تتطلب متية، وال، والتي تتميز بطول مدتها الزمنية وعقود الإنشاءات والمقاولا)والغاز

ــــة المســــتو  ــــة ضــــخمة لا ىوخبــــرات فنيــــة عالي ــــة ت، وقــــدرات مالي ــــى تحملهــــا الدول أو احــــد قــــدر عل

ــــة  الأشــــخاص القــــانون العــــام أو ــــة، وتخضــــع هــــذه العقــــود للقــــانون الإداري للدول الخــــاص الوطني

سـاس المضيفة للاستثمار، ويترتب على هذا العقود انتقال الأموال والخـدمات عبـر الحـدود علـى أ

  .اتصاله بمصالح التجارة الدولية

  

  

                                                      

، ص 2000، ، مصــرعصـمت عبــد االله الشــيخ، التحكــيم فــي العقــود الإداريــة ذات الطــابع الــدولي، دار النهضــة العربيــة/ د -)1(
108.  
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  :ا�� ��ر ا����ز �" 	د ا�داري ا�دو��/  أ

يتنازع تمييز العقد الإداري الوطني عـن العقـد الإداري الـدولي معيـاران أولهمـا قـانوني والثـاني 

 .إقتصادي

  :المعيار القانوني/ 1

قــد علــى إتصــال للع القانونيــةليــا إذا كانــت العناصــر وفقــا لهــذا المعيــار يعــد العقــد الإداري دو  

 )1(.بأكثر من نظام قانوني واحد، أي أنه ارتبط بقواعد قانونية صادرة من عدة دول

وتتحـــدد دوليــــة العقــــد وفقــــا لهــــذا المعيــــار بنـــاء علــــى مجمــــوع الظــــروف والعناصــــر الإيجابيــــة 

رة فـــي تطـــرق الدوليـــة إلـــى أحـــد العناصـــر المـــؤثته، ولـــيس واحـــدا منهـــا فقـــط، علـــى أن الملابســـة لـــ

متــى تطرقــت الصــفة الأجنبيــة إلــى عنصــر مــؤثر  مــن ثــم العقــد يكتســب الصــفة الدوليــةو ، )2(العقــد

  )3(.في العلاقة العقدية والعكس صحيح

  )4( :المعيار الاقتصادي/ 2

وائـه علــى رابطــة حتمصـالح التجــارة الدوليـة، بمعنــى إب اتصــلالعقــد يعـد دوليــا متـى  أنمفـاده  

  .لدولة معينة، فيرتب عليه إنتقال حركة الأموال والخدمات بين الدولالداخلي  الاقتصادتتجاوز 

  

  

                                                      
الإداريــة فــي ضــوء القــوانين الوضــعية والمعاهــدات الدوليــة وأحكــام محــاكم  عــلاء محــي الــدين أبــو أحمــد، مناعــات العقــود/ د -)1(

  .ومايليها 80، ص 2008 مصر، التحكيم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،
  .131-130عبد العزيز عبد المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، مرجع سابق، ص / د -)2(
  .68، ص1995،التجارة الدولية، منشأة المعارف، مصر هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود /د -)3(
  .226-225، ص 2006، 2الجزائر، ط -قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، دار الهومة/ د -)4(
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المعيـــار  اســـتعمال، بمعنـــى )1(وقـــد ذهـــب الـــبعض إلـــى أفضـــلية إســـتعمال المعيـــارين بالتنـــاوب

  .المتوفر في ظروف القضية قانونيا كان أم إقتصاديا حتى يؤدي إلى مفهوم واسع لدولية العقد

  :ات ا�ط�/. ا�دو��-��,ص ا� 	ود ا�دار�� ذ/  ب

ذهــب جانــب مــن الفقــه لحصــر الخصــائص التــي تميــز هــذه العقــود مــن أجــل التأكيــد علــى   

وإعتبارها من عقود الدولة التي تخرج من زمرة عقود التجارة الدوليـة المألوفـة علـى النحـو  ،ذاتيتها

  :التالي

مـن لـه  أو، حكومةتبرم هذه العقود بإسم الدولة، إما عن طريق رئيس الدولة أو رئيس ال. 1

وبـــين شـــخص أجبنـــي يتمتـــع  -مـــن جانـــب – إليهـــاالعقـــود باســـم الدولـــة التـــي ينتمـــي  إبـــرامصـــفة 

  .بالشخصية القانونية بناء على أحكام قانون الدولة التي يتبعها هذا الشخص

أن هناك طرفـا مـن أشـخاص القـانون الخـاص الأجنبيـة، يسـهم فـي تحقيـق خطـة التنميـة . 2

  ماعية في الدولة المضيفة، مع احتفاظ الدولة لنفسها بسلطة تعديل الشروط الاقتصادية والإجت

  . اللائحية والتنظيمية

أن تتعلـــق هـــذه العقـــود بإســـتغلال الثـــروات الطبيعيـــة للدولـــة، أو تتعلـــق بالملكيـــة العامـــة . 3

 الأنفــــاق، ســــدود ومشــــروعات البنيــــة الأساســــية كمتــــرو المرافــــق العامــــة للدولــــة إنشــــاءأو  وبــــإدارة

  الخ....رجسو 

                                                      
تصــادي فــي معيــار واحــد، فيســتلزم تــوافر الصــفة يجمــع بــين المعيــارين القــانوني والإق: يســميه بعــض الفقــه بالمعيــار المخــتلط -)1(

عـلاء محـي الـدين أبـو احمـد، مرجـع سـابق، / د س الوقـت بمصـالح التجـارة الدوليـة،الأجنبية في الرابطة العقدية مع تعلقها في نفـ
  .82ص 
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بطول مدتها، فهي لا تنصب على عملية واحدة كعملية شـراء  -عادة -تتسم هذه العقود. 4

قطعــة أرض أو بنــاء ســفينة مــثلا، وإنمــا تتعلــق بإســتغلال المــوارد الطبيعيــة فــي خــلال فتــرة زمنيــة 

 طويلــة، علــى نحــو يــتم معــه إقامــة منشــآت وتجهيــزات دائمــة تظــل مملوكــة للطــرف الأجنبــي طــوال

 . مدة العقد

مراعــاة التــوازن المــالي لعقــد، : تخضــع هــذه العقــود لــبعض قواعــد القــانون الخــاص مثــل. 5

م مـع التطـور التكنولـوجي المحتمـل لاسـيما عقــود ئوالقـوة القـاهرة وشـرط مراجعـة الأسـعار لكـي تتـوا

  )1(. البترول

او  اء مـن الضـرائبالإعفـ: يتمتع الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة بمزايا مختلفة مثـل. 6

الجمــارك أو تثبيــت الضـرائب الداخليــة والجمركيــة، وبالمقابـل فــإن هنــاك  رسـوم وتخفــيض بعضـها،

مخاطر يتعرض لها الطرف الأجنبي في علاقته بالدولة المتعاقدة معه، تنـتج بسـبب مـا تتمتـع بـه 

 )2(. الدولة من سيادة وسلطات واسعة تجاهه

ة إبرامهــا أو تنفيــذها فكــرة الحمايــة الدبلوماســية للدولــة تثيــر هــذه العقــود ســواء مــن ناحيــ. 7

  .الأجنبية التي يتبعها الطرف المتعاقد مع الدولة

  

  

  

                                                      
  .46مرجع، ص النفس  ،علاء محي الدين أبو احمد/ د -)1(
ــدين القصــبي، خصوصــية التحكــيم فــي/ د -)2( منازعــات الإســتثمار، مجلــة التحكــيم والقــانون، مركــز زاد عــادل الخيــر  عصــام ال

  .63، ص 1997سنة  ، مصر،2والتحكيم، الجزء  للقانون
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  :الطبيعة القانونية لعقود الدولة ذات الطابع الدولي/ ج

لقــد إختلــف الــرأي حــول الطبيعيــة القانونيــة لعقــود الدولــة ذات الطــابع الــدولي، فهنــاك إتجــاه 

آخــر إلــى أنــه عقــد دولــي جديــد ذو طبيعــة  اتجــاههــو عقــد إداري، فيمــا ذهــب  يــرى بــأن هــذا العقــد

  .خاصة

عقـدا " يرى بأن العقد الذي تبرمه الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة هو: الأول الاتجاه

وذلك بسبب توافر العناصـر المميـزة للعقـد الإداري فيـه، حيـث أن أحـد أطـراف العقـد تكـون " إداريا

ـــة أو ا ـــد بنشـــاط مرفـــق عـــام، ويتضـــمن الدول ـــة العامـــة، ويتصـــل هـــذا العق حـــد الأشـــخاص المعنوي

  )1(.شروطا إستثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص

  : الثاني الاتجاه

هـو عقـد دولـي ذو طبيعـة خاصـة جديـدة، حيـث أنـه  وإنمـايرى أن هـذا العقـد لـيس عقـد إداري، 

فيــه، وإتصـاله بنشــاط مرفـق عــام إلا أنـه يتضــمن  وإن كـان احـد الأشــخاص المعنويـة العامــة طرفـا

العقـــــود  نطــــاقغيـــــر مألوفــــة فــــي العقـــــود الإداريــــة، يـــــؤدي إلــــى إخراجــــه مـــــن  اســــتثنائيةشــــروطا 

 )2(.الإدارية

أن هذه العقود ذات الطابع الدولي تتضمن عدة شروط تجعلها تخرج عن طائفة العقود الإداريـة -

فض المنازعات التي قد تنشأ عـن لعقد وشرط التحكيم مثل شرط الثبات التشريعي، وشرط ثبات ال

 .إبرام العقد وغيرها من الشروط

                                                      
  .45حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية، المرجع السابق، ص / د -)1(
  .64السابق، ص  عمر حلمي، معيار تمييز العقد الإداري، المرجع/ د -)2(
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إن القــانون الإداري يعمــل علــى جــذب عقــود الدولــة ذات الطــابع الــدولي إلــى دائــرة القــانون -

العام، إلا أن متطلبات التجارة الدولية تسعى إلى تدويل هذه العقود وخصخصـتها لكـي تتـواءم 

اص الخاصــة الأجنبيــة المتعاقــدة مــع الدولــة أو احــد الأشــخاص المعنويــة مــع مصــالح الأشــخ

 )1(.العامة

ميـــل إلـــى تـــرجيح الإتجـــاه الثـــاني، حيـــث أن هنـــاك تحـــول فـــي الطبيعيـــة القانونيـــة ي الباحـــثو 

لعقود الدولة، من عقود إدارية إلى عقود مختلطة بين عقود القـانون العـام وعقـود القـانون الخـاص 

لشــروط الجديــدة والتــي تخــرج عــن نظريــة العقــود الإداريــة، وســاعد علــى ذلــك وذلــك بســبب وجــود ا

الصــعب للــدول الناميــة، وأمــام رغبتهــا بالقيــام بالعديــد مــن مشــروعات البنيــة  الاقتصــاديالوضــع 

ت ملـالأساسية وعدم قدرتها على التمويل اللازم، اتجهـت إلـى الأشـخاص الخاصـة أجنبيـة التـي ع

  .إلى تحول كبير في نظرية العقود الإدارية على فرض شروطها، وهذا أدى

  عقود الإدارية ذات الطابع الدوليمبررات اللجوء إلى التحكيم في ال: الفرع الثاني

ير تتعــدد مبــررات التحكــيم كوســيلة لحســم المنازعــات المحتمــل قيامهــا بصــدد تنفيــذ أو تفســ  

   :الآتيهذه العقود على النحو 

  د القضاء الوطني، وتحيزه للدولة التابع لها في حالخوف المستثمر الأجنبي من حيا -1

                                                      
  .77، ص 2000دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة  أطروحةمحمد عبد المجيد إسماعيل، عقود الأشغال الدولية، / د -)1(
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، )1(بة عقــد متصــل بالتنميــة الاقتصــادية أو الإجتماعيــة وبســيادة الدولــةســعــرض عليــه نــزاع بمنا 

ــتهم، وذلــك كــون  وعــدم قبــولهم الخضــوع لقضــاء ونظــام قــانوني مختلــف عــن ذلــك الســائد فــي دول

ينهــا وبــين الطــرف الأجنبــي، إلا أنهــا مــع ذلــك الدولــة مجــرد طــرف متعاقــد فــي العقــد الــذي تبرمــه ب

طرف غير عادي من حيث المزايا السيادية التي تتمتع بهـا، والتـي تمكنهـا بالإضـافة إلـى إمكانيـة 

قــــد، الإخــــلال أيضــــا بالحيــــاد الــــذي يجــــب أن يتــــوافر للســــلطة علل الاقتصــــاديالإخــــلال بــــالتوازن 

  . )2(حالة نشأته القضائية الوطنية والتي يمكن عرض النزاع عليها في

فـــي أســـلوب تســـوية  الإدارةفـــي العقـــد الإداري تغييـــر مســـلك  ويفـــرض وجـــود الطـــرف الأجنبـــي

قــد إعتــادت علــى حســم منازعاتهــا الداخليــة أمــام القضــاء الــوطني، فــإن  الإدارةالنــزاع، فــإذا كانــت 

ءات الطــرف الأجنبــي يســاوره الشــك دائمــا فــي حيــاد هــذا القضــاء، أو علــى الأقــل فــي بــطء إجــرا

التقاضــي أمامــه ممــا يكــون ســببا مباشــرا فــي تعطيــل مصــالحه، الأمــر الــذي يتمســك معــه بــأن يــرد 

 فـي المسـتقبل الإدارةشرط التحكيم ضمن شروط العقد الإداري، حتى إذا مـا أثيـر نـزاع بينـه وبـين 

، لـذلك كـان شـرط التحكـيم يمثـل بالنسـبة "لن تكـون خصـما وحكمـا فـي آن واحـد  أنهان إلى مئطلي

ولــدرء هــذا الخــوف والخطــر القــائم فــي انحيــاز القضــاء ، )3(ه مســألة يتوقــف عليهــا التعاقــد برمتــهلــ

الوطني للدولة المتعاقدة لن يكون إلا بسلب الاختصاص منه، ومنحه إلى جهة محايدة هـي جهـة 

التحكيم، فهو الهدف الذي يتمسك بـه الطـرف الأجنبـي مـع الدولـة ويصـر عليـه ولـو علـى حسـاب 

                                                      
دكتـوراه،  أطروحـةغسان علي علي، الاستثمارات الأجنبيـة ودور التحكـيم فـي تسـوية المنازعـات التـي قـد تثـور بصـددها، / د -)1(

  .281م، ص2004جامعة عين شمس، سنة 
حفيظة السيد الحداد، الإتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية وأثرهـا علـى القـانون الواجـب التطبيـق، / د -)2(

  .6، ص 2001 مصر، دار المطبوعات الجامعية،
  .371-370ص  أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، المرجع السابق،/ د -)3(



���م �� ا����ز��ت ا�دار�� ا�: ا���ل ا�ول�           ـــــــــــــ  	د���دى �واز ا�
 

58 

ذ مـن الحصـانة التـي تتمتـع بهـا الدولـة علـى افـنالحديث يميل إلى ال الاتجاه، و )1(م التعاقدعدم إتما

إلا فــي الأحــوال التــي يكــون التصــرف الصــادر عنهــا  ،نحــو يــؤدي إلــى عــدم إســتفادة الدولــة منهــا

تصــرف ســيادي إســتخدمت فيــه مميزاتهــا كســلطة عامــة أو كــان التصــرف مــن تصــرفات القــانون 

  .العام

درء الأخطــار الناجمــة عــن تمســك الدولــة بحصــانتها القضــائية حــرص المســتثمر مــن هنــا ولــ

علــى ضــرورة إدراج شــرط  ،صــاحب المشــروعات المتعاقــدة مــع الدولــة أو مــع الأجهــزة التابعــة لهــا

مـة عـن طبيعـة شـخص الطـرف المتعاقـد جالتحكيم في العقود المبرمـة بينهمـا لتفـادي الأخطـار النا

  .)2(سيادة كونه دولة تتمتع باللمعه 

إهـــدار حيـــاد القضـــاء الـــوطني وإعمـــال الحصــــانة  إمكانيـــة  مـــعالســـيادة ب تمســـك الدولـــة -2

تضـــمن قوانينهـــا الصـــادرة لتشـــجيع الاســـتثمار دفـــع كثيـــر مـــن الـــدول إلـــى أن  مـــاذا وهـــ، القضـــائية

  ).3( نصوصا صريحة تفيد قبول التحكيم

                                                      
سـنة  مصـر، جلال وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعـة الجديـدة،/د -)1(

  .12م، ص 1995
حفيظة السيد الحداد، الاتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية وأثرهـا علـى القـانون الواجـب التطبيـق، / د -)2(

  .9-8المرجع السابق، ص 
  :من القوانين العربية المقارنة التي كرست مبدأ التحكيم لتسوية منازعات الاستثمار نذكر -)3(

 2004لســنة ) 13(، والــذي عــدل بموجــب القــانون رقــم  1997لســنة ) 8(رقــم  قــانون ضــمانات وحــوافز الاســتثمار المصــري** 
إبريــل ســنة ) 17(نشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي العــدد (لتيســير الإجــراءات  1997لســنة ) 8(الــذي أضــاف بابــا إلــى القــانون رقــم 

  .م2004
الصــادر ) 4075(منشــور بالجريــدة الرســمية العــدد ) منــه 33المــادة ( 1995لســنة ) 16( قــانون تشــجيع الاســتثمار الأردنــي** 

  .2/4/2000بتاريخ ) 4423(في العدد  المنشور الجريدة الرسمية 2000لسنة ) 13(، وعدل بالقانون رقم 16/10/1995بتاريخ 
) 41(، منشور في الجريدة الرسمية العدد )منه 18المادة ( 16/8/2001الصادر بتاريخ ) 36(رقم  قانون الاستثمار اللبناني** 

  .2001/ 18/8بتاريخ 
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مجموعـــة مـــن الحـــوافز  لاســـتثمارلضـــمين القـــانون العـــام بتقـــام المشـــرع الجزائـــري بـــدوره  وقـــد

آمنــا مريحــا لــرؤوس الأمــوال الوافــدة والتــي  اقتصــاديامــا يهيــئ مناخــا  ،والضــمانات وعناصــر الثقــة

  :من أهمها مايلي

  .ونوع النشاط ومكان إقامة المشروعللشركة  يالشكل القانون اختياروحرية  الاستثمارحرية  -

  .من الرسوم الجمركية ة والإعفاءاتصنع الحوافز المالية والجبائي -

  .حرية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة وقوع نزاع بين المستثمر والدولة -

رغبـة منهـا فـي الاسـتحواذ علـى  ،قد تقبـل هـذا الشـرط علـى مضـض الدوليرى الباحث أن و 

ى بمنافســة واســعة بــين ظــالتــي أصــبح إســتقطابها فــي العصــر الحــالي يح ،الإســتثمارات الأجنبيــة

  .ول العالمكافة د

ضــــرورات التجــــارة الدوليــــة التحكــــيم كوســــيلة لفــــض منازعــــات العقــــود الإداريــــة  عــــززت .3

المتصلة بها، والـذي يشـكل وسـيلة مثلـى لفـض منازعـات هـذه العقـود، وذلـك لمـا يتسـم بـه مـن قلـة 

التكلفــة وســرعة الفصــل فــي النــزاع، إضــافة إلــى مــا يتصــف بــه حكــم التحكــيم مــن نهائيتــه، وعــدم 

  .)1(للطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية  قابليته

ا، وقد يسـتمر لفتـرة طويلـة قوالواقع العملي يثبت عكس ذلك، فقد يكون التحكيم معقدا ومره 

كالتـأخر فـي  )2(فقد يلجأ أحد الأطراف بهدف كسب الوقت أن يطيل إجراءات التحكـيم دون مبـرر

                                                      
نونيـة والاقتصـادية، كليـة طلعت الغنيمي، شـرط التحكـيم فـي اتفاقيـات التحكـيم، بحـث منشـور بمجلـة الحقـوق للبحـوث القا/ د -)1(

  .53-52، ص 1961ة، العدد الثاني، سنة الحقوق، جامعة الإسكندري
سميحة القليوبي، مدى جدوى تطبيق القانون في التحكيم بشأن تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، ورقة عمـل مقدمـة / د.أ -)2(

 -25كــــيم إتحــــاد المحــــامين الــــدولي فــــي القــــاهرة فــــي الفقــــرة مــــن إلــــى الــــدورة التمهيديــــة لإعــــداد المحكــــم والتــــي نظمهــــا مركــــز تح
  .1م، ص 29/9/2002
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اء إلى التحكيم لا يقل بحال مـن الأحـوال فـي التكلفـة الالتج إنتقديم الدفوع لجهة التحكيم، وأيضا 

التحكــيم تحــت مظلــة غرفــة التجــارة  أنعــن مصــاريف الالتجــاء إلــى القضــاء، فعلــى ســبيل المثــال 

في باريس أكثـر تكلفـة مـن الالتجـاء إلـى القضـاء نفسـه، ممـا دفـع بـبعض المحـاكم ) ICC(الدولية 

حكيميــة فــي هــذه الغرفـــة لأنهــا قــد تلحــق أضـــرارا الوطنيــة إلــى الحكــم بــرفض اســـتمرار العمليــة الت

  .، والباحث يؤيد هذا الطرح الذي نلاحظه في الواقع العملي)1(مادية بالأطراف 

���م �� ا� 	ود ا�دار�� ذات ا�ط�/. ا�دو��: '���ا��ط"ب ا��  �و3ف ا�	�1ء �ن ا�

  موقف قضاء الدولة النظامي من التحكيم :الفرع الأول

  نساالوضع في فر : أولا

على النقيض من اتجـاه القضـاء العـادي  الـذي تجـاوز (لقد استقر القضاء الإداري الفرنسي 

بشـكل نهـائي  ،قـانون الإجـراءات المدنيـة القـديم) 1004(و ) 83(مبدأ الحظر الوارد في المادتين 

عليــه فــي إطــار التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة المتعقلــة بمصــالح التجــارة الدوليــة، والإبقــاء 

على تبني القاعـدة العامـة بشـان حظـر لجـوء الدولـة وسـائر أشـخاص ) في العقود الإدارية الوطنية

ص تشريعي أو إتفـاق دولـي إلا إذا وجد ن ،القانون العام إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية

  .هو مبدأ قانوني مستقر ومتعلق بالنظام العام رحظالفأساس هذا  ،يجيز ذلك

مـارس  6جمعيتـه العموميـة فـي  مجلس الدولة في رأيه الاستشـاري الصـادر مـن فقد رفض

شــرط التحكــيم الــوارد فــي العقــد المبــرم بــين الحكومــة الفرنســية   الاعتــراف بمشــروعية إدراج، 1986

إلا إذا نـص صـراحة علـى ذلـك  ،)يورو ديزنـي لانـد(وبين الشركة الأمريكية لإنشاء مدينة ملاهي 
                                                      

، ص المرجع السـابقغسان علي علي، الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بصددها، /د -)1(
279.  
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قــانون داخلــي، وحيــث أنــه لا يوجــد مثــل هــذا القــانون وذلــك الإتفــاق فيســكون فــي اتفــاق دولــي أو 

  . شرط التحكيم باطلا

وقــد أدى التنــاقض بــين موقــف القضــاء العــادي وقضــاء مجلــس الدولــة إلــى تــدخل المشــرع 

للحد من نطاق تطبيق القاعدة التي تمسك بها مجلـس الدولـة بشـأن عـدم جـواز التحكـيم  ،الفرنسي

ي أجـاز فـي  مادتـه التاسـعة الـذ 1986أغسـطس ) 19(القـانون رقـم   داريـة، وأصـدرفي العقود الإ

وللمقاطعــات، والمؤسســات العامــة بقبــول شــرط التحكــيم فــي العقــود المبرمــة مــع الشــركات  للدولــة

   .)1(من القانون المدني الفرنسي) 2060(الأجنبية كاستثناء من حكم المادة 

  كيم في العقود الإدارية الدوليةحمن الت مصريموقف القضاء ال: ثانيا

المعـدل  1997لسـنة ) 9(حتى قبل صدور القـانون رقـم  –أجاز القضاء العادي المصري 

لجــوء الدولــة وأشــخاص القــانون العــام إلــى التحكــيم فــي العقــود  – 1994لســنة ) 27(للقــانون رقــم 

لمؤيدة للتحكيم فـي هـذه  المبرمة مع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الأجنبية، ومن بين الأحكام ا

بخصـــوص  1997مـــارس  19محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة فـــي حكمهـــا الصـــادر فـــي  حكـــمالعقـــود، 

  .)2(قضية الشركة الإنجليزية للمقاولات لمجلس الأعلى للآثار

وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المجلس الأعلى للآثار أبرم عقدا  مع شـركة مقـاولات 

ال والإنشـاءات، وقـد اتفـق الطرفـان علـى اللجـوء إلـى التحكـيم لتسـوية إنجليزية للقيام ببعض الأعم

                                                      
)1( - Conseil d Etat francais , Avis du 6 mars 1986, Revue-arbitrage, 1992, n° 2, p. 397. 

ق، ســابق الإشــارة  113، لســنة )64(تجــاري، القضــية رقــم ) 63(، الــدائرة 19/3/1997حكــم محكمــة اســتئناف القــاهرة فــي  -)2(
  . ق 114، السنة )26(، القضية رقم 19/02/1999: تجاري، الصادر في) 61(إليه، كذلك حكم استئناف القاهرة، الدائرة 
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مـــا قـــد ينشـــأ بينهمـــا مـــن منازعـــات، وقـــد ثـــار خـــلاف بـــين الطـــرفين فقـــررت الشـــركة اللجـــوء إلـــى 

  .التحكيم، وقضت محكمة التحكيم لصالح الشركة الإنجليزية

مسـتندا  ،اف القـاهرةقام المجلس الأعلى للآثار بالطعن علـى هـذا الحكـم أمـام محكمـة اسـتئن

أن المحكمـة انتهـت  إلاإلى عدم جواز التحكيم فـي العقـود الإداريـة الدوليـة فـي القـانون المصـري، 

  .إلى صحة اتفاق التحكيم

  .موقف القضاء الجزائري من التحكيم في العقود الإدارية الدولية: ثالثا

ود الإداريــة الدوليــة التــي لقـد ســاير القضــاء الجزائــري موقـف المشــرع المجيــز للتحكــيم فـي العقــ

  .تكون الدولة الجزائرية أو إحدى هيئاتها العامة طرفا فيها

، وعلى سبيل المثـال )1(فقد رضيت الجزائر بالتحكيم في كثير من عقودها التجارية الدولية

مـن عقـود التجـارة الدوليـة فـإن ) 17(نأخـذ عينـة مـن هـذه العقـود، حيـث أنـه فـي سـبعة عشـر عقـد 

قود تضمنت شرطا تحكيميا يحيل إلى التحكيم غرفـة التجـارة الدوليـة، وأربعـة عقـود ع) 10(عشرة 

  .)2(فقط أحالت النزاع للقضاء، ثلاثة منها للقضاء الجزائري وواحد للقضاء الإنجليزي

عرفــت التحكــيم  الجزائــر أن الباحــث يــرى ومهمــا يكــون مــن أمــر، ورغــم مــا ســبق ذكــره، فــإن

  :م، ومن الأمثلة على ذلكمنذ عدة سنوات ولو بشكل محتش

النزاع الذي قام بين مؤسسة جزائرية وشركة يوغسلافية، فعرض النزاع على المحاكم الجزائرية 

قرارا يقضي فيه بإلغاء  -جهة الطعن المختصة كثاني درجة –الجزائرفأصدر مجلس قضاء 

                                                      
غالبـا مصـلحة حكوميـة، لأن التجـارة الخارجيـة كانـت ائـري فـي عقـود التجـارة الدوليـة هـو أن الطرف الجز الجدير بالملاحظة  -)1(

  .لدولةبيد الدولة عبر الشركات الوطنية المملوكة لإلى وقت قريب محصورة 
  .266، ص بدون ناشر وسنة نشرحدب، موسوعة التحكيم، الجزء الأول، الأعبد الحميد / د -)2(
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على المادة  الذي فصل في النزاع مستندا –محكمة أول درجة  –" بئر مراد رايس"حكم محكمة 

من قانون الإجراءات المدنية القديم، مقررا عدم الإختصاص بالموضوع ومعترفا بذلك  442

بصحة شرط التحكيم الدولي الذي يربط الأطراف، محدثا أثره بالمنع الذي ينزع الإختصاص من 

.)1(محاكم القضاء الجزائرية  

���م �� ا� 	ود ا: ا��رع ا�'�������م �ن ا��  �دار�� ذات ا�ط�/. ا�دو���و3ف �13ء ا�

العمـل بـرفض إنكـار الدولـة المتعاقـدة إدراج شـرط التحكـيم الـذي  ت مراكـز التحكـيم الدوليـةقر أ

بـــدعوى عـــدم جـــواز الإتفـــاق علـــى التحكـــيم فـــي منازعـــات العقـــود الإداريـــة وفقـــا  ،ســـبق لهـــا قبولـــه

الدوليــة، ومــن أحكــام قضــاء لقوانينهــا الوطنيــة، واعتبرتــه إخــلالا بمبــدأ حســن النيــة فــي المعــاملات 

) 382(حكـم مركـز القـاهرة الإقليمـي فـي القضـية رقـم  ،والإقليمية التي أكـدت ذلـكالتحكيم الدولية 

ضـــد الهيئـــة  ةبقضـــية شـــركة مـــاليكورب ليمتـــد الإنجليزيـــيتعلـــق هـــذا الحكـــم  ، حيـــثم2004لســـنة 

مطــار مدينــة رأس ســدر  بمناســبة عقــد لإنشــاء وإدارة وإســتغلال ،العامــة المصــرية للطيــران المــدني

التحكــيم مكفــولا فــي الظــروف العاديــة ، "وقضــى فــي ذلــك بــأن ، )B.O.T ()2(وفقــا لنظــام البــوت 

لـــم تتـــوافر لديـــه الســـلطة ) رئـــيس ســـلطة الطيـــران المـــدني(اســـتنادا إلـــى أن أحـــد كبـــار المســـؤولين 

لاسـيما وأن محكمـة اللازمة للموافقة علـى التحكـيم، فتلـك النتيجـة تكـون مخالفـة مبـدأ حسـن النيـة، 

قد اعترفت بأهمية حسـن النيـة فـي  1997مارس  19استئناف القاهرة في حكمها الصادر بتاريخ 

                                                      
 RUDNAPبـــين  119، رقـــم 04/07/1973، صـــادر بتـــاريخ -محكمـــة إســـتئناف الجزائـــر  –لـــس القضـــائي قـــرار المج -)1(

EXPORT  وSociété DIALIM IMPORT  
شركة مـاليكورب ليمتـد ضـد حكومـة جمهوريـة مصـر (، 07/03/2006م، جلسة 2004لسنة ) 382(القضية التحكيمية رقم  -)2(

، مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري الـدولي، غيـر )وشـركة المطـارات المصـريةالعربيـة والشـركة المصـرية القابضـة للطيـران 
  .منشورة
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، وهـو )1( )الـدولي(هذا الخصوص، وأشارت إلى أن هذا المبدأ يعد من النظام العام عبر الـوطني 

نهـا الـداخلي بعـد أن تكـون أن الدولة أو الهيئة العامة لا ينبغي أن تتذرع بانعدام أهليتها وفقـا لقانو 

  .قد وقعت شرط التحكيم

  موقف التشريعات من جواز التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي: لثالمطلب الثا

يتعـــرض الباحـــث فـــي هـــذا المطلـــب لموقـــف التشـــريعات الوطنيـــة التـــي أجـــازت التحكـــيم فـــي 

  .الدولية التي تناولت ذلكالعقود الإدارية ذات الطابع الدولي، ثم يتعرض للاتفاقيات 

التشـريعات الوطنيـة التـي أجـازت التحكـيم فـي العقـود الإداريـة ذات الطـابع  -الفرع الأول

  :الدولي

تضمنت بعض التشريعات الوطنية تنظيما خاصا بالتحكيم فـي العقـود الإداريـة ذات الطـابع 

ي منازعاتهــا، فقــد تطــور الــدولي، وأجــازت للدولــة ولأشــخاص القــانون العــام اللجــوء إلــى التحكــيم فــ

، بمعنـى أن الأصـل العـام هـو عـدم جـواز إلى الترخيص بـه النسبي الحظرالتشريع في فرنسا من 

التحكــيم فــي العقــود الإداريــة ذات الطــابع الــدولي إلا إذا وجــد نــص تشــريعي صــريح يجيــز ذلــك، 

ى التحكـيم فـي بينما تطور التشريع المصري مـن الصـمت المطلـق إلـى السـماح الكامـل بـاللجوء إلـ

منهـا الجزائـر، لبنـان  -، بينما نجد تشريعات الدول العربية الأخرىهمثل هذه العقود كما سبق بيان

                                                      
بأنه نظام عام ناتج من مقارنة المبادئ الجوهرية المشتركة بـين مختلـف ) الدولي الحقيقي(يقصد بالنظام العام عبر الوطني  -)1(

دمة المصالح العليـا للمجتمـع الـدولي، والمصـالح المشـتركة والأسـانيد القوانين الوطنية وكذلك القانون الدولي العام، ويفترض به خ
  .ض مع بعض المصالح الوطنية للدولوالتي تعلو وفي بعض الأحيان تتعار 

-Philipe Fouchard, Emmanuel Gaillard et Berthold Coldman , « Traite de l’arbitrage commercial 
international », Revue -arbitrage, 1995, n °4, p.969.  
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قد سمحت باللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية ذات الطـابع الـدولي بعـد تـردد وهـذا  -والكويت

  ).الوطنية(دارية الداخلية تشجيعا للاستثمار والمستثمرين، بالرغم من منع التحكيم في العقود الإ

  :موقف المشرع الفرنسي -أولا 

ـــة مـــن المشـــرع الفرن ـــةرغب وتشـــجيعا للاســـتثمار، فقـــد  ســـي فـــي جـــذب رؤوس الأمـــوال الأجنبي

، والـــذي جـــاء هـــذا القـــانون 1986أغســـطس  19الصـــادر فـــي ) 972-86(أصـــدر القـــانون رقـــم 

 – 1986مــارس ســنة  6بتــاريخ فــي الفتــوى الصــادرة منــه  -نتيجــة لــرفض مجلــس الدولــة الفرنســي

الاعتــراف بمشــروعية إدراج التحكــيم الــوارد فــي العقــد المبــرم بــين الحكومــة الفرنســية وبــين شــركة 

 Euro Disney(والــت ديزنــي العالميــة الأمريكيــة لإنشــاء مدنيــة ملاهــي ديزنــي لانــد الأوروبيــة 

land( ،نه لا يوجـد مثـل وحيث أ، إلا إذا نص صراحة على ذلك في اتفاق دولي أو قانون داخلي

  .)1(الاتفاق فيكون شرط التحكيم باطلا  ذلكهذا القانون ولا 

) 2060(أنه بالمخالفة لأحكـام المـادة " من القانون المشار إليه على ) 9(فقد نصت المادة 

من التقنين المدني الفرنسي يرخص للدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العامة بأن تدرج فـي 

لتي أبرمتها بالاشتراك مع شركات أجنبيـة لأجـل القيـام بعمليـات اقتصـادية ذات مصـلحة عقودها ا

  ".)2(وطنية شرط التحكيم لتسوية المنازعات التي تثار عند تفسير وتنفيذ مثل هذه العقود

                                                      
  .352-351مد صالح مخلوف، مرجع سابق، ص أح/ د -)1(

(2)- aux termes de l’article (9) de la loi n° (86-972) du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives 

aux collectivités locales : « Par dérogation à l’article (2060) du Code civil, l’Etat,les collectivités 
territoriales et les établissements publics sont autrisés, dans les contrats qu’ ils concluent conjointement 
avec des sociétés étrangères pour la réalisation d’opération d’intérêt national, à souscrire des clauses 
compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à lapplication et 
l’interprétation de ces contrats ». 
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يلاحــظ علــى هــذا الــنص أن المشــرع أجــاز التحكــيم فــي جميــع العقــود الدوليــة التــي تبرمهــا 

ـــة والمقاطعـــات وا ـــدولي والعقـــود الدول ـــة ذات الطـــابع ال لمؤسســـات العامـــة بمـــا فيهـــا العقـــود الإداري

شــرطين لجــواز اللجــوء إلــى التحكــيم فــي منازعــات هــذه ) 9(المدنيــة والتجاريــة، واشــترطت المــادة 

   -: العقود هي

  .أن يكون العقد مبرما مع شركة أجنبية، أي أن يكون عقدا دوليا -

  .وطنينفع أن يكون العقد بخصوص مشروع ذي  -

أن يصـدر مرسـوم مـن مجلـس ) 9(بالإضافة إلى ذلك فقد اشترط المشرع الفرنسي لتطبيق المـادة 

الــوزراء بالموافقــة علــى تضــمين العقــد شــرط التحكــيم، وان تؤخــذ هــذه الموافقــة فــي كــل حالــة علــى 

  .)1(حده 

  :موقف المشرع المصري -ثانيا     

ــ ود الإداريــة الوطنيــة والعقــود الإداريــة ذات حســم المشــرع المصــري مســألة التحكــيم فــي العق

لســـنة ) 9(والمعـــدل بالقـــانون رقـــم  1994لســـنة ) 27(الطـــابع الـــدولي وذلـــك بقـــانون التحكـــيم رقـــم 

مــع عــدم الإخــلال بأحكــام الاتفاقيــات الدوليــة " ، حيــث نصــت المــادة الأولــى منــه علــى أنــه1997

القـانون علـى كـل تحكـيم بـين أطـراف المعمول بهـا فـي جمهوريـة مصـر العربيـة تسـري أحكـام هـذا 

طبيعـــة القانونيـــة التـــي يـــدور حولهـــا المـــن أشـــخاص القـــانون العـــام أو القـــانون الخـــاص أيـــا كانـــت 

النــزاع إذا كـــان هـــذا التحكـــيم يجـــري فـــي مصـــر، أو كــان تحكيمـــا دوليـــا يجـــري فـــي الخـــارج واتفـــق 

  ".أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون

                                                      
  .189، مرجع سابق، ص التحكيم في المنازعات الإدارية نجلاء سيد خليل،/ د -)1(
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لعقود الإدارية يكون الاتفـاق علـى التحكـيم بموافقـة الـوزير المخـتص وبالنسبة إلى منازعات ا

  .)1(" أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك

ويشــترط المشــرع المصــري لتطبيــق هــذا القــانون التحكــيم فــي العقــود الإداريــة موافقــة الــوزير 

جــوز التفــويض فــي إعمــال هــذه الموافقــة لاعتبــارات الصـــالح المخــتص أو مــن يقــوم مقامــه، ولا ي

العــام، كــل هــذا بشــرط أن يكــون التحكــيم خاضــعا للقــانون المصــري، وهــو لا يكــون كــذلك إلا إذا 

  .)2(كان التحكيم يجري في مصر

كمــا أكــد المشــرع المصــري التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة بصــدور قــانون المناقصــات 

  .)3(1998لسنة ) 89(والمزايدات رقم 

  :موقف المشرع الجزائري -ثالثا

، للتحكــيم فــي العقــود الإداريــة الدوليــة ةالمجيــز  اتعيشــر تالجزائــري موقــف ال تشــريعلقــد ســاير ال

اكثــر التــي تكـون الدولـة الجزائريــة أو إحـدى هيئاتهـا العامـة طرفــا فيهـا، ولمعرفـة  وذلـك فـي الحالـة

ـــه مـــن التشـــريع الجزائـــري التحكـــيم فـــ حـــول جـــواز ـــة ذات الطـــابع الـــدولي نـــرى أن ي العقـــود الإداري

  :الواجب إلقاء نظرة تاريخية على رأي المشرع في هذا النوع من التحكيم

  :مراحل يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل هي ةلقد مر نظام التحكيم في الجزائري بعد

o  1969إلى غاية سنة ) 1962(المرحلة الممتدة من بعد الإستقلال. 

                                                      
  ).20(، العدد 15/5/1997في  المصرية ريدة الرسمية، المنشور بالج1997لسنة ) 9(الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم  -)1(
منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الـدولي والـداخلي فـي القـانون الخـاص فـي ضـوء الفقـه وقضـاء التحكـيم، منشـأة / د -)2(

  . 304م، ص 2005سنة  مصر، المعارف،
  .8/5/1998 ، الصادرة بتاريخ)19(لجمهورية مصر العربية، العدد الجريدة الرسمية كما هو وارد ب -)3(
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o  1969التي سايرت النظام الإشتراكي بعد المرحلة. 

o  1988التحكيم في ظل الإصلاحات الاقتصادية بعد سنة. 

  1969إلى غاية سنة  1962نظرة الجزائر إلى التحكيم خلال الفترة الانتقالية من سنة  /أ

عرفــــت الجزائــــر خــــلال هــــذه الفتــــرة عــــددا مــــن النصــــوص القانونيــــة التــــي تناولــــت التحكــــيم 

  :لمنازعات التي ثارت بين الحكومة الجزائرية وبعض الشركات الأجنبية أهمهاوتطبيقاته في ا

 1962اتفاقية إيفيان لسنة : 1

 اسـتثماراتإعلان مبادئ التعاون من أجل : " إن الباب التاسع من هذه الإتفاقية تحت عنوان

ت جميـــع التنظيمـــا" لنص علـــى أن بـــايعـــالج موضـــوع التحكـــيم، وذلـــك " بـــاطن الأرض بالصـــحراء

المخالفة والدعاوي والمنازعات بين السلطة العامة وأصحاب الحقوق المنصوص عليها في البـاب 

كمـا أن الاتفـاق الخـاص بتسـوية المنازعـات ، ..."عرضـها علـى محكمـة تحكـيم دوليـةالأول يتعين 

قـد تطــرق إلــى هــذه التســوية عـن طريــق المصــالحة أو التحكــيم، وذلــك فـي حالــة عــدم وجــود إتفــاق 

  .)1(إلى محكمة العدل الدولية الالتجاءلدعاوي أمام القضاء، وتستطيع كل من الدولتين لرفع ا

  

  

  

                                                      
-121، ص 1989، ، الجزائــرمعاشــو عمــار، النظــام القــانوني المفتــاح فــي اليــد بــالجزائر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة/ د -)1(

122.  
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ــــــة: 2 ــــــي" و"ســــــوناطرك "  اتفاقي ــــــة " جيت ــــــاريخ Gettyالأمريكي ــــــة عليهــــــا بت ، الموقع

19/10/1968. 

وشـركة جيتــي، فقــد تضــمنت عـدة أحكــام لكيفيــة تســوية ) الجزائريــة(ســوناطراك " أبرمـت بــين 

  )1(.التوفيق والتحكيم االطرفين، حيث أشارت إلى عدة طرق من بينهالمنازعات بين 

  :الاشتراكيالتحكيم خلال الفترة التي سايرت النظام  -ب

مـن مختلـف النصـوص القانونيـة السـابقة والمتعلقـة بـالتحكيم أن المحـاكم الوطنيـة  مـا يلاحـظ

قدات التـي تمـت فـي مجـال ليست مختصة في تسوية المنازعات المتعلقة بمختلف التعا ،الجزائرية

أمــر يثيــر الدهشــة، إذا كيــف قبلــت الجزائــر إحالــة منازعــات متعلقــة  والإســتغلالات البتروليــة وهــ

بمختلف عقودها البترولية وغيـر البتروليـة إلـى محكمـة تحكيميـة أجنبيـة، وكـان بإمكانهـا أن تتـذرع 

  .الاتفاق على التحكيمبالنظام العام، وبعدم السماح للدولة وللمؤسسات الوطنية العامة ب

طالبـــت  ،المتعلـــق بتـــأميم البتـــرول والمحروقـــات 1971أبريـــل  24 رقـــم قـــرارالوبعـــد صـــدور 

، غيـــــر أن 1965الشــــركة الفرنســـــية الحكومـــــة الجزائريــــة بـــــاللجوء إلـــــى التحكــــيم تطبيقـــــا لاتفاقيـــــة 

أعمـــال بحجـــة أن إجـــراءات التـــأميم تعتبـــر مـــن  ،الحكومـــة الجزائريـــة رفضـــت اللجـــوء إلـــى التحكـــيم

الســـيادة لا يجـــوز إخضـــاعها إلـــى الإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا لتســـوية المنازعـــات بـــين الشـــركة 

                                                      
  .03، ص 2004، ، الجزائر2عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائري، ط/ أ -)1(
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. 30/06/1971ولذا لم يبق أمامها إلا قبـول الأمـر الواقـع وذلـك فـي  ،البترولية والإدارة الجزائرية

  ).1(وبذلك تم إخضاع كل المنازعات للقضاء الوطني

لعموميـــة، والــذي يعتبـــر المــنظم لصـــفقات المؤسســـات أمــا إذا رجعنـــا إلــى قـــانون الصــفقات ا

فقـــد تـــم  -1967أي ســـنة  –تغيـــر يتماشـــى والظـــروف المســـتجدة، ففـــي البدايـــة  فهنـــاك العموميـــة 

  .)2(التعرض إلى حل المنازعات بالطرق الودية أو اللجوء أمام المحاكم

داريــــة والإ الاقتصــــاديةفمــــنح المؤسســــات العموميــــة  1974أمــــا التعــــديل الــــذي حصــــل عــــام 

  .، بمعنى آخر يمكن اللجوء إلى التحكيم في حالة الضرورة)3( إمكانية عدم تطبيق هذا القانون

فأشار إلى ضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق، كمـا تعـرض إلـى  82/145أما المرسوم 

ي بهـا تسوية الخلافات التي تطرأ أثنـاء تنفيـذ العقـد فـي إطـار الأحكـام التشـريعية والتنظيميـة الجـار 

 .م الأبواب مرة ثانية على التحكيم، بهذا فتح هذا المرسو )4( العمل

ويرى الباحث أنـه مهمـا يكـن مـن أمـر، فـإن هـذا الإنفتـاح تفسـره مصـلحة المؤسسـات الوطنيـة 

وحاجاتها لخدمات الشركات الأجنبية، وأنها ملزمة بإدراج شرط التحكيم في تعاقـداتها مـع الطـرف 

  .في التفاوض عند إبرام العقد تكون في مركز ضعفالأجنبي، وبالتالي قد 

                                                      
دكتـوراه، معهـد العلـوم القانونيـة  أطروحـةمعاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصـادية الدوليـة فـي التجربـة الجزائريـة، / د -)1(

  .328، ص 1993والإدارية، جامعة الجزائر، سنة 
ت العموميــة، ، المتضــمن قــانون الصــفقا1967يونيــو  27، بتــاريخ 52الصــادر بالجريــدة الرســمية، عــدد 90/67 رقــم الأمــر -)2(

  .منه 159-155-152خاصة المواد 
المتضــمن تعــديل الصــفقات العموميــة ، 1974فبرايــر  12، بتــاريخ 13الصــادر بالجريــدة الرســمية، عــدد 09/ 74 رقــم الأمــر -)3(

  .منه 7المادة 
مل العمومي، المواد المتضمن المتعا، 1982ابريل  13، بتاريخ 15، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد82/145رقم  المرسوم -)4(

  .104و 55



���م �� ا����ز��ت ا�دار�� ا�: ا���ل ا�ول�           ـــــــــــــ  	د���دى �واز ا�
 

71 

  :التحكيم في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجديدة -ج

  :التحكيم في ظل القانون العام. 1

تنص على  12/01/1988الصادرة بتاريخ  88/04من القانون التجاري رقم  62إن المادة 

  ".تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون"أنه 

أن معنــى ذا الــنص الــذي يلغـى كــل القـوانين والأحكــام المخالفــة لهـذا القــانون، بيتضـح مــن هـ

الذي يمنح الإختصاص للهيئات القضائية ذات الطابع العام يدخل أيضـا ضـمن  قانون الإستثمار

مجال القـوانين الملغـاة، لأنهـا تشـكل عـائق للتنميـة الوطنيـة وتطـوير العلاقـات الإقتصـادية الدوليـة 

مة الوطنية، لأن الطرف الأجنبي يشـترط الحصـول علـى شـرط التحكـيم الـذي يعتبـره للمؤسسة العا

كضـــمان ضـــد الأخطـــار السياســـية التـــي يمكـــن أن تحـــدث، والتـــي تغطيهـــا إحـــدى هيئـــات التـــأمين 

 .)1(ببلده

  :التحكيم الدولي في إطار القانون الإتفاقي. 2

التحكميـــة، وأصـــدرت عـــدة  أبرمـــت الجزائـــر عـــدة إتفاقيـــات قصـــد الإعتـــراف بتنفيـــذ الأحكـــام

المتضـــمن  22/12/1990الصـــادر بتـــاريخ  90/420مراســـيم نـــذكر منهـــا المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

 فــــي ابــــين دول المغــــرب العربــــي لضــــمان الإســــتثمارات، الموقــــع عليهــــ الاتفاقيــــةالمصــــادقة علــــى 

                                                      
  .331-330معاشو عمار، المرجع السابق، ص / د -)1(
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مــع بلجيكــا مــع الــدول الغربيــة، منهــا المبرمــة  الاتفاقيــاتكــذا  و )1(23/07/1990الجزائــر بتــاريخ 

  )5( .مانياو ، ور )4(، وفرنسا)3(، ومع إيطاليا)2(ولكسمبورغ

تضـمنت اللجـوء إلـى التحكـيم فـي حالـة وجـود نـزاع تطبيقـا  الاتفاقيـاتوللإشارة فإن كل هـذه 

لإتفاقيــات، كمــا أنهــا حــددت الجهــة المختصــة بحــل النــزاع، ألا وهــو المركــز الــدولي لتســوية التلــك 

، ووضـــعت قاعـــدة تتمثـــل فـــي أن الأحكـــام الصـــادرة عـــن الهيئـــات نالاســـتثمار بواشـــنطمنازعـــات 

   . )6(التحكمية نهائية وملزمة لكلا الطرفين

إن خيــــار المشــــرع الجزائــــري فــــي بدايــــة  :93/09التحكــــيم فــــي إطــــار المرســــوم التشــــريعي . 3

م، الحر دفعه إلى أن يدخل تعديلات جوهرية فـي تنظـيم التحكـي الاقتصادالتسعينات بإعتماد مبدأ 

ويمكــن القــول أن الجزائــر بعــد ثلاثــين ســنة مــن الحــذر والتخــوف مــن التحكــيم الــدولي، إنتهــت إلــى 

تهـا اأجـاز بـنص صـريح للدولـة وهيئ 1993أبريـل  25بتـاريخ  93/09 إصدار المرسـوم التشـريعي

  .العامة طلب التحكيم في علاقاتهم التجارية الدولية

                                                      
والمتضــمن المصــادقة علــى الإتفاقيــة بــين دول إتحــاد المغــرب  22/12/1990المــؤرخ فــي  90/420المرســوم الرئاســي رقــم  -)1(

  .1991فبراير  6خ ، بتاري6الصادر بالجريدة الرسمية، عددالعربي، من أجل ترقية وضمان الإستثمارات، 
المتضــــمن المصــــادقة علــــى الإتقــــاق بــــين الجزائــــر وبلجيكــــا  05/10/1991المــــؤرخ فــــي  91/345المرســــوم الرئاســــي رقــــم  -)2(

، الصــادر بالجريـــدة 24/04/1991قـــع فــي الجزائــر بتـــاريخ ولكســمبورغ فــي مجـــال تشــجيع والحمايــة المتبادلـــة للإســتثمارات، المو 
  1991وبر اكت 6، بتاريخ 46الرسمية، عدد

طاليـا لحمايـة المتضـمن المصـادقة علـى الإتفـاق بـين الجزائـر وإي 05/10/1991المـؤرخ فـي  91/346المرسوم الرئاسـي رقـم -)3(
  1991اكتوبر  6، بتاريخ 46وتشجيع الإستثمارات، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد

الصـــادر  لمتبادلـــة بـــين الجزائـــر وفرنســـا،مارات الحمايـــة الإســـتث 02/01/1994المـــؤرخ فـــي  94/01المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -)4(
  1994يناير  2، بتاريخ 01بالجريدة الرسمية، عدد

مانيـا لتشـجيع المتضـمن المصـادقة علـى الإتفـاق بـين الجزائـر ور  22/10/1994المؤرخ في  94/328المرسوم الرئاسي رقم  -)5(
  1994اكتوبر  26، بتاريخ 69وحماية الإستثمارات، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد

سياسـية الحـوافز والضـمانات (بن زيان سعادة، تشجيع الإستثمارات الأجنبية في الجزائر طبقا لقانون تطوير الإسـتثمارات / أ -)6(
  .160مرجع سابق، ص 
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  ):08/09( ية والإداريةجراءات المدنالتحكيم في إطار قانون الإ. 4

 فقــدالتحكــيم الــدولي،  زســاير المشــروع الجزائــري الإتجــاه العــام، حيــث بقــى يؤكــد علــى جــوا

لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، مـا عـدا : " على أنه 1006المادة  نصت

كثيـرة فـي التحكـيم ، ولنـا أمثلـة "في علاقاتهـا الإقتصـادية الدوليـة أو فـي إطـار الصـفقات العموميـة

الدولي كانت الجزائر طرفـا فيـه خصوصـا العشـر سـنوات الأخيـرة فـي مجـال استكشـاف واسـتغلال 

  .ز المنشآت القاعدية وكذا انجاز المصانع ذات الطابع الاستراتيجياأو في مجال انج ،النفط

  :التحكيم في بعض التشريعات العربية الأخرى -د

  :  لسعوديةالتحكيم في المملكة العربية ا/ 1

قـــد أجـــاز المشـــرع الســـعودي بعـــد تـــردد كبيـــر التحكـــيم فـــي منازعـــات العقـــود الإداريـــة مـــع ل  

الاخــتلاف فــي الســلطة المختصــة بالموافقــة علــى لجــوء الإدارة إلــى التحكــيم، وذلــك بصــدور نظــام 

، حيــــث نصــــت 25/4/1983هـــــ الموافــــق 12/7/1403بتــــاريخ ) 2/46(التحكــــيم الســــعودي رقــــم 

لا يجـوز للجهـات الحكوميـة اللجـوء لفـض منازعـاتهم مـع الآخـرين إلا " لثة منه علـى أنـهالمادة الثا

  .)1("بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا التحكيم

  :لبنان التحكيم في/ 2

ي أجــــاز المشــــرع اللبنــــاني للدولــــة ولســــائر الأشــــخاص المعنويــــة العامــــة اللجــــوء للتحكــــيم فــــ

منازعـــات العقـــود الإداريـــة ذات الطـــابع الـــدولي فقـــط دون العقـــود الإداريـــة الوطنيـــة، وقـــد أوضـــح 

                                                      
اعة والنشر محمد بن ناصر البجاد، التحكيم في المملكة العربية السعودية، مركز البحوث والدراسات العربية، مركز الطب/ د -)1(

  .76-75، ص م1999هـ الموافق 1420بمعهد الإدارة العامة، سنة 
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إذ تــــنص المـــــادة  ،1983المشــــرع ذلــــك فــــي قــــانون أصــــول المحاكمـــــات المدنيــــة الصــــادر عــــام 

يحــق للدولــة ولســائر " منــه الــواردة فــي القســم الثــاني الخــاص بــالتحكيم الــدولي علــى أنــه) 809/2(

  .)1("عنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدوليالأشخاص الم

بتعــديل بعــض  01/08/2002فــي تــاريخ ) 440(وقــد أصــدر المشــرع اللبنــاني القــانون رقــم 

منـه علـى ) 762/2(، ونصـت المـادة )2(أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم

ذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازتـه بمرسـوم لا يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم ناف"... أنه

يتخذ في مجلس الوزراء بنـاء لاقتـراح الـوزير المخـتص بالنسـبة للدولـة أو سـلطة الوصـاية بالنسـبة 

  ".للأشخاص المعنويين من القانون العام

  ات والمعاهدات الدوليةيقف الاتفاقمو : الفرع الثاني

ثنائية والدولية لحسم تلك المنازعات التـي تنشـا فـي لقد أبرمت الدول العديد من الاتفاقيات ال

مجــال التجــارة الدوليــة، وتكــون الدولــة طرفــا فيهــا، وبخاصــة العقــود الإداريــة ذات الطــابع الــدولي، 

هــذه الاتفاقيـات أساســا تشـريعيا لإزالــة قيـود النظــام الـداخلي التــي تحظـر التحكــيم  ئفـيمكن أن تنشـ

إن هـذه الإتفاقيـات الدوليـة تلعـب دورا هامـا فـي مـنح الدولـة على أشخاص القـانون العـام، وعليـه فـ

لتســوية المنازعــات التــي تنشــأ فــي مجــال  ،وأشــخاص القــانون العــام الحــق فــي اللجــوء إلــى التحكــيم

  .التجارة الدولية، وذلك بمالها من قوة قانونية أعلى من القانون الوطني أو على الأقل مساوية له

                                                      
عبد الحميد الأحدب، المشرع اللبنـاني يعـدل قـانون التحكـيم بعـد أن أبطـل مجلـس الشـورى الشـرط التحكيمـي فـي عقـدي / د.أ -)1(

  .33، ص 2003 ، مصر،الخلوي، بحث منشور في مجلة التحكيم العربي، العدد السادس
  .01/08/2002، في )43(نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية اللبنانية، العدد  -)2(
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د مـن الاتفاقيـات الدوليـة فـي مجـالات التحكـيم المختلفـة، بـدء وقـد وقعـت الجزائـر علـى العديـ

بإبرام إتفاق التحكيم ونهاية بصدور حكم التحكـيم وضـمان الاعتـراف بـه وتنفيـذه، ولعـل أبـرز هـذه 

الدوليــــة التــــي تــــنظم التحكــــيم وضــــمان الاعتــــراف بــــه وتنفيــــذه، اتفاقيــــة نيويــــورك لســــنة  الاتفاقيــــات

  .1965واتفاقية واشنطن عام ، 1961، واتفاقية جنيف سنة 1958

أثرهـا فـي إزالـة الحظـر التشـريعي وزيـادة خـلال وسوف نتعرض لهذه الإتفاقيـات الدوليـة مـن 

  : الآتية الدولية، وذلك على النحو فرص اللجوء إلى التحكيم في هذه العقود الإداري

  .1958يونيو  10المبرمة في  نيويورك اتفاقية -

  .1961جنيف المبرمة في  اتفاقية -

واشـــنطن لتســـوية منازعـــات الاســـتثمار بـــين الـــدول ورعايـــا الـــدول الأخـــرى المبرمـــة فـــي  اتفاقيـــة -

1965.  

  .1958يونيو  10إتفاقية نيويورك المبرمة في : أولا 

التجــارة هــذه الإتفاقيــة أعــدتها اللجنــة المختصــة بشــؤون التحكــيم التجــاري الــدولي لــدى غرفــة 

ع معاهـــدة قـــدم للمجلـــس الاجتمـــاعي والاقتصـــادي للأمـــم كمشـــرو ، 1953مـــارس  13الدوليـــة فـــي 

وإن كانــت هــذه الإتفاقيــة قــد اقتصــرت علــى تنــاول مشــكلة الاعتــراف وتنفيــذ الأحكــام ، )1(المتحــدة

الأجنبيــة، إلا أنهــا قــد تعرضــت بطريقــة غيــر مباشــرة لقــدرة أشــخاص القــانون العــام الاعتباريــة إلــى 

                                                      
  .144العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع سابق، ص عبد  -)1(
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ولــى والثانيــة مــن الاتفاقيــة نطــاق تطبيقهــا حيــث نصــت وقــد حــددت المــادة الأ، )1(اللجــوء للتحكــيم

تطبــق علــى الإعتــراف وتنفيــذ أحكــام التحكــيم الصــادرة فــي إقلــيم دولــة غيــر  الاتفاقيــةهــذه ": علــى 

الناتجـة عـن الخلافـات بـين الأشـخاص الطبيعيـة  ،تلك التي يتطلب فيها الإعتراف وتنفيـذ الأحكـام

تحكــيم التــي لا تعتبــر مــن الأحكــام الوطنيــة فــي الدولــة أو المعنويــة، وتطبــق كــذلك علــى أحكــام ال

 )2(".المطلوب فيها الاعتراف وتنفيذ الحكم

بقــرار تحكــيم أجنبــي، وهــذا الأمــر منطقــي  الاعتــرافوعليــه فــإن هــذه الإتفاقيــة تتعلــق بمســألة 

  .لأنها إتفاقية دولية لا شأن لها بالمعاملات الداخلية

تنشيط التحكيم في مجـال التجـارة الدوليـة إلا أنهـا لـم  وعلى الرغم من أن هدف الإتفاقية هو

نيويــورك يتســع ليشــمل إتفاقيــات  اتفاقيــةتشــترط أن يكــون موضــوع النــزاع تجاريــا، ومجــال تطبيــق 

بمناسـبة كافـة  الاتفاقيـةالعامـة، ومـن ثـم فتسـري أحكـام  الاعتباريـةالتحكيم التي تبرمها الأشخاص 

  .دارية الدوليةالمنازعات منها منازعات العقود الإ

ولقــد أوردت الفقــرة الثالثـــة مــن المـــادة الأولــى تحفظـــا يجيــز لكـــل دولــة عنـــد التصــديق علـــى 

أن تعلـــن أنهـــا لا تلتـــزم بتطبيـــق أحكـــام الاتفاقيـــة إلا إذا كـــان قـــرار  ،الإتفاقيـــة أو الانضـــمام إليهـــا

  .التحكيم المطلوب منها تنفيذه صادر من الدولة المتعاقدة

كــان مـــن  ،ســماح الاتفاقيــة للــدول الأعضــاء بهــا اســتخدام هــذا الــتحفظ والجــدير بالــذكر أن

ام هــو العقــود الإداريــة الدوليــة، خاصــة وان كثيــرا مــن هــمجــال  فــينتيجتــه تضــييق نطــاق إعمالهــا 

                                                      
دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة  أطروحـةعاطف بيـومي محمـد شـهاب، الاختصـاص بـالتحكيم فـي عقـود التجـارة الدوليـة، / د -)1(

  .106، ص 2001عين شمس 
  .59عصام الدين القصبي، خصوصية الحكيم في منازعات الاستثمار، المرجع السابق، ص / د -)2(
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الدول ما زالـت تحظـر علـى الأشـخاص المعنويـة اللجـوء إلـى التحكـيم، وعليـه فـلا يمكـن القـول أن 

مـــن القـــانون الفرنســـي،  2060ر التشـــريعي المقـــرر بموجـــب المـــادة للاتفاقيـــة دور فـــي إزالـــة الحظـــ

  .)1(والتي تحظر على أشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية

 ،والجزائر كغيرها من دول العالم الثالث بدأت منذ الثمانينات فـي تغييـر موقفهـا تجـاه التحكـيم

المتعلقــة بــالاعتراف بــالقرارات التحكميــة الصــادرة فــي  )2(ركإلــى اتفاقيــة نيويــو  انضــمتالــدولي إذ 

هــذه الاتفاقيــة تعــد مــن أهــم الاتفاقيــات الدوليــة ومجــال ، و )3(مــادة التحكــيم الــدولي وتنفيــذها الجبــري

ون لحــالات خاصــة والتــي أصــدرتها ينــالقــرارات التــي يصــدرها محكمــون معتطبيقهــا يشــمل جميــع 

وطنية في الدولة التـي يطلـب فيهـا غير الالقرارات التحكيمية  هيئات تحكيم دائمة، كما تطبق على

  .إعتمادها وتنفيذها

  1961إتفاقية جنيف الأوروبية المبرمة في : ثانيا

الأوروبيــة والمبرمــة  قــد جــرى التحضــير للاتفاقيــة الأوروبيــة تحــت إشــراف اللجنــة الإقتصــادية

تـــابعين لاثنتـــان وعشـــرون  جنيـــف، فـــي جلســـة خاصـــة لمنـــدوبين مفوضـــينب 1961أبريـــل  21فــي 

  ). سابقا(دولة أوروبية من ضمنها الإتحاد السوفياتي ) 22(

                                                      
  .147-146نجلاء حسن سيد أحمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص / د -)1(
ة نيويــــورك المؤرخــــة فــــي المتضــــمن انضــــمام الجزائــــر بــــتحفظ لاتفاقيــــ 05/11/1988المــــؤرخ فــــي  88/233المرســــوم رقــــم  -)2(

  . 1988نوفمبر 23، بتاريخ  48، الجريدة الرسمية عدد10/06/1985
  .332معاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية، المرجع السابق، ص / د -)3(



���م �� ا����ز��ت ا�دار�� ا�: ا���ل ا�ول�           ـــــــــــــ  	د���دى �واز ا�
 

78 

والــدافع العملــي وراء إبــرام هــذه الإتفاقيــة هــو المســاعدة علــى إنتشــار التحكــيم كوســيلة مثلــى 

لحسم المنازعات الناشئة في إطار المعاملات التجارية في منطقة أوروبا، غير أن العضوية فيهـا 

   .)1(من جانب أي دولة اعلى أوروبا وحدها، فهي مفتوحة للإنضمام إليه لا تقتصر

تتعلــق هـــذه الاتفاقيـــة بتنظــيم التحكـــيم فـــي مجــال التجـــارة الدوليـــة، وقــد تعرضـــت مـــن خـــلال 

وذلــك بطريقــة مباشــرة  ،نصوصــها لمشــكلة قــدرة أشــخاص القــانون العــام علــى اللجــوء إلــى التحكــيم

، حيــث تعرضــت لتلــك المســألة بطريقــة 1958نيويــورك لســنة  اتفاقيــةوصــريحة عكــس مــا تناولتــه 

  .)2(غير مباشرة

فـي الحـالات المشـار "فقد نصت المادة الثانية من هذه الإتفاقية في فقرتها الأولـى علـى أنـه 

إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذه الإتفاقية فإن الأشخاص المعنوية التـي تعـد وفقـا 

  ".تحكيمية صحيحة اتفاقياتليه من أشخاص القانون العام لها قدرة إبرام للقانون المطبق ع

ويلاحـــظ أن إتفاقيـــة جنيـــف قـــد قصـــرت نطـــاق إعمالهـــا علـــى أحكـــام التحكـــيم الصـــادرة بـــين 

أشخاص طبيعيين أو معنويين لهم محـل إقامـة عاديـة أو مقـر  فـي دول متعاقـدة ومختلفـة،  وهـي 

معيــار جغرافــي، وهــذا المعيــار مــن شــأنه أن يضــيق مــن  الاقتصــاديبــذلك أضــافت إلــى المعيــار  

نطاق إعمالها، خاصة بمقارنتها باتفاقية نيويورك التي تطبق علـى أحكـام المحكمـين الصـادرة فـي 

  .)3(وتنفيذ الأحكام على إقليمها الاعترافتحكيم دولة غير التي يطلب إليها 

                                                      
  .147داخلية والدولية، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقود الإدارية ال/ د -)1(
  .108عاطف بيومي محمد شهاب، الإختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص / د -)2(
  .6، ص 1993 مصر، عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، دار النهضة العربية،/ د -)3(
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    لــدول ورعايــا الــدول الأخــرى إتفاقيــة واشــنطن لتســوية منازعــات الاســتثمار بــين ا: ثالثــا

  .1965لسنة 

هـذه الإتفاقيـة  ، وتمثـل BIRDأبرمت هذه الاتفاقية تحت رعاية  البنك الـدولي للإنشـاء والتعميـر 

لبحـــث قـــدرة الأشـــخاص المعنويـــة العامـــة علـــى الـــدخول فـــي اتفاقيـــات تحكيميـــة  الركيـــزة الأساســـية

     . )1(لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات

، وللاتفاقيــة ميــزة أساســية حيــث أنهــا )2(ولقــد لاقــت هــذه الإتفاقيــة إقبــالا كبيــرا فــي دول العــالم

ويعد بمثابـة ضـمانة للمسـتثمر  ،نجحت في تحقيق ضمان تشريعي هام يجذب الإستثمار الأجنبي

ة ضد التغيير التشريعي في البلد التي يستثمر بها أمواله، خاصة في البلاد التي تتغيـر فيهـا حركـ

التشــــريع كثيــــرا وأكثرهــــا مــــن الــــدول الناميــــة، حيــــث أنهــــا أصــــبحت ملزمــــة وفقــــا للاتفاقيــــة بقاعــــدة  

تشريعية مستقرة من صميم قانونها الداخلي باللجوء إلى التحكيم، وإذا اتفقت على ذلـك فـلا مجـال 

ــالقيود التشــريعية الداخليــة التــي تحظــر اللجــوء إلــى التحكــيم بالنســبة لأشــخاص القــا نون للتمســك ب

  .)3(العام في  مجال المعاملات الاقتصادية الدولية

، ووفقـــا )CIRID)4وقـــد أنشـــأت الإتفاقيـــة مركـــزا لتســـوية المنازعـــات الناشـــئة عـــن الاســـتثمار 

مــن الاتفاقيــة التــي تحــدد اختصــاص المركــز بتســوية المنازعــات التــي تثــور بــين  25لــنص المــادة 

                                                      
  .92، ص 2001 مصر، عقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،حمدي علي عمر، التحكيم في / د -)1(
دول أمريكيــة مــن بينهــا الولايــات  4دولــة آســيوية و  11دولــة  إفريقيــة و  34دولــة أوروبيــة و  18انضــمت إليهــا مــن البدايــة  -)2(

نيـة واسـتراليا وكنـدا ونيوزيلنـدا، ومـا زالـت الـدول المتحدة الأمريكية، وبقيت بعيـدا عنهـا الـدول الاشـتراكية ومعظـم دول أمريكـا اللاتي
  .المنضمة إليها تزداد عاما بعد عام

  .157، ص 2002 مصر، نجلاء حسن سيد أحمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية، دار النهضة العربية،/ د -)3(
  .118، ص 1999 مصر،النهضة العربية، محمود سمير الشرقاوي، منظمات التجارة الدولية والتمويل الدولي، دار / د -)4(
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لــم تجعــل لشــرط التحكــيم أدنــى أثــر، إذا لــم تكــن  ، فضــلا عــن أنهــا)1(الــدول والمســتثمرين الأجانــب

ـــا ســـلفا ع ـــدولتان المعنيتـــان قـــد وقعت ـــة، كمـــا جعلـــت قبـــول الشـــخص المعنـــوي العـــام  لـــىال الاتفاقي

متوقفا على موافقـة الدولـة المتعاقـدة التـابع  الاستثمارباختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات 

  .)2(بأن هذه الموافقة غير ضروريةلها على ذلك، ما لم تخطر هذه الدولة المركز 

تفــاق الاســتثمار لــيس هــو اوبنــاء علــى ذلــك ، فإنــه عنــدما يكــون الطــرف الممثــل للدولــة فــي 

وضــعت  25الحكومــة ذاتهــا وكــان فقــط أحــد أشــخاص القــانون العــام التــابع لهــا، فــإن نــص المــادة 

كــز لتســوية منازعــات شــروطا قانونيــة لابــد مــن اســتيفائها فــي هــذه الحالــة لعقــد الاختصــاص للمر 

  :الاستثمار وهي

دولة متعاقدة وأن يكون الطرف الآخر مواطنـا أو مـواطنين مـن  طرافالأأن يكون أحد   -1

  .دولة متعاقدة أخرى

  .ضرورة صدور رضاء بالتقدم إلى تحكيم المركز من كلا الطرفين  -2

 .)3(ضرورة أن تكون المنازعة قانونية ومتعقلة باستثمار -3

على الإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعـات الاسـتثمارية بـين الـدول  1995والجزائر وقعت سنة  •

يـرى ، وتعـد هـذه الإتفاقيـة مـن أهـم اتفاقيـات التحكـيم علـى الإطـلاق، و )4(ورعايا الدول الأخـرى

                                                      
جلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولـة المضـيفة  للاسـتثمار أمـام المركـز الـدولي لتسـوية منازعـات / د -)1(

ندرية، العـدد القواعد والإجراءات والاتجاهات الحديثة ، مجلة الحقوق للبحوث القانونيـة  والاقتصـادية ، جامعـة الإسـك -الاستثمار
  .85، ص 1999الثاني، 

 .111-110عاطف بيومي محمد شهاب، المرجع السابق، ص / د -)2(
  .10عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، المرجع السابق، ص / د -)3(
 زعــات الاســتثماراتالمتضــمن المصــادقة علــى اتفاقيــة واشــنطن لتســوية منا 21/01/1995: المــؤرخ فــي 95/04الأمــر رقــم  -)4(

  .1995فبراير  15، بتاريخ  7بين الدول ورعايا الدول الأخرى، الجريدة الرسمية عدد
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غــــرض الجزائــــر مــــن الإنضــــمام لهــــذه الإتفاقيــــة هــــو مــــنح ضــــمانات للمســــتثمرين الباحــــث آن 

  .توجهها لاقتصاد السوق الأجانب تأكيدا لتكريس الجزائر في

الدوليــة المتعلقــة  ةولــم تتوقــف الجزائــر عنــد هــذا الحــد، بــل نجــدها قــد إنضــمت إلــى الإتفاقيــ

  .)AMGI( )1(بإنشاء الوكالة الدولية لضمان الإستثمار 

ر حظــأن هــذه الإتفاقيــة تلعــب دورا فعــالا فــي خــرق ال ،والجــدير بالــذكر انــه يبــدو لأول وهلــة

لـــة وأشـــخاص القـــانون العـــام فـــي اللجـــوء إلـــى التحكـــيم فـــي العقـــود الإداريـــة المقــرر علـــى قـــدرة الدو 

خاصــة وأن للاتفاقيــات قــوة أعلــى مــن القــوانين الداخليــة، فــلا مجــال  صــا فــي فرنســاخصو  ،الدوليــة

للاحتجــاج بــالقيود التشــريعية الداخليــة للتهــرب مــن الالتزامــات الدوليــة، إلا أن الواقــع العملــي أثبــت 

لإتفاقيــات مــن شــأنها أن تنطبــق علــى عقــود الاســتثمارات المبرمــة فــي المجــال عكــس ذلــك، فهــذه ا

  .الدولي، ومن المنطقي أن تكون هذه العقود المبرمة بمعرفة الدولة لها طابع تجاري أو إداري

القضاء العادي والتحكيم يكون ممكنا بشـأنها،  اختصاصفبالنسبة للطائفة الأولى فهي تتبع 

  .)2(ر ما زال قائماحظصاص القضاء الإداري حيث مبدأ الهي تخضع لإختأما الطائفة الثانية ف

المبـــرم  بـــين الحكومـــة  الفرنســـية وشـــركة أمريكيـــة " والـــت ديزنـــي"فعلـــى ســـبيل المثـــال عقـــد 

أصـرت الشـركة الأمريكيـة أن يتضـمن العقـد شـرط حيـث ، فرنسـافـي " والـت ديزنـي"لإقامة ملاهي 

وقـــد رفـــض مجلـــس الدولـــة ، يمكـــن أن تنشـــأ عـــن العقـــد زعـــات التـــيالتحكـــيم كوســـيلة لفـــض  المنا

                                                      
ت، المتضـــمن المصـــادقة علـــى إنشـــاء الوكالـــة الدوليـــة لضـــمان الاســـتثمارا 21/01/1995المـــؤرخ فـــي  95/05الأمـــر رقـــم  -)1(

  .1995فبراير  15، بتاريخ  7الجريدة الرسمية عدد
  .159سن أحمد خليل،  التحكيم في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص نجلاء ح -)2(
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الفرنسي إدراج شرط التحكيم متجاهلا النصوص الواردة في اتفاقية واشـنطن والتـي تسـمح بإدخـال 

  . شرط التحكيم في مثل هذه العقود الدولية المتعلقة بالاستثمار

قـانون واستند في هذا الرفض إلى نصـوص القـانون المـدني والتـي تحظـر علـى أشـخاص ال

  .)1(العام اللجوء على التحكيم في العقود الإدارية الدولية

                                                      
  .92حمدي علي عمر، التحكيم في عقود الإدارية، المرجع السابق، ص / د -)1(
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  :تمهيد

اعــات مــن نز مــا قــد يثــور  لإنهــاء الشــأن أصــحاب إرادة إلــىالتحكــيم بصــفة عامــة يســتند  إن

ذات  الإداريـــةالقـــانوني للتحكـــيم فـــي العقـــود  الأثـــرالتســـاؤل يثـــور فـــي بشـــان علاقـــاتهم العقديـــة، ف

  . الطابع الدولي بالخصوص

إن وجـود الدولـة طرفــا فـي اتفـاق التحكــيم يثيـر العديـد مـن المشــاكل، والتـي مـن شــأنها حيـث 

المساس بجدية التحكيم وفاعليته والغاية منه، من ذلك تمسك الدولة بحصانتها القضـائية لأن فـي 

مــع وجــود اتجــاه دولــي غالــب  ذلــك اعتــداء علــى ســيادتها باســتبعاد الاختصــاص القضــائي للدولــة

المعنويـة العامـة  الأشـخاصقضـاء المحـاكم الدوليـة وقـرارات التحكـيم الـدولي يمنـع علـى  ظهر فـي

قــد  أنهــامــادام  إليــهتشــريعها الــداخلي لا يســمح لهــا بــاللجوء  أنالــدفع بعــدم اللجــوء للتحكــيم بحجــة 

، التحكــيم لأحكــام التطبيــقعنــد ا الــوطني هــقانونب تمســكها  وأيضــا ،إدراجــه فــي العقــدوافقــت علــى 

لقـانوني أجنبـي لا يعـرف التفرقـة بـين العقـود الإداريـة كلة اختيـار أطـراف اتفـاق التحكـيم مشز ببرو 

ا ا يمـس بمصـالح الـدول الاقتصـادية مـوبين العقـود المدنيـة ممـ ،)الداخلية أو ذات الطابع الدولي(

ي العامـــة فـــ مـــن أجـــل تســـيير المرافـــق العامـــة، وتحقيـــق المنفعـــةيفقـــدها امتيـــازات الســـلطة  العامـــة 

وعلـــى ضـــوء ذلـــك يقســـم الباحـــث دراســـة هـــذه الموضـــوعات إلـــى ثـــلاث ، مواجهـــة المتعاقـــد معهـــا

  :مباحث على النحو التالي

  .التحكيم وحصانة الدولة القضائية: المبحث الأول

  .التحكيم والقانون الواجب التطبيق: المبحث الثاني

  .التحكيم وقواعد القانون الإداري: المبحث الثالث
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���م و����� ا�دو�� ا�	�1,��: ��/�ث ا�ولا            �  ا�

إن دخول الدولة في علاقات اقتصادية مع الأطراف الأجنبية وإدراجها لشـرط التحكـيم، فـإن 

السلاح الأفضل لها حال حدوث نزاع إذا ما حاولت التخلص من قبولها التحكيم يتمثل في القيـام 

فـي ذلـك مـا تتمتــع بـه مـن حصــانة يم، مســتغلة ت لعرقلـة عمليـة التحكـبعـدد مـن الأفعـال والإجــراءا

كدولــة  ذات ســيادة، حيــث يعتبــر مبــدأ الحصــانة ملازمــا لطبيعــة الدولــة، وينطــوي علــى أن الدولــة 

، وقــد أثبــت الواقــع العملــي أن الدولــة )1(قــد تســتعين بســيادتها كــدرع واق ضــد ســلطة هيئــة التحكــيم

 –التحكــيم الــذي قبلتــه  بمحــض إرادتهــا  بعــد قبولهــا لنظــام التحكــيم تعمــل علــى التهــرب مــن شــرط

والذي لولاه لما أقبـل علـى التعاقـد مـع هـذه الدولـة  ،والذي يمثل ضمانة أساسية للمستثمر الأجنبي

مــن خــلال الــدفع بحصــانتها القضــائية، وهنــا يظهــر التســاؤل علــى أثــر اتفـــاق  -والاســتثمار فيهــا

  التحكيم على الحصانة القضائية للدولة؟

  :نتناولهما من خلال المطلبين التاليين ،هذا التساؤل نفرق بين أمرين وللإجابة على

  .الدفع بالحصانة القضائية أمام هيئات التحكيم: المطلب الأول

  .أثر اتفاق التحكيم على الحصانة القضائية للدولة أمام قضاء الدول الأجنبية: المطلب الثاني

  

  

  

                                                      
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شـمس، سـنة  اطروحةمحمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، / د –)1(

  .384ص  م، 2004
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  هيئات التحكيم الدفع بالحصانة القضائية أمام: المطلب الأول

تتمتــــع الدولــــة بصــــفتها صــــاحبة ســــيادة بالحصــــانة القضــــائية فــــي مواجهــــة قضــــاء الدولـــــة 

ـــه طـــابع خـــاص ـــة بـــإدراج اتفـــاق  الأجنبيـــة، ونظـــرا لأن التحكـــيم ل تحكـــيم العقـــود حيـــث تقـــوم الدول

المبرمــة مــع الأشــخاص الأجنبيــة بإرادتهــا المنفــردة، وعنــد بــدء إجــراءات التحكــيم تــدفع بحصــانتها 

لقضـائية أمــام هيئــة التحكــيم، ويثــار التســاؤل عــن مــدى إعمــال هــذا الــدفع أمــام هيئــة التحكــيم مــن ا

  )1(عدمه؟

  وجود الحصانة القضائية أمام هيئات التحكيم :الفرع الأول

إلى أن الدولة عند إدراجها لإتفاق التحكيم في العقود التي تبرمها مع  يذهب أغلب الفقه     

لت ضمنا عن الدفع بالحصانة القضائية أمام هيئة التحكيم از قد تن الأشخاص الأجنبية تكون

  .)2(التي قبلت الخضوع لقضائه بإرادتها المنفردة، ولكن هذا التنازل يجب أن يكون واضحا 

والقول بعكس ذلك أي أن تمسك الدولة بحصانتها القضائية أمام هيئة التحكيم يتعـارض مـع مبـدأ 

طالمـا قامـت بـالتوقيع  –، فـلا يجـوز للدولـة  )3(الالتزامـات التعاقديـةحسن النيـة المتطلـب لتنفيـذها 

التـذرع بقانونهـا الـداخلي فـي المعـاملات الدوليـة فـي حالـة مـا –على اتفاق التحكيم بإرادتها المنفـرة 

  .إذا كان لا يسمح بالتحكيم بعقود الدولة للتخلص من التزاماتها التعاقدية

                                                      
  ،  67م، ص 1995مطبوعات الجامعية، مصر، ، دار ال"منير عبد المجيد،التحكيم في منازعات التجارة الدولية/ د -)1(
  .121م، ص 1997، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، "التحكيم التجاري الدولي"فوزي محمد سامي، / د
  .79عات الاستثمار، مرجع سابق، ص عصام الدين القصبي، خصوصية التحكيم في مناز /د –)2(
عبـــد الحميـــد الأحـــدب، وجهـــة نظـــر قانونيـــة فـــي حكمـــي مجلـــس الشـــوري فـــي شـــأن الخليـــوي، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة / د  –)3(

  .128م، ص 2003ة، العدد الأول، الدراسات القانونية الصادرة عن كلية الحقوق، جامعة بيروت العربي
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لة ملزمة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بعـد توقيعهـا ولـو كـان ويذهب البعض إلى القول بأن الدو 

مخالفا للقانون الداخلي انطلاقا مـن مبـدأ حسـن النيـة، والقـول بـأن الدولـة لا تكـون ملزمـة تعاقـديا، 

ولكن يمكن محاسبتها بالمسؤولية الناجمة عن ترك الغير يعتقد بحسن نيتها بصـحة الالتـزام الـذي 

ب أن تعــوض الطــرف الأجنبــي المتعاقــد عــن الضــرر الــذي لحقــه نتيجــة أخذتــه علــى عاتقهــا، فيجــ

الخطأ الذي ارتكبه، وكل ذلـك لا يقـف عائقـا دون أن يكـون اتفـاق التحكـيم بـاطلا إذا كـان مخالفـا 

  . )1(لقانونها الداخلي، والنظام العام الداخلي

  الحصانة القضائية أمام هيئات التحكيم عدم وجود: الفرع الثاني

ذا الإتجاه إلـى القـول بـان الـدفع بالحصـانة القضـائية رغـم وجـود شـرط تحكـيم أمـام يذهب ه 

هيئة التحكيم يعد دفعا يجافي المنطق، ويتعارض مع مفهـوم الحصـانة  ذاتـه،  ذلـك أن الحصـانة 

يعــد  ميــزة  تتمتــع بهــا الدولــة  فــي مواجهــة دولــة أخــرى تتســاوى فــي الســيادة، ولمــا كــان التحكــيم لا

، فإن فكرة الحصانة القضـائية لا يمكـن إعمالهـا أمـام هـذا القضـاء سيادة أية دولةقضاء خاضعا ل

حتـى تتنـازل  أمام هذا القضاء الخـاص بأيـة ميـزةالخاص لأنها فكرة غريبة عنه، فالدولة لا تتمتع 

نـه فــي إطـار الواقـع العملــي أن كـلا مـن فكرتــي اعنهـا أو تتمسـك بهــا أمـام هيئـة التحكــيم، وبـذلك ف

كمـــا أنـــه مـــن التنـــاقض ، )2(القضـــائية والتحكـــيم يســـتعبد كـــل منهمـــا الآخـــر فـــي التطبيـــقالحصـــانة 

التي تتمسك الدولة أمامها بتلـك  –الاعتراف بالحصانة القضائية للدولة، حرمان الهيئة التحكيمية 

                                                      
(1)- George Vedel & Delvolve,  Droit  administrative , Edition  Presse Universitaires De France , 
1992, P 218. 

- ناصــر محمــد عثمــان، الــدفع بالحصــانة القضــائية فــي مجــال التحكــيم، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة أســيوط/ د –)2(
  .287، ص 2006، سنة مصر
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مــن ســلطة القضــاء، حيــث أن تلــك الهيئــة لا تســتمد ســلطاتها إلا مــن اتفــاق الأطــراف  -الحصــانة

  . )1(سلطة الفصل في النزاع على توليتها

مما سبق أن الدولة التـي وافقـت علـى إدراج شـرط التحكـيم فـي تعاقـداتها مـع  والباحث يرى

لا يجوز لها التمسـك  بحصـانتها القضـائية أمـام هيئـات التحكـيم، لأن   ،الأطراف الأخرى الأجنبية

أخـرى أن هـذا الشـرط لا الدولة قـد قبلـت هـذا الشـرط بمحـض إرادتهـا هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة 

يمــــس ســــيادة الدولــــة، وحتــــى إذا مــــس بســــيادتها إلا انــــه لا ينــــال منهــــا، لأن قبــــول الــــدول لاتفــــاق 

التحكـيم بمحــض إرادتهـا هــو إعمـال لتلــك السـيادة ولــيس إهــدار لهـا، وممــا يـدل علــى ذلـك انــه أنــه 

يمنـــع الهيئـــة مـــن فـــي حالـــة دفـــع الدولـــة بحصـــانتها القضـــائية أمـــام هيئـــة التحكـــيم، فـــإن  ذلـــك لا 

 .مواصلة النظر في النزاع حتى صدور حكم التحكيم النهائي فيه

  دفع الدولة بحصانتها القضائية أمام قضاء الدولة الأجنبية: المطلب الثاني

من المتفـق عليـه أنـه إذا كانـت الدولـة هـي التـي لجـأت إلـى القضـاء، فإنهـا بـذلك قـد تنازلـت 

قــام الطــرف  إذا ن، ولكــ)2(اج شــرط التحكــيم فــي تعاقــداتهاعــن حصــانتها القضــائية بــالرغم مــن إدر 

الآخــر المتعاقــد مــع الدولــة برفــع الــدعوى أمــام القضــاء الــوطني للدولــة الأجنبيــة، فهــل يعــد إدراج 

  ؟هشرط التحكيم بمثابة تنازل عن التمسك بحصانتها القضائية أمام

الدولــــة الأجنبيــــة،  يتجــــه بعــــض الفقــــه إلــــى إجــــازة الــــدفع بالحصــــانة القضــــائية أمــــام قضــــاء

والتمســك بــه، ويســتند علــى أن تنــازل الدولــة عــن حصــانتها القضــائية أمــام قضــاء الدولــة الأجنبيــة 
                                                      

  .427، ص 1998سنة  مصر، ل، دار النهضة العربية،سراج حسين أبو زيد، التحكيم في عقول البترو / د –)1(
دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة حقـوق جامعـة حلـوان، ســنة  اطروحــةمحمـد عبـد العزيـز بكـر، فكـرة العقـد الإداري عبـر الحـدود، / د –)2(

  .474م، ص 2000
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لابــد أن يكــون صــريحا ولا يفتــرض، ولا يعتبــر وجــود شــرط فــي حــد ذاتــه أمــر يعــول عليــه للقــول 

  .)1(بوجود إرادة ضمنية من قبل الدولة للتنازل عن حصانتها

أن خضوع الدولة لقضـاء دولـة أجنبيـة لا يمـس حصـانتها القضـائية  إلى آخر جانب ويذهب

إذا كانت المسألة المعروضـة مـن المسـائل المتعلقـة بالسـيادة المتعلقـة بالنظـام العـام، فـالقوانين  إلا

يز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام ومـن ضـمنها أعمـال السـيادة، فيجـوز جالوطنية لا ت

والباحث يميـل إلـى تأييـد هـذا الاتجـاه لمـا لـه مـن وجاهـة ومنطـق ، )2(تها أمامهلها التمسك بحصان

  .قانوني سيادي 

ويتجه جانب ثالث إلى أن وجود شرط التحكيم بحد ذاتـه يعتبـر تنـازلا ضـمنيا عـن الحصـانة 

القضـــائية للدولـــة، لـــيس فقـــط أمـــام هيئـــة التحكـــيم، ولكـــن أيضـــا أمـــام القضـــاء الدولـــة الأجنبيـــة إذا 

، وقد أيدت ذلـك )3(ليه النزاع في مرحلة من مراحله التحكيمية فلا يجوز الدفع بها أمامهعرض ع

ـــــة  المعاهـــــدات هـــــابعـــــض الاتفاقيـــــات الدوليـــــة، ومن ـــــدول الأجنبي الأوروبيـــــة الخاصـــــة بحصـــــانة ال

  .)4( )12/1(، في نص المادة  1972وممتلكاتها المبرمة عام 

ــــي تعا أو أحــــد مؤسســــاتها مــــع  ،قــــدات الدولــــةويتضــــح أن وجــــود اتفــــاق التحكــــيم بذاتــــه ف

يفيد تنازلا عن حصانتها القضائية أمام القضاء الـوطني للدولـة الأجنبيـة،  ،أشخاص أخرى أجنبية
                                                      

لية، منشورات الحلبي الحقوقية، عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخ/ د مصطفى الجمال و / د –)1(
  .151م، ص1998لبنان، سنة 

  .35عزيزة الشريف، مرجع سابق، ص / د –)2(
م، 2001رقية رياض إسماعيل، خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية، أطروحة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة، سـنة / د –)3(

  . وما بعدها 280ص 
  .180م، ص  2007، سنة ، مصري النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الطبعة الأولىفتحي والي، قانون التحكيم ف/ د 

 (4)- Convention Européenne sur Immunité Des Etats (Conseil de Europe) du 16 avril 1972, ART 
(12).  
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إضــافة إلــى أن اتفــاق التحكــيم الــذي قبلتــه الدولــة يجــب أن يمتــد فــي آثــاره ليشــمل التنفيــذ الجبــري 

د تنـازلا منهـا عـن حصـانتها ضـد التنفيـذ، يعـ عنى أن وجود هذا الاتفـاق فـي ذاتـهلحكم التحكيم، بم

  .وذلك تحقيقا لاستقرار المعاملات، وتحقيقا لفاعلية التحكيم
  

  التحكيم والقانون الواجب التطبيق: المبحث الثاني           

الهيئــة التــي تقــوم علاقــة القانونيــة فــي اختيــار يقــوم نظــام التحكــيم علــى مبــدأ حريــة أطــراف ال

 هـذه الاختيـارموضـوعه، ولا شـك أن حريـة جب التطبيق على سير إجراءاتـه و به، أو بالقانون الوا

تجعــل الأطــراف يشـــعرون بالاســتقرار القـــانوني، حيــث أن نظـــام التحكــيم يحـــررهم مــن الشـــكليات، 

  . )1(التي تختلف من دولة إلى أخرىوالاختلاف في الآراء والقواعد الوطنية 

هـي خضـوع  ،الـنظم القانونيـةريعا فـي مختلـف وإن القاعدة المستقر عليها فقهـا وقضـاء وتشـ

مــن حيــث  –أيــا كــان أطرافهــا  -،العقــود الدوليــة ومــن بينهــا العقــود الإداريــة ذات الطــابع الــدولي

موضــوعها أو لإجــراءات التحكــيم فيهــا لقــانون الإرادة، أي للقــانون الــذي يختــاره الأطــراف صــراحة 

التـــي تفهـــم مـــن خـــلال و إلـــى تطبيقـــه عليـــه  لحكـــم العقـــد، أو ذلـــك الـــذي اتجهـــت إرادتهـــم الضـــمنية

  .)2(نصوص العقد أو من ملابسات التعاقد

                                                      
العلمي السنوي السادس عشر، مؤتمر  نور حمد الحجايا، القانون الذي يحكم النزاع المحكم فيه، بحث مقدم إلى المؤتمر/ د –)1(

الـذي نظمـه مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث ) أهـم الحلـول البديلـة  لحـل المنازعـات التجاريـة(التحكيم التجـاري الـدولي بعنـوان 
ـــة الحقـــوق، جامعـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي الفتـــرة مـــن  ـــل  30-28الإســـتراتيجية، كلي ـــى الموقـــع 2008أبري م، منشـــور عل

 2009-2-4تاريخ الزيارة  -http : // slconf.ac.ae/arabica- research.asp:الإلكتروني
خالد محمـد القاضـي، موسـوعة التحكـيم التجـاري الـدولي فـي منازعـات المشـروعات الدوليـة المشـتركة مـع إشـارة خاصـة / د.أ –)2(

  .206-205، ص 2002، مصر لأحدث أحكام القضاء المصري، دار الشروق،
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ويثــار التســاؤل حــول مــا إذا تضــمنت عقــود الدولــة نصــا صــريحا بالقــانون الواجــب التطبيــق، 

مـــن خـــلال نصـــوص العقـــد  ،طـــرافأو كـــان يمكـــن استخلاصـــه مـــن الإرادة الضـــمنية المؤكـــدة للأ

ليهــا، فهــل يجــوز للمحكــم اســتبعاد القــانون المختــار مــن قبــل الحــال أو قرينــة مــا تــدل عوظــروف 

  الأطراف وإحلال غيره مكانه؟

ومـــا الحـــل فيمـــا إذا لـــم يوجـــد اتفـــاق صـــريح أو ضـــمني مـــن قبـــل أطـــراف العلاقـــة القانونيـــة 

  بتعيين القانون الواجب التطبيق أي في حالة سكوتهم عن الاختيار؟

  : قسيمه على النحو التاليخلال ت ولتوضيح ذلك نتناول هذا المبحث من

الاختيــار الصــريح والإختيــار الضــمني للقــانون الواجــب التطبيــق علــى  - :المطلــب الأول  

  .المنازعات الإدارية، وما مدى إمكانية إستبعاد المحكم للقانون المختار من قبل الأطراف

مــــن  اختيــــاره عــــدم اختيــــار المحكــــم للقــــانون الواجــــب التطبيــــق حــــال - :المطلــــب الثــــاني 

   ).القانون الواجب التطبيق عند غياب إرادة أطراف التحكيم(الأطراف 

  الاختيار الصريح والضمني للقانون الواجب التطبيق: المطلب الأول

يستمد التحكيم وجوده من اتفاق الأطراف باللجوء إليـه، فـإن المبـدأ المسـتقر يعطـي الأولويـة 

لمحكــم فيــه لقــانون إرادة هــذه الأطــراف، فقــد تكــون لاختيــار القــانون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع ا

  :وذلك على التفصيل التالي هذه الإدارة ضمنية
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  الاختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه: الفرع الأول

اع المحكـم وقد عبر البعض عن أهمية الاختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق علـى النـز 

من الأهمية بمكان أن يضـمن المتعاقـدون عقـدهم شـرطا أو بنـدا يحـدد "أنه  فقرر ،دقيقافيه تعبيرا 

الاختصــاص التشــريعي، فــإن هــم عملــوا ذلــك فــإنهم يتصــرفون كمــن يبــرم عقــد تــأمين علــى الحيــاة 

تحوطــــا للمســــتقبل ومــــا يكتنفــــه مــــن أخطــــار، كــــل ذلــــك وعنــــدهم أمــــل كبيــــر فــــي ألا تتحقــــق تلــــك 

  .)1("الأخطار

طــراف صـــراحة علــى القـــانون الواجــب التطبيـــق علــى العقـــد الإداري ، ففــي هـــذه وباتفــاق الأ

إلا فــي حــالات معينــة أســفر  ،ملــك أن يتجاهلــه ويطبــق قانونــا آخــريالحالــة يلتــزم بــه المحكــم ولا 

عنها التطبيق العملي كما في حالة إستبعاد الاختيار الصريح لقانون الدولة المتعاقـدة لتخلفـه، أي 

ى حســم النــزاع محــل التحكــيم أو لمخالفــة القــانون الــذي اختــاره أطــراف النــزاع وفقــا لعــدم قدرتــه علــ

  .)2(للمبادئ العامة للقانون أو النظام العام

ـــانون إرادة الأطـــراف مبـــدأ مســـلما بـــه فـــي مجـــال التحكـــيم الـــدولي و  يعتبـــر خضـــوع العقـــد لق

يجـب الواجـب التطبيـق فالخاص، وفي حالة اختيـار الأطـراف فـي مجـال منازعـات الإدارة للقـانون 

  .، فلا يجوز إستبعاده وتطبيق قانون آخرعلى المحكم الالتزام بأحكامه

                                                      
القـــانون الواجـــب التطبيـــق، دار النهضـــة  -مفاوضـــات العقـــود الدوليـــة -أحمـــد عبـــد الكـــريم ســـلامه، قـــانون العقـــد الـــدولي/ د –)1(

  .190م، ص2001سنة مصر، العربية، 
    فمبدأ سلطان الإرادة وحق الأطراف في تعيين القانون الواجب التطبيق على العقد مبدأ معترف به في القانون الوضعي  - )2(

Le principe  De la désignation par  les parties de la loi applicable.   
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ف ، وأســـاس هـــذا المبـــدأ أن المحكـــم يســـتمد ســـلطاته مـــن اتفـــاق التحكـــيم المبـــرم بـــين الأطـــرا

  .التحكيم بنظر النزاعوالتي لولاه لما حضيت هيئة 

 ،ار قـــانون الدولـــة التـــابع لهـــا أحـــدهموعليـــه فـــيمكن للأطـــراف التعبيـــر عـــن إرادتهـــم فـــي إختيـــ

ويكـون هـذا فــي اغلـب الحـالات فــي العقـود المبرمـة بــين الدولـة والمسـتثمر الأجنبــي، حيـث تســعى 

  .تطبيق قانونها الوطني إلىالدولة 

، أي قــانون محايــد بالنســبة للطــرفين أو يــتم ر الأطــراف قــانون وطنــي لدولــة أخــرىوقــد يختــا

انــه فــي اغلــب الحــالات تحــرص الدولــة  إلا، )الأجنبــي(الخــاصإختيــار القــانون الــوطني لشــخص 

لاعتبــارات متعلقــة بالســيادة أثنــاء إبــرام العقــد مــع الطــرف الآخــر علــى ضــرورة أن يتضــمن العقــد 

  .)1(شرطا يتم وفقه تطبيق قانونها الوطني

ــــق قــــانون أجنبــــي علــــى عقــــود الدولــــة الإداريــــة مــــن شــــانه أن يحــــرم الدولــــة مــــن  وأن تطبي

ات المقررة لها في هذه العقود، ويعاملهـا مـع الطـرف الأجنبـي علـى قـدم المسـاواة، ممـا قـد الامتياز 

ى تحقيقها، فـالتحكيم فـي حـد يضر بمصالح البلاد الاقتصادية والحيوية التي تعمل هذه العقود عل

  .)2(على الطبيعة الإدارية للعقود الإدارية لا يؤثر ذاته

علـى أن  ،ة جاهدة على أن تنص فـي صـلب العقـدهذا فضلا على ضرورة أن تحاول الإدار 

القواعد الموضوعية التي تحكم العقد الإداري هـي الواجبـة التطبيـق علـى أي نـزاع ينشـأ عـن تنفيـذ 

                                                      
  .484نجلاء حسن سيد أحمد خليل ، التحكيم في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، / د –)1(
  .76حفيظة السيد الحداد، الاتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية، مرجع سابق، ص / د –)2(
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الـــوطني للدولـــة المتعاقـــدة أو اختيـــار قـــانون هـــذا العقـــد، وهـــذا يســـتلزم مـــن البدايـــة إختيـــار القـــانون 

  .أجنبي آخر يعرف هذه التفرقة

لأهمية التي يكتسبها تعيين القانون الواجـب التطبيـق علـى العقـود الإداريـة ذات ونظرا لهذه ا

الطــابع الــدولي، فيجــب علــى الدولــة المتعاقــدة أو إحــدى المؤسســات التابعــة لهــا عنــد تعاقــدها مــع 

وبــــنص صــــريح، وصــــياغته  ط القــــانون الواجــــب التطبيــــق بعنايــــةأن تختــــار شــــر  ،أطــــراف أجنبيــــة

  .تتجنب المشكلات والمضار التي تنجم عن تنفيذ عقودهاصياغة دقيقة محكمة حتى 

ظمـــى مـــن أن الغالبيـــة الع ،الواقـــع العملـــي رى الباحـــث مـــن خـــلال الاستفســـار وملاحظـــةويـــ

قد تضمنت نصوصـا  ،والعقود الإدارية ذات الطابع الدولي بشكل خاص العقود الدولية بوجه عام

  .يكون هو القانون الواجب التطبيق على العقدصريحة باختيار القانون الوطني للدولة المتعاقدة ل

وقــد ذهبــت التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة إلــى انــه لا مجــال للأخــذ بالإحالــة فــي 

لــيحكم نــزاعهم، فمــن المفتــرض أنهــم يعرفونــه واختــاروه  القــانون الحالــة التــي يختــار فيهــا الطرفــان

لحهم، فلو كان الأطـراف يريـدون اختيـار على أساس انه الأقدر على حل نزاعهم فهو يحقق مصا

لاختــاروا ذلــك القــانون  ،القــانون الــذي تشــير إليــه قاعــدة  الإســناد فــي القــانون  المختــار مــن قــبلهم

، فالإشـارة إلـى قواعــد الإسـناد فـي القــانون المختـار قـد تــؤدي )1(مباشـرة اسـتنادا إلـى قــانون الإرادة 

                                                      
،  271و  270م، ص  2007ســنة  مصــر، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة، -عكاشــة عبــد العــال، تنــازع القــوانين/ د –)1(
  .11، ص مرجع سابقنور حمد الجحايا، القانون الذي يحكم النزاع المحكم فيه، /د
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ما يخالف توقعـات الأطـراف ويتعـارض مـع طبيعـة إلى اختصاص قانون آخر يحكم النزاع، وهذا 

  .)1(ضابط الإسناد

  الاختيار الضمني للقانون الواجب التطبيق: الفرع الثاني

مشــكلة كبــرى، كونــه يقــع علــى عــاتق المحكــم  التطبيــق يشــكل عــدم  تحديــد القــانون الواجــب

  .هذا القانون الذي لم تحدده الأطراف المتنازعة اختيارعبء 

ن عـــدم تحديـــد القـــانون الواجـــب التطبيـــق وإعطـــاء حريـــة أكبـــر للمحكـــم فـــي يـــرى الباحـــث أو 

هـــذه الحقـــوق وعـــدم تحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن ، مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى إهـــدار تحديـــد هـــذه القواعـــد

تطبيــق الرقابــة علــى هيئــة التحكــيم، لــذلك فمــن مصــلحة الأطــراف التأكيــد علــى القــانون الواجــب ال

ر يفـــرض علـــى المحكـــم أن يبحـــث عـــن إرادة الأطـــراف فـــالأم كشـــرط فـــي العقـــد وبشـــكل صـــريح،

شـأن خلال ظروف العقد، والقرائن التي تعبر بوضوح عن إرادة  الطـرفين فـي هـذا ال لضمنية منا

، أو مكـــان إبــرام العقــد أو تنفيـــذه "القــرائن الذاتيــة"طنهم المشــترك مثــل جنســيتهم المشــتركة أو مـــو (

يــة التعاقديــة، وينبغــي عــدم تجاهلهــا لأنهــا إرادة حقيقيــة وملابســات العمل) إلــخ"...القــرائن الخارجيــة"

بيــد أنهــا كامنــة ومســتمرة، ومــن ثــم يجــب علــى المحكــم الكشــف عنهــا لمــا فــي ذلــك احتــرام لإرادة 

   .) 2(الأطراف التي في جوهرها مصدر اختصاص المحكم

                                                      
  .941هشام علي صادق، مرجع سابق، ص / د –)1(
الذي يحكم موضوع النزاع في التحكيم  التجاري والأثر المترتب على عدم مراعاته من  عكاشة محمد عبد العال، القانون/ د –)2(

أهـم الحلـول (قبل هيئة التحكيم ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر، مؤتمر التحكـيم التجـاري الـدولي بعنـوان 
والبحــوث الإســتراتيجية، كليــة الحقــوق، جامعــة الإمــارات  الــذي نظمــه مركــز الإمــارات للدراســات) البديلــة لحــل المنازعــات التجاريــة

 : منشور على الموقع الالكتروني 14م، ص 2008أبريل  30-28العربية المتحدة في الفترة من 

- http : // slconf.uaea.ac/arabica- research.asp  2009-2-4تاريخ الزيارة  
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ن غيـــاب إلا إذا تأكـــد مـــ ،بـــالنزاعلـــى تطبيـــق القـــانون الأكثـــر اتصـــالا ولا يجـــوز لـــه اللجـــوء إ

، والقاعــــدة فــــي هــــذه الحالــــة أن المحكــــم يتمتــــع بحريــــة )أي انعــــدامها(الإرادة الضــــمنية للأطــــراف 

القــانون الواجــب التطبيــق، إلا أن هــذه الســلطة ليســت مطلقــة  اختيــاروســلطة تقديريــة واســعة فــي 

  .صلة قوية بالعقد موضوع النزاع يا بل مقيدة بتطبيق قانون ملائم ذدائم

راء الفقهيـة بالنسـبة للقـانون الـذي يحكـم عقـد الدولـة فـي حالـة إنعـدام اختيـار ولقد اختلفت الآ

المتعاقــدين لنظــام قــانوني يحكــم هــذا العقــد، فضــلا عــن افتقــاره لأي إشــارة تفيــد تطبيــق أي نظــام 

  .قانوني عليه

فوجود الدولة طرفـا فـي إتفـاق التحكـيم لا يكفـي فـي ذاتـه كقرينـة علـى تطبيـق أحكـام القـانون 

ي للدولــة المتعاقــدة، فقــد يكــون هــذا العقــد مــن عقــود القــانون الخــاص، وتحديــد طبيعــة العقــد الــوطن

ـــانون العـــام ـــة قـــد تصـــرفت باعتبارهـــا شـــخص مـــن أشـــخاص الق ـــى مـــا إذا كانـــت الدول       تتوقـــف عل

 .)1(أو شخص من أشخاص القانون الخاص

علـى ضـرورة  ،فاقيـات الدوليـةوقد سعت إلى تأكيد ذلك التشريعات الوطنيـة المنظمـة للتحكـيم والات

علــى العقــد الــدولي فــي حــال إذا  ،الاهتمــام بــالإرادة الضــمنية فــي تعيــين القــانون الواجــب التطبيــق

  .)2(خلت نصوصه من التعيين الصريح لهذا القانون

                                                      
      .468-467ات الإدارية، المرجع السابق، نجلاء حسن سيد أحمد خليل، التحكيم في المنازع/ د  -)1(
 -1: "والتــي تــنص علــى أن 1965مــن اتفاقيــة واشــنطن الخاصــة بتســوية منازعــات الاســتثمار لعــام ) 42/1(راجــع المــادة  –)2(

طبيق تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون المختار من قبل الأطراف، وفي حال عدم وجود اتفاق فإن للمحكمة ت
  ...".قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع
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بشـــأن ســـلطان  1991كمـــا أكـــد علـــى ذلـــك مجمـــع القـــانون الـــدولي فـــي قـــراره الصـــادر عـــام 

فــي "ونصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة مــن هــذا القــرار علــى أنــه  الإرادة فــي العقــود الدوليــة،

حالة تخلـف الاختيـار الصـريح لقـانون العقـد، يجـب أن يسـتخلص الاختيـار الضـمني لهـذا القـانون 

الاختيار الصريح فـإن تحديـد  ابفي غي"، و"رادة الأطرافمن ظروف معبرة تكشف بوضوح عن إ

ن يســتنتج بطريــق لا لــبس فيهــا مــن الظــروف والملابســات الدالــة القــانون الواجــب التطبيــق يجــب أ

  .)1("على هذا الاختيار

ـــد نـــص فـــي المـــادة و  ـــة والإداريـــة  1050المشـــرع الجزائـــري ق مـــن قـــانون الإجـــراءات  المدني

فــي النــزاع طبقــا لقواعــد ) هيئــة التحكــيم(تفصــل محكمــة التحكــيم  ":علــى أنــه  08/09الجديــدة رقــم 

ه الأطـــراف، وفـــي غيـــاب ذلـــك تفصـــل محكمـــة التحكـــيم وفقـــا لقواعـــد القـــانون القـــانون الـــذي إختـــار 

  .)2(" والأعراف التي تراها ملائمة

فــي حــال غيــاب ، نون المحــدد مــن جانــب هيئـة التحكــيمأمـا المشــرع المصــري تطلــب فـي القــا

أن يتضــــمن روابــــط وثيقــــة مــــع موضــــوع النــــزاع، فلــــم يكتــــف  قــــانون الإرادة الصــــريحة والضــــمني

حيـــث نـــص هـــذا الأخيـــر فـــي قـــانون  ت الملائمـــة فـــي تحديـــده كمـــا فعـــل المشـــرع الفرنســـيباعتبـــارا

  :المرافعات على أنه

                                                      
  .496نجلاء حسن سيد أحمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، / د -)1(
مكــرر  458، إلا أن المشــرع احــتفظ بــنفس الــنص للمــادة 08/09رقـم  راءات  المدنيــة والإداريــةمــن قــانون الإجــ 1050المـادة –)2(

  .لم يتغير فيه شيئاالملغاة و  14
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هــا الأطــراف وفــي حالــة تخلــف إتفــاق النزاعــات وفــق القواعــد التــي يختار المحكــم يفصــل فــي "

علــى المحكــم أن يفصــل فــي النــزاع وفــق القواعــد القانونيــة  هفإنــ ،التحكــيم عــن تحديــد هــذه القواعــد

  .) 1("موضوعية التي يراها ملائمةال

أن ســـلطة المحكـــم فـــي التشـــريع الفرنســـي والجزائـــري أكثـــر إتســـاعا منهـــا فـــي يـــرى الباحـــث و 

الخطــورة تتفــاقم عنــد عــدم اشــتراط كــلا مــن المشــرع المصــري  والفرنســي لكــن و  ،التشــريع المصــري

ريـة فـي حالـة إنعـدام إختيـار حتى بالنسبة للعقـود الإدا ،)ةدار الإ(والجزائري تطبيق القانون الوطني 

أو التـي بـالنزاع كمـا فعـل المشـرع المصـري  الأطراف له، ونصه علـى تطبيـق قواعـد وثيقـة الصـلة

  .يرى المحكم ملائمتها كما فعل المشرع الفرنسي والجزائري

انــه إذا تــم اســتخلاص الإرادة  الضــمنية للأطــراف، فإنــه يلــزم أن يــتم  ىو يجــب الإشــارة إلــ

لضــوابط التــي تجعــل الاختيــار الضــمني للقــانون علــى النــزاع المحكــم فيــه اختيــارا ذلــك فــي إطــار ا

مؤكــدا، فــإن المنطــق القــانوني يســتوجب أن يــذكر المحكــم فــي حكمــه الأســباب التــي حملتــه علــى 

تطبيــق قــانون معــين باعتبــاره القــانون الــذي اتجهــت إليــه إرادة الأطــراف الضــمنية بصــورة مؤكــدة 

  .محكم فيهعلى النزاع ال هتطبيقل

  مدى إمكانية استبعاد المحكم للقانون المختار صراحة أو بطريقة ضمنية مؤكدة: الفرع الثالث

من المسلم أنه إذا تم اختيار الأطراف للقـانون الواجـب  التطبيـق الـذي يحكـم النـزاع المحكـم 

طدم فيـــه، فإنـــه يجـــب علـــى المحكـــم أن يطبـــق هـــذا القـــانون المختـــار مـــا دام هـــذا القـــانون لا يصـــ

                                                      
  .من قانون المرافعات الفرنسي 1496راجع المادة  –)1(
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يكــون قــد خــالف مهمتــه فبقواعــد النظــام العــام فــي القــانون المختــار، وقواعــد النظــام العــام الــدولي، 

  .)1(المنبثقة عن اتفاق الأطراف

لكــن الواقــع العملــي تــم عكــس ذلــك فــي أغلــب القضــايا التحكيميــة الدوليــة، وأن المحكــم لــم 

م باسـتبعاده وتطبيـق غيـره لـذرائع يطبق القانون المختار من الأطراف صراحة أو ضمنيا، وإنمـا قـا

وأسـباب لـم تكـن منطقيـة، ومــن أحكـام التحكـيم الـدولي التــي صـدرت بخصـوص  منازعـات العقــود 

والضـمنية، التحكـيم بـين درت فيهـا إرادة الأطـراف الصـريحة أهـ والتـي الإدارية ذات الطابع الدولي

 P.D.F, petroleum(ة شــــيخ أبــــو ظبــــي وبــــين شــــركة التنميــــة البتروليــــة المحــــدودة البريطانيــــ

Développent ( حيث استبعد المحكم البريطاني 1951عام ،)Lord Asquith ( قـانون أبـو ظبـي

نظــرا لإبــرام العقــد وتنفيــذه فــي تلــك الدولــة، ) الإرادة الضــمنية للأطــراف(رغــم أنــه الواجــب التطبيــق 

ع مــن العقــل، ويتفــق مــع القــانون الإنجليــزي تنبــأنــه نظــرا لأن كثيــرا مــن قواعـد .. ".وقـد ذهــب إلــى 

، وبنـاء علـى ..."مبادئ العدالة، فإنه من الممكن بالتالي اعتبارها جزءا من هذا القانون الطبيعي 

  .)2(ذلك طبق المحكم القانون الإنجليزي على العقد محل النزاع

                                                      
  .8السابق، ص  نور حمد الحجايا، المرجع/د  - )1(

(2)- Petroleum development  VS  Sheikh of Abu Dhabi, 18 aout 1951 the international and  
comparative law quarterly 1952, p. 247-261, The American journal of international  law , Vol.47 
, 1953, 156-157. 

حفيظة السيد الحداد، العقود / د.أ.و. 146رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص زيد ابو / د -
  .547و  546المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانب، مرجع سابق، ص 
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لصـالح المبـادئ العامـة قانون الوطني للدولـة المتعاقـدة ويتضح من هذا الحكم أن استبعاد ال

  .)1(الحدود التي تشير إليها إلى إرادة صريحة تسمح بذلك، وضمنانون إنما يحتاج للق

أن  حقــامــن الأمــور المثيــرة "وقــد أبــدى الــبعض دهشــته مــن ذلــك التصــرف، وقــرر بحــق انــه 

لا يوجــد عليهــا أي  ،الإرادة الصـريحة للأطــراف المتعاقــدة يــتم إهــدارها بالاســتناد إلــى نيــة مفترضــة

  .)2( "حكم الخصبإلا خيال الم دليل

فــي المنازعــة بــين شــركة تكساســو الأمريكيــة  1977وأيضــا فــي حكــم التحكــيم الصــادر فــي 

)Texaco (ـــين الحكومـــة الليبيـــة الـــذي جـــاء فـــي معـــرض عقـــد امتيـــاز تضـــمن إرادة صـــريحة  ،وب

مــن العقــد، ورغــم ذلــك لــم يتــردد ) 28(للأطــراف باختيــار القــانون الواجــب التطبيــق بموجــب المــادة 

) القــانون الليبــي(مــن اســتبعاد القــانون الــوطني للدولــة المتعاقــدة ) Rene Jean Dupuy(م المحكــ

وتحقيـق التـوازن العقـدي بـين  ذريعة حماية المتعاقـد مـع الدولـة، ب)3(لصالح المبادئ العامة للقانون

  .)4(محل النزاع الامتيازطرفي عقد 

                                                      
، النظام القانوني الواجب التطبيق في إطـار التحكـيم التجـاري الـدولي، بحـث مقـدم إلـى المـؤتمر العلمـي وفاء مزيد فلحوط/ د –)1(

الـذي نظمـه مركـز ) أهـم الحلـول البديلـة لحـل المنازعـات التجاريـة(السنوي السادس عشر، مؤتمر التحكيم التجاري الدولي بعنـوان 
ـــة الح ابريـــل  30-28قـــوق، جامعـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي الفتـــرة مـــن الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث الإســـتراتيجية ، كلي

 4تـاريخ الزيـارة    http : // slconf.uaea.ac/arabica- research.asp: منشـور علـى الموقـع الالكترونـي.16م، ص 2008
 2009فيفري

  .52م، ص 1990 سنة مصر، سامية راشد، دوور التحكيم في تدويل العقد، دار النهضة العربية،/ د.أ –)2(
يقصـــد بالمبـــادئ العامـــة للقـــانون تلـــك الركـــائز التـــي تؤســـس أي نظـــام قـــانوني، وتلقـــى قبـــولا فـــي الكثيـــر مـــن الـــنظم القانونيـــة  –)3(

  .الداخلية، وبمعنى آخر مجموعة المبادئ العامة في القانون الداخلي والتي يمكن تطبيقها على النطاق الدولي
بمناســبة قــرار التحكــيم فــي قضــية شــركة كاليفورنيــا الآســيوية وشــركة نفــط "نون الــدولي للعقــود محمــد يوســف علــوان، القــا/ د -)4(

م، 1980تكساسو عبر البحار ضد الحكومة الليبية، مجلة الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، السنة الرابعة، العـدد الثـاني، أبريـل 
  .115ص 
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ا التحكيميـة الدوليـة السـابقة، ايالتسـاؤل مـن خـلال مطالعـة القضـ هنا الباحث يمكنه أن يثيـر

هــل يمكــن للمحكــم اســتبعاد قــانون الدولــة المتعاقــدة الواجــب التطبيــق المختــار صــراحة أو بصــورة 

  ضمنية من قبل أطراف العقد أم لا؟

آخـر إلـى أنـه  اتجـاهفقد ذهب اتجاه إلى تأكيد إمكانيـة اسـتبعاد المحكـم لهـذا القـانون، ويـذهب 

انون الدولــــة المتعاقــــدة  الواجــــب التطبيــــق علــــى النــــزاع المحكــــم فيــــه لا يمكــــن للمحكــــم اســــتبعاد قــــ

المختـار صــراحة أو ضــمنا مــن أطرافــه، وصــب أكثريـة أنصــاره جــم غضــبه علــى المحكمــين الــذي 

ومخالفـــة مســـلكهم لبـــديهيات المبـــادئ  ادهمانتقـــدوا تحيـــزهم البـــين وعـــدم حيـــ، و تجـــاهخـــالفوا هـــذا الا

  .)1(القانونية والمنطقية

حــث مــع الــرأي الــذي يمنــع المحكــم مــن اســتبعاد القــانون الواجــب التطبيــق المختــار يتفــق البا

الإرادة سلطته واختصاصـه للفصـل فـي  همن الأطراف، فالمحكم يستمد من هذصراحة أو ضمنيا 

  .النزاع

الأثر المترتــــب علــــى اســــتبعاد المحكــــم للاختيــــار الصــــريح أو الضــــمني للقــــانون الواجــــب فــــ

د اتجـاوز المحكــم السـلطة المخولــة لـه، واســتبعب داريـة ذات الطــابع الـدوليعقــود الإالتطبيـق علـى ال

بـــق طعلـــى تطبيقـــه علـــى موضـــوع النـــزاع و  –صـــراحة أو ضـــمنا –القـــانون الـــذي اتفـــق الأطـــراف 

يمكن الاستناد إلى ذلك لإبطال حكـم التحكـيم الـذي أصـدره بوصـفه حينها قانون آخر بدلا منه ، ف

حتى وإن كان يستند إلى قواعـد العدالـة والإنصـاف، أمـا إذا كـان ) دالمحكم المقي(محكما بالقانون 

                                                      
ضوع النـزاع فـي التحكـيم التجـاري وأثـره المترتـب علـى عـدم مراعاتـه مـن عكاشة محمد عبد العال، القانون الذي يحكم مو / د –)1(

  .35، ص المرجع السابققبل هيئة التحكيم، 
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واســتبعد القــانون الواجــب التطبيــق، وطبــق قانونــا آخــرا ) المحكــم المطلــق(المحكــم محكمــا بالصــلح 

وتبين من حكمه أن تطبيقه لقواعـد هـذا القـانون تحقـق العدالـة والإنصـاف، فقـراره لا يكـون مخالفـا 

  .)1(طلانوقابلا للطعن عليه بالب

اختيار المحكم للقانون الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه في حـال  :المطلب الثاني

  سكوت الأطراف عن اختياره

     إذا لـــم يقـــم الأطـــراف باختيـــار القـــانون الواجـــب التطبيـــق علـــى النـــزاع المحكـــم فيـــه صـــراحة

ن ذلـك القـانون الـذي لـم أو ضمنيا وسكتوا عن ذلك، فإنه يقع على عاتق المحكم عبء البحث ع

ـــانون  المخـــتص الواجـــب  ـــة التحكـــيم تحديـــد الق يحـــدده الأطـــراف، فكيـــف يســـتطيع المحكـــم أو هيئ

           :التطبيق على عقود الدولة؟ إن الإجابة عن تلك التساؤل المطروح نناقشها في الفرعين التاليين

  محكم للقانون الأكثر صلة بالنزاعاختيار ال: الفرع الأول

ت التشـــريعات المنظمـــة للتحكـــيم حالـــة ســـكوت الأطـــراف عـــن تحديـــد القـــانون الواجـــب عالجـــ

التطبيــــق علــــى النــــزاع المحكــــم فيــــه وقيــــام المحكــــم بهــــذا التحديــــد، ففــــي اتفاقيــــة تســــوية منازعــــات 

والتـي أقرهـا البنـك الـدولي فـي ، )2(التي تثور بين الدول ورعايـا الـدول الأخـرى بواشنطن الاستثمار

قرهــا أطــراف النــزاع، وعنــد يمــة تفصــل وفــق قواعــد القــانون التــي قــرر أن المحك، ت18/03/1965

عدم وجود اتفاق بين الأطراف تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطـرف فـي النـزاع بمـا فيهـا 

  .قواعد تنازع القوانين

                                                      
  . 27، ص المرجع السابقعكاشة عبد العال، /د –)1(
  . الفقرة الأولى من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار التي تثور بين الدول ورعايا الدول الأخرى 42نص المادة  -)2(
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ولقــد عالجـــت القـــوانين الوطنيـــة فـــي فرنســـا ومصـــر والجزائـــر حالـــة انعـــدام اختيـــار الأطـــراف 

  .المتعاقدة القانون الواجب التطبيق

  :على أن – 1496المادة  –في قانون المرافعات  )1(فالمشرع الفرنسي 

المحكــم يفصــل فــي النزاعــات وفــق القواعــد التــي يختارهــا الأطــراف وفــي حالــة تخلــف اتفــاق "

وضـوعية فإن المحكم يفصل في النزاع وفـق القواعـد القانونيـة الم ،التحكيم عن تحديد هذه القواعد

وعليـــه فمـــن الممكـــن اختيـــار قـــانون لا يعـــرف التفرقـــة بـــين العقـــود المدنيـــة  ،" التـــي يراهـــا ملائمـــة

  .والعقود الإدارية

فــي  ،حكــيمأمـا المشــرع المصــري أوجــب علـى أن يكــون القــانون المحــدد مـن جانــب هيئــة  الت

لنــزاع فــنص الصــريح والضــمني أن يتضــمن روابــط وثيقــة مــع موضــوع احــال غيــاب قــانون الإرادة 

وإذا لــم يتفــق الطرفــان  -2" :لتحكــيم المصــري التــي نصــت علــى أنــهمــن قــانون ا) 39/2(المــادة 

ــــت هيئــــة التحكــــيم القواعــــد  ــــى موضــــوع النــــزاع، طبق ــــة التطبيــــق عل ــــى القواعــــد القانونيــــة واجب عل

ئمـة فلـم يكتـف باعتبـارات الملا، ")2(الموضوعية فـي القـانون الـذي تـرى أنـه الأكثـر اتصـالا بـالنزاع

  .في تحديده كما فعل المشرع الفرنسي

مــــن قــــانون  1043والمشــــرع الجزائــــري لــــم يخــــرج عــــن هــــذه القاعــــدة إذ نــــص فــــي المــــادة 

يمكــن أن تضــبط فــي اتفاقيــة التحكــيم  ":علــى مــا يلــي 09-08والإداريــة رقــم الإجــراءات المدنيــة 

حكـــيم، كمـــا يمكـــن الإجـــراءات الواجـــب إتباعهـــا فـــي  الخصـــومة مباشـــرة أو اســـتنادا علـــى نظـــام ت
                                                      

  . من قانون المرافعات الفرنسي 1496المادة  -)1(
من قانون المرافعات الفرنسي الجديد، المادة ) 1496(من قانون التحكيم الأردني، والمادة ) ب/36(يقابل ذلك النص المادة  –)2(
  .من لائحة غرفة التجارة الدولية للتحكيم) 17/19(
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قــانون الإجــراءات الــذي يحــدده الأطــراف فــي اتفاقيــة التحكــيم إذا لــم إخضــاع هــذه الإجــراءات إلــى 

  اســتنادا إلــى  قــانون أو محكمــة ضــبط الإجــراءات عنــد الحاجــة مباشــرةالتــنص علــى ذلــك، تتــولى 

  ."أو نظام تحكيم

تفصــــل محكمــــة ": علــــى انــــه 1050الملاحــــظ أن المشــــرع الجزائــــري قــــد نــــص فــــي المــــادة و 

فــي النــزاع طبقــا لقواعــد القــانون الــذي يختــاره الأطــراف، وفــي غيــاب ذلــك ) هيئــة التحكــيم(التحكــيم 

  ."تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة

وما يؤخذ على المشرع الجزائري أنـه لـم يـنص علـى ضـوابط اختيـار القـانون الواجـب التطبيـق 

النــــزاع مقتصــــرا علــــى قــــانون الإجــــراءات فقــــط، تاركــــا بــــذلك الحريــــة التامــــة لإرادة  علــــى موضــــوع

م كـــان يجـــب علـــى المشـــرع الجزائـــري دعلـــى مـــا تقـــ ف فـــي اختيـــار قـــانون الموضـــوع وبنـــاءالأطـــرا

والمصري والفرنسي حفاظـا علـى خصـائص العقـود الإداريـة اشـتراط تطبيـق القـانون الـوطني علـى 

  .)1(عدم التفرقة بين العقود المدنية والإداريةهذه العقود، خاصة في حالة 

  عن طريق قواعد التنازعاختيار المحكم للقانون : الثاني الفرع

عالجــت الاتفاقيــات ومراكــز التحكــيم الدوليــة وبعــض القــوانين هــذه المســألة، وأوجبــت علــى المحكــم 

، وقــد طبــق ذلــك )2(يــقأن يطبــق القــانون الــذي تحــدده قواعــد التنــازع التــي يراهــا أنهــا واجبــة التطب

مركــز القــاهرة الإقليمــي فــي إحــدى القضــايا، وقــرر أن  تلجــأ المحكمــة التحكيميــة فــي بحثهــا عــن 

هـي قـانون مكـان ، قواعد تنازع القوانين لتوصلها إلى القانون الواجب التطبيق إلى خمسـة مقـاييس
                                                      

  .529ازعات الإدارية، المرجع السابق، ص نجلاء حسن أحمد خليل، التحكيم في المن/ د  –)1(
ــم يعــين الطرفــان أيــة "وتــنص علــى أنــه " اليونســترال"مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي ) 28/2(المــادة  – )2( إذا ل

  ".لتطبيققواعد، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة ا
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 –ون بلـد تنفيـذ العقـد قـان –قـانون محـل إقامـة أطـراف العقـد  –قانون مكان توقيـع العقـد  -التحكيم

، وإذا كانـت العلاقـة القانونيـة محـل النــزاع ) 1(قـانون لغـة التحكـيم إذا كانـت مختلفـة عـن لغـة العقـد

وطنيــة فــي جميــع عناصــرها، فــإن هيئــة التحكــيم يجــب أن تطبــق القــانون الــوطني للدولــة القــانون 

ن البدايـة علـى تضـمين وأيضا يجب على الدولة أن تحـرص مـ، )2(الأكثر اتصالا بموضوع النزاع

عقودهـــا ذات الطبيعــــة الإداريـــة خــــلال تعاقـــدها مــــع الأطـــراف الأجنبيــــة تطبيـــق قانونهــــا الــــوطني 

بصورة  صريحة وواضحة، حتى لا تتـرك للمحكـم فرصـة اختيـاره القـانون الـذي قـد يخـدم مصـلحة 

  .ة، وهذا ما يؤيده الباحث حماية لمصالح الدول)3(الطرف الأجنبي على حساب مصلحتها

     التحكيم وقواعد القانون الإداري: المبحث الثالث

قد جاء التحكيم لتلبية أغراض معينة تتجسد في حفـظ النظـام والتـوازن بـين مصـالح الأفـراد، 

وعنــد اختيــار التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة وبخاصــة تلــك المتعلقــة بــالعقود الإداريــة فإنــه يحقــق 

ا الأمـــر  يـــؤدي إلـــى تحقيـــق التـــوازن المـــالي للعقـــد، لأن ســـرعة الفصـــل فـــي النـــزاع والمرونـــة، هـــذ

  .سهل، لذلك نجد أنه من أفضل الوسائل التي يلجأ إليها الأطرافالتحقيقه ليس بالأمر 

ولإلقاء الضوء علـى أثـر التحكـيم علـى بعـض نظريـات القـانون الإداري يسـتوجب تقسـيم هـذا 

  :المبحث إلى مطلبين على النحو التالي

  
                                                      

، 1999، مصـر، ، مجلـة التحكـيم العربـي ، العـدد الأول،12/03/1998، جلسـة 1997لسـنة ) 95(القضية التحكيميـة رقـم  -)1(
  . 151ص 

محمـود ســمير الشـرقاوي، القــانون الواجـب التطبيــق علـى موضــوع النــزاع فـي التحكــيم التجـاري الــدولي، بحـث منشــور فــي / د -)2(
  .26م، ص  2000 مصر، دد  الثاني،مجلة التحكيم العربي، الع

  . 502نجلاء حسن أحمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص / د -)3(
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  .التحكيم والخصائص الذاتية للعقود الإدارية -: المطلب الأول

  .سلطة المحكم في تحقيق التوازن بين حقوق الإدارة والمتعاقد معها -: المطلب الثاني

  

  التحكيم والخصائص الذاتية للعقود الإدارية: المطلب الأول

الإداريــة إن اللجـوء إلـى التحكـيم فــي مجـال العقـود الإداريــة مـن شـأنه أن يفقــد نظريـة العقـود 

حــال غيــاب  –إذا كــان القــانون الواجــب التطبيــق الــذي اختــاره الأطــراف أو المحكــم  ،خصوصــيتها

  .)1(لا يعرف التمايز بينها وبين العقود المدنية  -اختيار الأطراف له

ويشــير الفقــه والقضــاء إلــى الخصــائص الذاتيــة للعقــود الإداريــة مــن خــلال بعــض المظــاهر 

  .للخصائص الذاتية للعقود الإدارية ين المفهوم الحقيقنعرض لها فيما يلي موضحي

  ة  في مواجهة المتعاقد معهادار سمو المركز القانوني للإ :الفرع الأول

علـى  ،إن الإدارة تتمتع بسلطات وامتيازات تعكس مظاهر السلطة العامـة فـي العقـد الإداري

العــــام، وبالتــــالي ســــمو مركزهــــا أســــاس أن الإدارة  تبتغــــي مــــن إبــــرام العقــــد الإداري تحقيــــق النفــــع 

القـانوني فــي مواجهــة المتعاقــد يبـرر الغايــة التــي تســعى إليهـا الإدارة مــن إبــرام العقــد الإداري وهــي 

ويمكن القول إن سمو المركز القانوني للإدارة في مواجهة المتعاقـد معهـا مـن ، )2(غاية النفع العام

توفيــق بــين هــدف الإدارة مــن العقــد وهــو النفــع فكــرة الرضــائية فــي العقــد الإداري، ولا يحــول دون ال

  .المعقولو العام وهدف المتعاقد منه وهو الربح المشروع 

                                                      
  .119جابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص/ د -)1(
  .51م، ص 2003سنة  مصر، المعارف،عبد الحميد الشواربي، العقود الإدارية في ضوء الفقه والتشريع، منشأة / د –)2(
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   )1(فكرة الاعتبار الشخصي في التعاقد :الفرع الثاني

التعاقـــد بشـــأنه مـــن  داري أواشـــتراط موافقـــة الإدارة للمتعاقـــد علـــى التنـــازل عـــن العقـــد الإ إن

مــن فكــرة الاعتبــار الشخصــي فــي التعاقــد إحــدى الخصــائص  تجعــل ،قديريــةالبــاطن تمثــل ســلطة ت

  الذاتية المميزة للعقد الإداري عن العقد المدني؟

حــق الإدارة فــي رفــض التنــازل عــن العقــد يــدخل فــي بــاب الســلطة التقديريــة لــلإدارة، وهــي  و

  .)2(سلطة مشروطة بحسن استعمالها ومقيدة دائما باستهداف المصلحة العامة 

  سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة :الفرع الثالث

إن الســـؤال الـــذي يفـــرض نفســـه هنـــا هـــل ســـلطة الإدارة فـــي تعـــديل عقودهـــا الإداريـــة بإرادتهـــا 

العقد سواء في نطـاق  ، باعتبارها جوهر فكرة)3(المنفردة تنال من فكرة الرضائية في العقد الإداري

  :التساؤل السابق نورد الملاحظات التالية ، وللإجابة علىأو القانون العام القانون الخاص

التـــي نـــادى بهـــا الفقـــه مـــن أنصـــار  )4(ن أبـــرز التحفظـــات والضـــوابطمـــ :الملاحظـــة الأولـــى

  :الاعتراف للإدارة بسلطة التعديل هي

فتغيــر الظــروف التــي أبــرم العقــد :  فكــرة تغيــر الظــروف كشــرط لممارســة ســلطة التعــديل -

  .تعد المبرر لتزويد الإدارة بسلطة تعديل العقدالإداري في ظلها 

                                                      
ولائحتـه  1998لسـنة  89عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقـود الإداريـة وفقـا لقـانون المناقصـات والمزايـدات الجديـد رقـم / د –)1(

  .113م، ص2001التنفيذية، مطبعة الإيمان، جامعة عين شمس، سنة 
  .128، ص نفس المرجع  –)2(
  . الذي تلعبه إرادة طرفي العقد الإداري في تحديد الحقوق والواجبات الناشئة عن العقديقصد بالرضائية الدور  -)3(
  .279م، ص 2005سنة  مصر، جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،/ د –)4(
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سلطة التعـديل تكـون متعلقـة بالشـروط المتصـلة : سلطة التعديل لا تتناول كل شروط العقد -

لعقــد رأســا ل الأساسـيات العقديــةالحــرص علـى عــدم قلــب ، و )النفـع العــام(نظـيم المرفــق العــام بت

  .على عقب

  .التعديل المخولة للإدارةمراعاة حقوق المتعاقد في مواجهة سلطة  -

ـــة  وتتعلـــق بأســـاس أو مصـــدر ســـلطة التعـــديل التـــي تمتلكهـــا الإدارة فـــي  :الملاحظـــة الثاني

مواجهــة المتعاقــد، وهــذا الأســاس قــد يكــون لائحيــا وقــد يكــون تعاقــديا بممارســة الإدارة فــي ســلطة 

الإداري فإنهـا لا  التعديل خارج إطار النصوص اللائحية أو التعاقدية، منصوصا عليها فـي العقـد

  .)1(تدخل ضمن الشروط غير المألوفة في القانون الخاص والتي وافق عليها المتعاقد مع الإدارة

  حق الإدارة في إنهاء عقودها في أي وقت كلما تطلبت المصلحة العامة ذلك :الفرع الرابع

حلــول موعــده ومــن أبــرز تطبيقــات الإدارة فــي هــذا الشــأن إنهــاء الإدارة لعقــد الامتيــاز قبــل 

  .دون خطأ من جانب الملتزم مقابل تعويضه عادلا

سـلطة الإدارة فـي إنهـاء عقودهـا الإداريـة قبـل حلـول من الممارسات العقديـة المتعاقبـة، فـان 

الأجل الطبيعي لها ودون خطأ مـن جانـب المتعاقـد لـدواعي المصـلحة العامـة، هـي ليسـت مطلقـة 

نظيمهــا علــى نحــو يحقــق التــوازن بــين مصــلحة إنمــا هــي ســلطة حــرص المشــرع والقضــاء علــى ت

  .الإدارة والمتعاقد معها

  

                                                      
لقاهــا فــي الــدورة المتعمقــة لإعـــداد محمــد ســعيد حســين أمــين، خصوصــية التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة ، محاضــرة أ/ د –)1(

  .15/11/2008 – 18/11/2008المحكم، الذي نظمها مركز حقوق عين شمس للتحكيم في الفترة من 
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  مع الإدارة بالدفع بعدم التنفيذ تمسك المتعاقدعدم جواز قاعدة  :الفرع الخامس

فـي مجــال القــانون الإداري فــإن قاعــدة ســير المرفـق العــام بانتظــام واســتمرار تــأبى أن يعطــل 

ا دام في استطاعته أدائها، ذلك أن العلاقة التي تـربط المتعاقد أداء الخدمة لسبب من الأسباب م

، وبناء علـى ذلـك فـإن المتعاقـد )1(المتعاقد بالإدارة هي علاقة تعاون من أجل تسيير المرفق العام

  .لا يستطيع أن يستفيد من الدفع بعدم التنفيذ المقرر في القانون الخاص

، للإجابـة علـى هـذا مجـال العقـد الإداري؟ والسؤال الذي يطرح هنا هل هـذه القاعـدة طليقـة فـي   

  :وفق ما يتطلبه المنطق الباحث الملاحظتين التاليتينالتساؤل يورد 

  .المتعاقد الاستمرار في التنفيذ ةمرتبطة باستطاع: الملاحظة الأولى

يجــوز لــلإدارة والمتعاقــد معهــا الاتفــاق فــي العقــد الإداري علــى جــواز تمســك : الملاحظــة الثانيــة

  .قد بالدفع بعدم التنفيذ في مواجهة الإدارة إذا أخلت بالتزاماتها التعاقديةالمتعا

  التوازن المالي في العقد الإدارينظريات  :الفرع السادس

إبرام العقد في أثناء تنفيذه بفعـل ظـروف غيـر  لمالي للعقد الإداري قد يختل بعدإن التوازن ا

عقــد علــى نحــو يختــل معــه التــوازن المــالي لــه، متوقعــة يكــون مــن شــانها التــأثير فــي اقتصــاديات ال

الفقــه نظريــات ثلاثــة  الإداري وأقــراري ابتــدع القضــاء ومــن أجــل إعــادة التــوازن المــالي للعقــد الإد

أساســـية لمواجهـــة الظـــروف غيـــر المتوقعـــة التـــي يترتـــب عليهـــا اخـــتلال التـــوازن المـــالي فـــي العقـــد 

الطارئــة، ونظريــة الصــعوبات الماديــة غيــر وهــي نظريــة فعــل الأميــر، ونظريــة الظــروف  ،الإداري

  . المتوقعة
                                                      

  .305-304جابر جاد نصار، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص / د –)1(
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وإزاء تعدد الظروف غير المتوقعة التي تؤثر في اقتصـاديات العقـد، فـإن الـدور الـذي تؤديـه 

طبيعــة بكــل نظريــة مــن النظريــات الســابقة فــي مجــال إعــادة التــوازن المــالي للعقــد الإداري يختلــف 

ئا عــن فعــل الإدارة فــإن المتعاقــد يحصــل علــى الظــرف غيــر المتوقــع، فــإذا كــان هــذا الظــرف ناشــ

متوقـع مـن طبيعـة اقتصــادية غيـر التعـويض كامـل وفقـا لنظريـة فعـل الأميـر، أمــا إذا كـان الظـرف 

أن  الإدارةعلـى المتعاقـدة دخـلا فـي حدوثـه، فتبقـى أو سياسية أو اجتماعية ولم يكن لجهة الإدارة 

لحقــت بــه، وذلــك بتعويضــه جزئيــا اســتنادا ي قــد فــي تحمــل جــزء مــن الخســارة التــتســاهم مــع المتعا

على نظرية الظروف الطارئة، وأخيرا فإن كـان الظـرف غيـر المتوقـع متمـثلا فـي صـعوبات ماديـة 

اعترضت تنفيذ العقد الإداري فجعلته مرهقا، فإن المتعاقد مع الإدارة يحصل على تعـويض كامـل 

  .متوقعة غيرالصعوبات المادية وفقا لنظرية ال

لتعــويض الكامــل لنظريتــي فعــل الأميــر والصــعوبات الماديــة غيــر المتوقعــة بفكرتــي ويــرتبط ا

  .)1(العدالة والخصائص الذاتية للعقود الإدارية

  سلطة المحكم في تحقيق التوازن بين حقوق الإدارة والمتعاقد معها: المطلب الثاني

ئص الذاتيـة يثـار التسـاؤل هنـا وهـو كيـف يمكـن للمحكـم فـي ضـوء التصـور الحقيقـي للخصـا

  للعقد الإداري أن يحقق التوازن بين حقوق الإدارة والمتعاقد؟

الذاتيـــة للعقـــود الإداريـــة، والتـــي يمكـــن النظـــر خـــلال استعراضـــنا لمجموعـــة الخصـــائص مـــن 

ة على أنها تمثـل امتيـازات وسـلطات تتمتـع بهـا الإدارة فـي مواجهـة المتعاقـد معهـا، للأول وه إليها

                                                      
دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة  أطروحـةرنـة، رياض إليـاس عيسـى الجريسـات، نظريـة التـوازن المـالي للعقـد الإداري، دراسـة مقا/ د –)1(

  .143م، 2007الحقوق ، جامعة عين الشمس، سنة 
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مـا هـي إلا مجموعـة وسـائل تمكـن  ،ر للسـلطة العامـة فـي العقـود الإداريـةتبين لنا أن هذه المظـاه

الإدارة مـــن هـــدفها مـــن العقـــد وهـــو النفـــع العـــام، وهـــذه الوســـائل لا تتعـــارض مـــع الحقـــوق الماليـــة 

التعاقد من جانبه، في ضوء هـذه الحقيقـة التـي تقـرر الإدارة والتي تمثل الباعث على  للمتعاقد مع

كـــل مـــن الإدارة والمتعاقـــد معهـــا خاصـــة كمـــا ذكرنـــا ســـابقا، فـــإن نيـــة  عـــدم التعـــارض بـــين هـــدف

ــــة  ــــالحقوق المالي ــــد الإداري تســــتهدف المصــــلحة العامــــة مــــع عــــدم التضــــحية ب ــــي العق الطــــرفين ف

للمتعاقد، وإن مهمة المحكم في العقد الإداري لا تكـون بالصـعوبة التـي يتصـورها الـبعض، فهنـاك 

فــي عملــه أهمهــا تحقيــق العدالــة والمســاواة بــين الطــرفين، معطيــات أساســية  تهــيمن علــى المحكــم 

واحتــرام مقتضــيات حســن النيــة فــي تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد، وهــذه المعطيــات يمكـــن 

تطبيقهــا فــي مجــال التحكــيم فــي العقــود الإداريــة، فتحقيــق الغايــة التــي يســعى إليهــا كــل طــرف مــن 

  . )1(المساواة بين الطرفين في العقد الإداريفكرة  اأطراف الرابطة العقدية تتحقق معه

  :سوق بعض الأمثلة في هذا الصدديمكن للباحث ان يو 

عنـــد التحكـــيم فـــي نـــزاع يتصـــل بعقـــد إداري، ويكـــون موضـــوعه ســـلطة الإدارة فـــي تعـــديل -ا

التزامـات المتعاقـد معهـا ومـدى أحقيتهـا فـي ذلـك، ولا يوجـد مـا يمنـع مـن أن يجيـب المحكــم الإدارة 

ا بخصوص تعديل بعض التزامات المتعاقد طالمـا أنهـا تتصـل بالمصـلحة العامـة ولا علاقـة لطلبه

                                                      
م، ص  2001دكتــوراه ، جامعــة الإســكندرية، ســنة اطروحــةجمــال عبــاس أحمــد عثمــان، العقــد الإداري وقضــاء الإلغــاء، / د –)1(

359.  



���م �"6 �ظر�� ا� 	ود ا�دار��: ا���ل ا�'����  ــــــــــــــــــــــــــــــ أ'ر ا�

111 
 

المصــلحة (الإدارة  ،لهــا علــى الإطــلاق بــالحقوق الماليــة، هنــا يتحقــق لكــل مــن طرفــي العقــد هدفــه

  .)1( )قوقه المالية المستمدة من العقدعدم المساس بح(والمتعاقد ) العامة

ص بعقـــد إداري ويكـــون موضـــوعه تطبيـــق نظريـــة الظـــروف عنـــد التحكـــيم فـــي نـــزاع خـــا -ب

 ،ة التـي يسـتخدمها القاضـي الإداريطالطارئة لا يوجد ما يمنع المحكم من أن يستخدم نفـس السـل

إذا كــان القــانون الــذي تــم اختيــاره للتطبيــق يعــرف التفرقــة بــين العقــود الإداريــة وبــين غيرهــا مــن فــ

الإداريـــة مـــا يحفـــظ لـــلإدارة ســـلطاتها وامتيازاتهـــا فـــي العقـــود الأخـــرى، وأيضـــا إذا تضـــمنت العقـــود 

وهـو الحكـم بـالتعويض للمتعاقـد مـع الإدارة مـع عـدم المسـاس  ،مواجهة المتعاقد معها كمـا أسـلفنا 

بالالتزامات التعاقدية للمتعاقـد، هنـا يتحقـق لكـل مـن طرفـي العقـد الغايـة التـي يسـعى إليهـا، الإدارة 

عنهــا حتــى لا تتعــرض المصــلحة العامــة للخطــر، والمتعاقــد فــي عــدم تعــديل شــروط العقــد رغمــا 

  .بالحصول على التعويض المالي الذي يستعيد به العقد توازنه الاقتصادي

عند التحكيم في نزاع خاص بعقـد إداري موضـوعه اسـتخدام الإدارة لسـلطتها فـي إنهـاء  -ج

نـا يمكـن للمحكـم أن يسـتخدم ، ه)كالاسترداد في عقـد الامتيـاز(العقد بلا خطأ من جانب المتعاقد 

 ،نفــس ســلطات القاضــي الإداري فيســلم لــلإدارة بحقهــا فــي إنهــاء العقــد لــدواعي المصــلحة العامــة

خاصــة وإذا كــان منصوصــا علــى هــذا الحــق فــي العقــد صــراحة، مــع تقريــر التعــويض المناســب 

لكــل مــن للمتعاقــد بحيــث يشــمل مــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، فــي هــذه الحالــة يتحقــق 

طرفـي العقــد الهـدف الــذي ســعى إليـه، الإدارة حقهــا فـي إنهــاء العقــد بـلا خطــأ مـن جانــب المتعاقــد 
                                                      

 خــدمات المعلومــات التشــريعية ومعلومــات التنميــة،شــركة  ،مصــر –فريــد عنبــر، التحكــيم ضــرورة عصــرية، البوابــة القانونيــة  -)1(

http://www.tashreaat.com/view-studuies2.asp?id=540&std=83        2013فيفري  6:تاريخ الزيارة.  
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لدواعي المصلحة العامة، والمتعاقد بتقرير التعويض المناسب له باعتبار أن حقوقـه الماليـة تمثـل 

  .)1( الهدف الأساسي له من إبرام العقد الإداري

ازعــات العقــود الإداريــة لــذات الســلطة التــي يســتخدمها ونتصــور أن اســتخدام المحكــم فــي من

القاضـــي الإداري لا يتعـــارض مـــع فكـــرة التحكـــيم، فالقاضـــي الإداري يحـــرص دائمـــا علـــى تحقيـــق 

التوازن بين مصـالح طرفـي الرابطـة العقديـة وهـي نفـس المهمـة التـي يقـوم بهـا المحكـم، وكمـا رأينـا 

حال المساس بالحقوق المالية للمتعاقد والتي تمثـل فيما تقدم فإن الخصائص الذاتية لا تعني بأي 

ــدافع علــى التعاقــد مــن جانبــه، وفــي ضــوء هــذه الحقــائق يمكــن للمحكــم أن يوفــق بــين  الباعــث وال

مصــالح الطــرفين عنــد التحكــيم فــي منازعــة تتصــل بعقــد إداري، ويؤكــد ذلــك مــا قضــت بــه هيئـــة 

نـه لا يتصـور أن يكـون تشـريع الحـق فـي اف"... التحكيم في إحدى قضايا مركـز القـاهرة الإقليمـي 

فــرض الغرامــة فــي العقــود الإداريــة ممــا يــؤدي إلــى إخــلال جســيم بــالتوازن المــالي للعقــود، ولــذلك 

وجب أن يوضع حد معقول لحجم الغرامات التي يمكـن فرضـها، وبمـا لا يخـل بالصـالح المشـترك 

لعقــد المعنــي، وانعقــد التــزام كــل الــذي جمــع بــين المتعاقــدين وعبــرت عنــه إرادتهمــا المشــتركة فــي ا

  . ) 2( ..."منهما انعقادا وثيقا بما له من حق مقابل لدى الآخر 

                                                      
 شــركة خــدمات المعلومــات التشــريعية ومعلومــات التنميــة، ،مصــر –لقانونيــة فريــد عنبــر، التحكــيم ضــرورة عصــرية، البوابــة ا -)1( 

   2013فيفري  6تاريخ الزيارة نفس المرجع السابق، 

  . 285-284، ص  2006، مجلة التحكيم العربي، العدد التاسع، أغسطس 2004لسنة ) 394(القضية التحكيمية رقم  -)2(
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   الثانيباب ال                                   

  الناتجة عنهامنازعات التسوية ووسائل  ةد الإنشاءات الدوليو إبرام عق

  :دـتمهي

زَا مرموقًــا فــي خطــط التنميــة الاقتصــادية فــي جميــع إن عمليــات البنــاء والتشــييد تشــغل مركــ      

رئيسية للناس سواء لأغـراض السـكن أو لإقامـة مرافـق الباعتبارها وسيلة لإشباع الحاجات  ،الدول

الخــدمات أو مزاولــة الأعمــال، وفضــلا عــن ذلــك فقــد اكتســبت صــناعة البنــاء أهميتهــا مــن كونهــا 

  . الاقتصادية تقود قاطرة التنمية في قطاع عريض من الأنشطة

حيــث تــرتبط بهــا الكثيــر مــن المهــن والحــرف، ويعتبــر انتعــاش هــذه الصــناعة مؤشــرا جيــدا       

علـــى التحـــرك الإيجـــابي للاقتصـــاد القـــومي نحـــو النمـــو والعكـــس صـــحيح أيضـــا فـــي حالـــة كســـاد 

وما  والتشييد صناعة البناء، لذلك تحرص الدول على إصدار التشريعات المنظمة لصناعة البناء

يقومــون بأنفســهم  والانشــاءات يتصــل بهــا مــن أعمــال ومســتلزمات، كمــا أن أربــاب صــناعة البنــاء

بتطوير نماذج عقديـة لتنظـيم علاقـتهم ببعضـهم الـبعض ممـا يجـب أن يراعـى فـي ضـبط أحكامهـا 

  .قواعد القانون والعرف

ـــات البنـــاء والتشـــييد دورا هامـــا فـــي إقامـــة المرافـــق العامـــة        التـــي تتـــولى وكـــذلك تلعـــب عملي

إداراتها الدولة أو أشخاص القانون العام، وقد اقتضـت أهميـة عقـود الأشـغال العامـة ومـا يشـابهها 

ببنـــاء منشـــآت المنفعـــة العامـــة أن يفـــرد لهـــا  ،التـــي تعهـــد بمقتضـــاها الدولـــة إلـــى أشـــخاص آخـــرين

الـــذي المشـــرع تنظيمـــا خاصـــا يراعـــى فيـــه مقتضـــيات المصـــلحة العامـــة وهـــو مـــا نـــراه فـــي التنظـــيم 

  .تضعه قوانين المناقصات والمزايدات العامة

ـــاء والتشـــيو        ولهـــذا  ،يد والعقـــود المتعلقـــة بهـــا أســـاليب مزاولتهـــاتضـــبط تشـــريعات أعمـــال البن

الغــرض تضــع علــى عــاتق القــائمين عليهــا العديــد مــن الالتزامــات ضــمانا لســلامة المنــتج وتــوفيرا 

  . ة باستخدامه في نواحي الحياة المختلفةللخصائص التي يمكن من أداء الخدمات المرتبط
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ـــى وجـــود حزمـــة مـــن العقـــود  الإنشـــاءاتوقـــد أملـــى تعـــدد الحاجـــات المرتبطـــة بصـــناعة    إل

المتعلقــة بــالمرافق العامــة والتــي ترغــب الدولــة فــي إســناد إقامتهــا وإدارتهــا للقطــاع الخــاص، ومــن 

كمــا هــو واضــح فــإن عقــود البنــاء و  ،وتفريعاتهــا (B.O.T)هــا عقــود البنــاء والتشــغيل والتمويــل تأمثل

والتشــييد تشــكل أحــد عناصــر هــذه الحزمــة العقديــة التــي يــدخل فــي تكوينهــا عقــود أخــرى عديــدة، 

وهـو مـا يتطلـب الاعتنـاء بتنظيمهـا تفاديـا  ،وتعدد عقود الحزمة يقيم علاقات متشابكة بين أطرافها

  .المتولدة عنهاللمنازعات المعقدة التي تنشب في حالة الإخلال بالالتزامات 

وقـــد كانـــت العلاقـــات العقديـــة بـــين جهـــات الادارة والمقـــاولين المتعاقـــدين معـــا مجـــالا خصـــبا      

للمنازعــات حــول حقــوق والتزامــات الطــرفين، وهــي منازعــات صــدرت بشــأنها العديــد مــن المبــادئ 

  .القانونية من المحاكم وهيئات التحكيم

ثمــة  أنإلا  ،وحســمها يــدي لطــرح منازعــات الإنشــاءاتنبــر التقلورغــم أن المحــاكم تمثــل الم      

أســبابا جعلــت أربــاب صــناعة البنــاء يفضــلون تســوية منازعاتهــا بطــرق بديلــة للمحــاكم نــذكر منهــا 

  . التوفيق والوساطة والتحكيم

 ،وقـــد اكتســـب التحكـــيم فـــي منازعـــات عقـــود الإنشـــاءات أهميـــة كبيـــرة فـــي العصـــر الحـــديث      

منشــآت الضــخمة كالمصــانع والمجمعــات الســكنية والتجاريــة والمطــارات خصوصــا فيمــا يتعلــق بال

فـي مثـل المجـالات المـذكورة، تتميـز ، ذلـك أن عقـود الإنشـاءات ومحطات توليد الطاقة الكهربائيـة

بضـــخامة قيمتهـــا وامتـــداد تنفيـــذها علـــى فتـــرات طويلـــة، ممـــا يعطـــى المجـــال لبـــروز منازعـــات بـــين 

لتســـوية هـــذه المنازعـــات تتوافـــق مـــع  أنظمـــةالمهنيـــة بتطـــوير لـــذلك اعتنـــت المؤسســـات  ،أطرافهـــا

  .طبيعة صناعة البناء ومنازعاتها

  :الآتيالباب إلى فصلين على النحو ولتوضيح تلك الموضوعات يقسم الباحث هذا 

  وأثارهالدولي  الإنشاءاتعقد  إبرام: الأولالفصل 

ـــــــــــــاني الدوليـــــــــــــة الإنشـــــــــــــاءات عقـــــــــــــود تســـــــــــــوية منازعـــــــــــــات: الفصـــــــــــــل الث
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                          :تمهيد

الناميـة علـى موقعا هاما في الـدول المتقدمـة والـدول  والإنشاءات تشغل عقود عمليات البناء

الأخيــرة ، حيــث تلعــب دورا هامــا فــي خطــط التنميــة الاقتصــادية والبنــاء  السـواء وخاصــة فــي الفتــرة

 التي تسـعىو  الشاملة الاقتصاديةالتنمية  و ة العامةها المنفعالهدف منفي المجتمعات الحديثة،  و 

الدول إلى تحقيقها، حيث تضطر الدولة وأشخاص القانون العام إلى التدخل فـي إبـرام أو فـي  كل

مـن خـلال إبـرام عقـود طـابع اقتصـادي لتحقيـق  ،الإشراف والرقابـة علـى عقـود التنميـة الاقتصـادية

ودًا ضـــخمة، وهـــي متنوعـــة تختلـــف بـــالنظر إلـــى طبيعـــة فهـــذه العقـــود غالبًـــا مـــا تكـــون عقـــ أهـــدافها

المشروع أو المنشأة المراد إقامتها، أو بالنظر إلى مقابل الأعمال محل العقد، وتبعا لذلك يختلـف 

  .منهج وأسلوب التعاقد في كل نوع من هذه العقود

ة وتلعــب دورا هامــا فــي تنفيــذ خطــط التنميــة خصوصــا فــي الــدول الناميــة، مثــل عقــود البنيــ

كونهـــا تتضـــمن أداءات يتطلـــب تنفيـــذها انتقـــال  التحتيـــة كالمطـــارات والمـــوانئ، فهـــي عقـــود دوليـــة

وهـو مـا يقودنـا إلـى إسـباغ  ،مستلزماتها من أمـوال وخـدمات ومهمـات عبـر حـدود الـدول الجغرافيـة

صـــفة الدوليـــة علـــى أي عقـــد منهـــا مـــا دام يتضـــمن انتقـــالا للأمـــوال أو الســـلع أو الخـــدمات عبـــر 

  .الدول

ويتطلــب إنجــاز هــذه العمليــات إبــرام العديــد مــن العقــود ســواء كانــت مركبــة أو عقــود مســتقلة      

نــذكر مــنهم رب  أكثــرفقــد يجمــع التعاقــد علــى البنــاء أو التشــييد أطرافــا ثلاثــة أو  ،ولكنهــا متســاندة

العمــل والمقــاول والمهنــدس، لكــن قــد تنشــأ علاقــة عقديــة مســتقلة بــين رب العمــل والمهنــدس مــن 

تشــابك علاقــات  إلــىمــا يــؤدي  ناحيــة وعلاقــة أخــرى بــين رب العمــل والمقــاول مــن ناحيــة أخــرى،

العقد مع علاقات عقدية أخرى، كما هو الشـأن فـي العلاقـات الناشـئة عـن عقـد المقاولـة الأصـلي 

أو عقـــد الاستشـــارات الهندســـية الـــذي يبرمـــه صـــاحب العمـــل مـــع  ،مـــع عقـــد المقاولـــة مـــن البـــاطن

علـى الأعمـال المكلـف بإنجازهـا المقـاول الأصـلي بمقتضـى عقـد المقاولـة معـه،  مهندس للإشراف

بـل أن العلاقـات العقديـة قـد تتقـاطع فـي إطـار نظــام يشـتمل علـى حـزم عقديـة كمـا هـو الشـأن فــي 
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غيــر مقــاولات البنــاء أو التشــييد  ،نظــام البنــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة الــذي يتضــمن عقــودا أخــرى

ففــي ، كمــا أنــه قــد يتعــدد أطــراف العلاقــات العقديــة تبعــا لتعــددها ،ين والصــيانةمثــل التمويــل والتــام

مـع المقـاولين علـى اخـتلاف ) أصـحاب العمـل(المشروعات الضخمة يتعاقد ملاكها من الممـولين 

أو مــع اتحــاد يجمعهــم وكــذلك مــع المقــاولين مــن البــاطن والمهندســين علــى  ،مجــالات تخصصــهم

  .تطلب حاجة المشروعاختلاف اختصاصاتهم وحسبما ت

المحددة فـي بنـود العقـد أو مقـررة طبقـا  الالتزاماتوترتب هذه العلاقات التعاقدية عددا من  

  .للعرف 

ومــن الواضــح أن نجــاح إنجــاز المشــروع الــذي يتعــدد أطرافــه، يتوقــف علــى تعــاونهم وعلــى 

ى إنجــاز مهمتــه التــزامهم بأصــول المهنــة، ونظــرا لارتبــاط أجــزاء المشــروع فــإن قــدرة كــل طــرف علــ

 .ترتبط بمدى التزام الآخرين بما هو مطلوب منهم

إمـا عـن طريـق طــرح رب  ا،صـيغا معينـة لإبرامهـ لهـذا النـوع مـن  العقـودذلـك ف إلـى إضـافةو 

التي يوجد فيها مقـاولون يتمتعـون بخبـرة  ،العمل لمناقصة عالمية على مستوى مختلف دول العالم

ويحـدد رب العمـل  ،ذي يتعلـق بالمشـروع المزمـع إنشـاؤهمعينة ومتخصصـون فـي نوعيـة النشـاط الـ

ميعاد لتلقـي العطـاءات مـع تحديـد المسـتندات التـي يجـب أن ترفـق بهـا، وقـد يلجـأ رب العمـل إلـى 

  .مع أحدهم نشاءاتالإأكثر بقصد إبرام عقد من عقود  أسلوب التفاوض المباشر مع المقاول أو

  :حد النظامينويتبع في أسلوب تقديم العطاءات عادة أ    

علـى المسـتوى وهو المفتوح الـذي يـتم عـن طريـق إعـلان عـام أو دعـوة عامـة  :النظام الأول

  .الدولي

ـــاني النظـــام المحـــدد والـــذي يقتصـــر علـــى توجيـــه الـــدعوة إلـــى عـــدد محـــدد مـــن : النظـــام الث

   .المقاولين المتخصصين
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ناقصـة المتعلقـة بتنفيـذ ويمكن النظـام المفتـوح أكبـر عـدد مـن المقـاولين مـن الاشـتراك فـي الم

مشـــروع معـــين، ويمكـــن هـــذا النظـــام رب العمـــل مـــن الحصـــول علـــى أفضـــل الشـــروط مـــن خـــلال 

بـذلك رب العمـل علـى فحص عدد كبير من العطاءات المقدمة من مختلف دول العالم، فيحصـل 

  .أفضل التصميماتو  أقل الأسعار

  :ومن هنا كان لابد من التركيز على نقطتين هامتين هما

  .من حيث التزامات الأطراف وحقوقهمام العقد الدولي للإنشاءات وآثاره إبر  

  :الآتية احثوعليه ستكون دراستنا في هذا الفصل من خلال المب 

   .ةـــدولــود الــعق: المبحث الأول        

  .عقد الإنشاءات الدوليإبرام : المبحث الثاني        

  .اءات الدوليةآثار عقود الإنش: المبحث الثالث        
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  ةـــدولــود الــعق: ث الأولـالمبح

لة إبـــرام العقـــد الـــدولي للإنشـــاءات تثيـــر العديـــد مـــن الموضـــوعات نظـــرا لأنهـــا تمثـــل أإن مســـ

ع عقــد الإنشــاءات و للإنشــاءات، وقبــل التطــرق لموضــ يهامــة مــن مراحــل إبــرام العقــد الــدولمرحلــة 

  .هوم عقود الدولة لفهم الارتباط بينها وبين عقود الإنشاءاتنه من الضروري إبراز مفإالدولية ف

  تأصيل مفهوم عقود الدولة :المطلب الأول

تعتبــر عقــود الدولــة مــن الظــواهر المســتحدثة نســبيا فــي مجــال العلاقــات الدوليــة المعاصــرة، 

وأصــبحت هــذه العقــود ظــاهرة قانونيــة محــل إهتمــام فقهــي مــع أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــة 

القرن العشرين، ولعل أحكام محاكم التحكيم وكذا مجهودات المنظمات الدولية التي كرسـت لجـان 

مثــل هــذه العقــود، ســاهمت فــي بلــورة لمتخصصــة التــي أوكلــت لهــا مهمــة دراســة وإيجــاد الحلــول 

  )1(.ر من الأحيان عن أحكام العقود الدولية العاديةيأحكام خاصة في كث

بعينات القرن الماضي، والذي جاء بمفهوم دقيق لنوع معـروف ولقد ولد هذا المصطلح منذ س

مــن العقــود لــيس فقــط علــى صــعيد القــانون الــدولي بــل علــى مســتوى القــانون الــداخلي، ولكــن هــذه 

العقــود بـــدأت اليــوم فـــي التغيــر، والـــذي جعـــل هــذه الطائفـــة مــن العقـــود تتــراوح بـــين العقـــد الإداري 

  )2(.لمنتمية إلى النظام القانوني الدوليالداخلي والعقود المبرمة بين الدول ا

 State "ويرجع مصطلح عقود الدولـة إلـى أصـل إنجليـزي، فهـو مـأخوذ مـن ترجمـة مصـطلح 

contracts " ويقصد بها العقـود التـي تبرمهـا الدولـة مـع الأشـخاص الأجنبيـة، ومـن هـذا المصـطلح

                                                      
مـع (قانوني لعقود إنشاء المنشآت الصناعية بين الدول والشـركات الأجنبيـة الخاصـة النظام العوض االله شيبة الحمد السيد،  -)1(

  .01، ص 1992مصر، ، جامعة أسيوط -اطروحة دكتوراه، )دراسة تطبيقية على العقود المصرية
(2)- Berlin Dominique : Contrat d’Etat, Recueil Dalloz, 2ème Année , 15 avril 1998, p02.  
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مكـن الإشـارة إلـى أن هنالـك ، علـى أنـه ي"Contrats d’Etat"الإنجليزي اشـتق المصـطلح الفرنسـي 

  . "le contrat gouvernemental"من يطلق على تسمية هذه العقود بمصطلح 

  ةـدولـود الــعقمفهوم  :لثانيالمطلب ا

دورا هامــا فــي تنفيـــذ خطــط التنميـــة خصوصــا فــي الـــدول الناميــة، مثـــل  عقــود الدولـــة تلعــب

ية كونهـا تتضـمن أداءات يتطلـب تنفيـذها عقود البنية التحتية كالمطارات والموانئ، فهي عقود دول

انتقال مسـتلزماتها مـن أمـوال وخـدمات ومهمـات عبـر حـدود الـدول الجغرافيـة، وهـو مـا يقودنـا إلـى 

إســباغ صــفة الدوليــة علــى أي عقــد منهــا مــا دام يتضــمن انتقــالا للأمــوال أو الســلع أو الخــدمات 

  .من الجانب القانوني، ولمعرفة طبيعتها التقنية وجب التعرف عليها عبر الدول

المفهـــوم " علـــىلكـــي نـــتمكن مـــن التعريـــف العـــام لعقـــود الدولـــة، فـــإن هـــذا يســـتوجب الوقـــوف 

  .وذلك ما سنتناوله في هذا المطلب" لعقود الدولةو الفقهي الاصطلاحي 

  المفهوم الاصطلاحي لعقود الدولة :ولالأ الفرع 

تبعاد مصـطلح الاتفـاق فـي تحديـد تباين المفهوم الاصطلاحي لعقود الدولة مـن خـلال اسـإن ل

في الأخير إلى بيـان  يوصلنا، ثانياتثبيت الوصف العقدي على عقود الدولة  ، وأولاعقود الدولة 

  .ثالثاالتعريف الفقهي لعقود الدولة 

  :استبعاد مصطلح الاتفاق في تحديد عقود الدولة -أولا

بـــدلا مـــن " Accords اقـــاتاتف"الدراســـات هـــذه العقـــود باســـتخدام مصـــطلح  مـــن تناولـــت كثيـــر

كمــــا يلاحــــظ أن مــــع أن هنــــاك فرقــــا ظــــاهرا بــــين الاتفــــاق والعقــــد، ، "Contratsالعقــــود "مصــــطلح 

المعـــاملات الاقتصـــادية الدوليـــة المعاصـــرة شـــهدت مـــيلاد الكثيـــر مـــن العقـــود التـــي لهـــا مســـميات 

الدوليـــة علـــى تعاقـــدات التختلـــف عـــن مســـميات العقـــود الداخليـــة التقليديـــة، وإذا كانـــت  ،مســـتحدثة
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المســتوى الــدولي بــدأت تتمــرد علــى المســميات التقليديــة لنظريــة العقــود الداخليــة، فــإن هــذا لا يعــد 

  )1(.كافيا لتسميتها باتفاقات وأن تسمية عقود الدولة هي الأكثر دقة في هذا المقام

حيــة وكــون إن عقــود الدولــة بطبيعــة الحــال تفتقــد للمســاواة بــين أطرافهــا، علــى الأقــل مــن النا

  .الاقتصادية والسياسية، ولكن هذا لا ينفي عليها إطلاقا وصفها بالعقود

  :تثبيت الوصف العقدي على عقود الدولة -ثانيا

لقــد تباينــت الآراء بشــأن عقــود الدولــة، لكــن الإجمــاع ينفــي وجــود عقــد الدولــة كعقــد مســمى، 

العقود عن غيرها من العقـود  إذن نحن أمام مفهوم قانوني ابتدعه الفقه، ليصلح تمييزا لطائفة من

التي تتخذ نماذج عدة ولكنها تتفق فـي مفهـوم أطـراف العقـد والنظـام القـانوني الملائـم الـذي تنتمـي 

 إليه، ولكي نبحـث عمـا قصـده الفقـه بمصـطلح عقـود الدولـة سـنجد أنـه مـن الناحيـة اللغويـة يقصـد

سـنقع أمـام عقـد بـين دولتـين، إذ  به كل عقد يكون أحد أطرافه الدولة، ولـيس كـلا طرفيـه دول وإلا

  )2(.من الممكن إبرام عقد بين دولتين ولكنه بمعاهدة

ولكي نتمكن من تحديد مفهوم عقود الدولة باعتبارها تندرج ضمن زمـرة العقـود الدوليـة ينبغـي 

ول أن نميــــز بــــين المعاهــــدة والعقــــد الــــدولي، حيــــث أن كلاهمــــا يعــــد مــــن قبيــــل الأمقــــام اللنــــا فــــي 

المتعددة الأطراف يتمثل في توافـق إرادتـين أو أكثـر علـى ترتيـب آثـار قانونيـة  قانونيةالتصرفات ال

أكثــر مــن أشــخاص القــانون العــام أو إلا أن المعاهــدة تبــرم فــي إطــار الجماعــة الدوليــة بــين اثنــين 

 ووفقا لأحكامـه، تتعلـق بشـأن عـام مـن شـؤون تلـك الجماعـة أو بـأمر مـن الأمـور السـيادية للـدول،
                                                      

 .08مرجع سابق، ص  ،االله شيبة الحمد السيدعوض   - )1(
(2)- Leben Charles : L’évolution de la notion de contrat d’Etat, Revue de l’arbitrage, les Etats 
dans le contentieux économique international, Paris, 24 janvier 2003, comité francais de 
l’arbitrage, 2003, N°3, éditions LITEC, pp 330, 331.  
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العلاقــــات بينهــــا بوصــــفها الســــيادي أو مــــع المنظمــــات الدوليــــة مــــن خــــلال بيــــان الحقــــوق لتنظــــيم 

  )1(.والالتزامات المتبادلة أو إرساء قواعد قانونية تحكم سير العمل فيما بينها

فقد يتعلق أحيانا بشأن مـن الشـؤون الخاصـة " le Contrat International"أما العقد الدولي 

  المعنـويين ولخـدمات ويكـون أحـد أطرافـه مـن الأشـخاص الطبيعيـين أكتبـادل السـلع والمنتجـات وا

  .أو الدول بوصفها من أشخاص القانون العام الداخلي

بأنها العقود التـي  ،وعليه هذا ما أدى تعريف البعض لعقود الدولة في مجال القانون الدولي

 امتيـــازة وعقـــود تبرمهـــا الدولـــة بوصـــفها ســـلطة عامـــة مـــع أطـــراف أجنبيـــة، كعقـــود شـــراء الأســـلح

المرافــق، أمــا العقــود التــي تبرمهــا الدولــة مــع طــرف أجنبــي فــي نطــاق القــانون الخــاص، فهــي لا 

  )2(.تندرج تحت ما يسمى اصطلاحا بعقود الدولة

  التعريف الفقهي لعقود الدولة :ثانيالفرع ال

 ،عــامبأنهــا عقــود شــبيهة بعقــود القــانون ال )3(عقــود الدولــة Jean Pière Regli لقــد عــرف 

طرفاها هم الدولة أو جهاز حكومي يتبع الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري، وتتعلق هـذه العقـود 

كمــا أنهــا  ،عـادة ببنــاء مجمــع صــناعي متكامــل وبتقــديم المســاعدة الفنيــة مــن قبــل الشــركة الأجنبيــة

تتعلـــق فــــي بعـــض الأحيــــان باســـتخراج وتصــــنيع وتوزيـــع المنتجــــات الأوليـــة وهــــو يقتضـــي إنشــــاء 

كمـا أنـه ، زات ضخمة واستثمارات كبيرة مما يجعل مـن هـذه العقـود عقـود طويلـة المـدة نسـبياتجهي
                                                      

  .10، ص 2006العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر : محمد حسين منصور - )1(
لأولــى، هــاني محمــود حمــزة، النظــام القــانون الواجــب الإعمــال علــى العقــود الإداريــة الدوليــة أمــام المحكــم الــدولي، الطبعــة ا -)2(

 .40، ص 2008لبنان، ، منشورات الحلبي الحقيقية
علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية في ضوء القـوانين الوضـعية والمعاهـدات  -)3(

 . 61، ص 2008مصر،  ،دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة -الدولية وأحكام محاكم التحكيم
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التنميـة الاقتصـادية للدولـة  اعتبر هذه العقود بما تشمله من استثمارات ضخمة تهدف إلـى تحقيـق

  )1(.الطرف فيها

: ر أنفقد عـرف عقـد الدولـة مـن خـلال تعـداد العناصـر المميـزة للعقـد، فـاعتب  Mc Nair أما

عقــود الدولــة هــي العقــود التــي تبــرم بــين دولــة وشــخص خــاص أجنبــي يمــنح ســلطات متميــزة "

وتتضـمن شـرط تحكـيم  ،لطـرف الأجنبـييـة للدولا ، تثير فكـرة الحمايـة الدبلوماسـيةطويلة المدة

  )2(."وتخضع في جانب منها للقانون العام وفي الجانب الآخر للقانون الخاص

هـذه العقـود علـى اخـتلاف نماذجهـا هـو تحقيـق التنميـة الاقتصـادية  إذ أن الباعث وراء إبـرام

ــــة المتعاقــــدة مــــن رأس مــــال  ــــه اقتصــــاد الدول ــــك مــــن خــــلال مــــا يســــتفيد من ــــة المضــــيفة، وذل للدول

وتكنولوجيــا وقــدرات ومهــارات إداريــة، وغيرهــا مــن العوامــل التــي تســهم بشــكل كبيــر فــي دفــع وتيــرة 

  )3(.الاقتصاد الوطني

العقــود تضــطلع بــدور فاعــل فــي التنميــة الاقتصــادية للــدول الناميــة وحتــى ولقــد كانــت هــذه 

  .الدول المتقدمة

 ،طبيعـة عقـود الدولـة وارتباطهـا فـي غالـب الأحيـان بـالخطط التنمويـة للدولــة إضـافة إلـى أن

تتطلب التعـاون المسـتمر بـين الأطـراف، حيـث أن حجـم الأنشـطة المطلـوب تنفيـذها فـي مثـل هـذه 

التعــاون المسـتمر بـين الأطــراف، فيقـوم المســتثمر مـثلا فـي عقــود الاسـتثمار بإمــداد العقـود يسـتلزم 

                                                      
 .62، ص س المرجعنفعلاء محي الدين مصطفى أبو أحمد،  -)1(
 .40مرجع سابق، ص  ،هاني محمود حمزة - )2(
لبنان، ورات الحلبي الحقوقية، بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، الطبعة الأولى، منش - )3(

 .196، ص 2007، ، دار هومة، الجزائرالنظرية المعاصرة  –سعد االله عمر، قانون التجارة الدولية  /. 68، ص 2006
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علـى أن الدولـة كـذلك مـن جهتهـا تقـدم التسـهيلات  ،الدولة بأفضل المواد المناسبة لمشروع التعاقد

  )1( .اللازمة من أجل إنجاز المشروع

للدولـــة المتعاقــدة مـــع  ق مفـــاهيم وقواعــد النظـــام القــانونياتفــيـــؤدي إلــى عـــدم ا قــدو هــذا مـــا 

مفاهيم وقواعد النظام القانوني للدولة التي ينتمي إليها الطرف الأجنبـي، ممـا يلـزم الأطـراف علـى 

  )2(.اختيار النظام القانوني الذي يرضونه ليكون النظام القانوني الواجب الإعمال على العقد
  

  إ/رام �	د ا��;�ءات ا�دو�� :ا��/�ث ا�'���

الطريقـة :  المفاهيم ارتأى الباحث التطرق لموضوعات ثلاثة بالخصـوص هـيمن خلال هذه     

،  علقــة بهــاوالمفاوضــات التــي تحــدث قبــل التعاقــد والمســؤولية المت التــي يــتم بهــا اختيــار المتعاقــد،

  :الآتيالدولية وهذا وفق التقسيم  أخيرا الصيغ المختلفة لإبرام عقود الإنشاءاتو 

  .المتعاقد كيفية اختيار: المطلب الأول

  .المفاوضات في المرحلة قبل التعاقدية والمسؤولية المتعلقة بها: المطلب الثاني

  .الصيغ المختلفة لإبرام عقود الإنشاءات الدولية: المطلب الثالث

  كيفية اختيار المتعاقد: المطلب الأول

ــــل مناقشــــة ــــد لابــــد أن  قب ــــار المتعاق تعــــرض لنقطــــة هامــــة وهــــي أطــــراف عقــــد نكيفيــــة اختي

  .لإنشاءات الدوليا

  

                                                      
 .69بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  - )1(
طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  - )2(

 .15، ص 2008مصر،  ،الاستثمار، دار الجامعة الجديدة
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  أطراف العقد الإنشاءات الدولي :الفرع الأول

إن الطرف في العقد الدولي قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، والشخص الاعتباري قـد 

يكــون مــن أشــخاص القــانون العــام كالدولــة أو إحــدى الأجهــزة أو المؤسســات التابعــة لهــا أو مــن 

  )1(.ات وكذلك المنظمات الدولية والإقليميةأشخاص القانون الخاص بالشركات والجمعي

وعلــى العمــوم فــإن طرفــي عقــد الإنشــاءات الــدولي أحــدهما وطنــي والآخــر أجنبــي، فــالطرف        

بينمـــا الطـــرف الأجنبـــي عبـــارة عـــن  ،الـــوطني يكـــون ممـــثلا فـــي الدولـــة أو أحـــد مشـــروعاتها العامـــة

وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة قــد تنتمــي كــل  مجموعــة مــن المشــروعات تتعــاون فيمــا بينهــا لتنفيــذ العقــد،

بــــل إن احــــد  هــــذه المشــــروعات إلــــى جنســــية دولــــة واحــــدة؛ وقــــد تنتمــــي لجنســــية أكثــــر مــــن دولــــة،

  )2( .المشروعات المحلية قد يعمل في إطار هذه المجموعة

  الطرف الوطني في عقد الإنشاءات الدولي: أولا

ــــة أو أحــــد أجهزتهــــا العامــــة أو أحــــد مؤس ــــدخل الدول ــــد تت ســــاتها أو هيئاتهــــا أو شــــركاتها ق

  .المرتبطة بها لإبرام أحد عقود الإنشاءات الدولية

ـــدخل ـــة فـــي  -وهـــي إذ تت ـــةاالجهـــة الممثل ـــك -لدول أي كدولـــة ذات ، قـــد تتعاقـــد بصـــفتها تل

ســيادة، ومــع ذلــك فقــد يكــون ذلــك التــدخل منهــا أو مــن احــد تابعيهــا المــذكورين لا بصــفتها ســلطة 

  .لقانون الخاص فتخضع للقانون الخاصعامة، ولكن كأحد أشخاص ا

                                                      
 .69، ص 2006، مصر ،ة، دار الجامعة الجديدةمحمد حسين منصور، العقود الدولي/ د -(1)
 .138، ص م2008مصر، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات، دار النهضة العربية، أحمد حسان الغندور،/ د -(2)
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ومــن ثــم فــإن مفهــوم الدولــة الطــرف فــي العقــد هــو مفهــوم متغيــر وقــد يضــيق ويتســع، لــذلك 

  .فمن الملائم أن نبدأ بالتمييز بين دور الدولة كسلطة عامة ودورها كمتعاقد

  ا�دو�� >"ط� ���� وطرف �� �	ود ا��;�ءات ا�دو��� -ا

تـي ظهـرت فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين ظهـور فكـرة فإن من الأفكار الحديثة ال

التـــي قامـــت علـــى أســـس مـــن الأفكـــار المتعلقـــة بالتضـــامن ووجـــوب المســـاواة فـــي  ،التعـــاون للتنميـــة

الفـرص بـين المجتمعـات فــي الفكـر الاقتصـادي، وقــد ارتبطـت هـذه الفكــرة بوجـود المـذهب التــدخلي 

l’Interventionisme تصـادية والتجاريـة فكيـف تتـدخل الدولـة فـي العلاقـات للدولة في الشؤون الاق

  )1(التجارية وهل لتدخلها أثر معين؟

  :تسلك حين تتدخل في المجالات الاقتصادية أحد المسلكين قد هنا الدولةو      

تتـرك التعاقـد للقطـاع الخـاص ووفقـا للقواعـد المعروفـة فـي  أنهـا  :)دولة ضـابطة(  المسلك الأول

علـى أن تكتفـي بإصـدار اللـوائح والقـوانين المنظمـة لنشـاط القطـاع  ،عـد السـوقعلم الاقتصـاد وقوا

  .الخاص

ســـها للقيـــام وقــد تجـــد الدولـــة أنــه مـــن الضـــروري أن تتــدخل بنف: )دولـــة متدخلـــة( المســـلك الثـــاني

ن تتعاقـــد الحكومــة الوطنيـــة خاصـــة فـــي مجــال إنشـــاء المطـــارات وتوليـــد أبالنشــاط الاقتصـــادي، كـــ

  .الحربية، وما إلى ذلك من الأنشطة التي تضطلع بها الدولةالطاقة والصناعات 

                                                      
                   شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية، ،مصر –فريد عنبر، التحكيم ضرورة عصرية، البوابة القانونية  -(1)

http://www.tashreaat.com/view-studuies2.asp?id=540&std=83   2013 فيفري 4تاريخ الزيارة. 
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خــلال المســلك تمــارس النشــاط الاقتصــادي كشخصــية عامــة أو هــذا ويلاحــظ أن الدولــة مــن      

 )1(.من خلال استخدام المشروعات العامة والخاصة التي للدولة عليها سلطات واسعة

علاقتهــا الاقتصــادية، فهــي بجــوار  وممــا يلاحــظ علــى مــا تقــدم أن الدولــة تقــوم بــدورين فــي

تمـــارس دورهـــا كشـــريك متعاقـــد يتصـــرف فـــي إطـــار مـــن  ،ممارســـتها لأعمـــال الســـيادة مـــن جانـــب

  .المساواة القانونية التي يقرها وينظمها القانون الخاص

  مفهوم الدولة الطرف في عقود الإنشاءات الدولية -ب

ـــات أو المؤسســـات عـــن طريـــق الحكومـــة أو  العـــادة أن يـــتم مـــنح الامتيـــازمـــن  إحـــدى الهيئ

  :نيفي مفهوم العقود الدولية معيار  الطرف دولةللضح أن و ي ، وهذاالعامة التي تمثل الدولة

تظهــر الدولــة كســلطة عامــة فــي اتفاقيــة الامتيــاز، ومــن ثــم أي خــلاف  ،مقيــدحيــث يعتبــر الاول 

  .حول هذه الاتفاقية يختص به القضاء الإداري

ـــاني أكثـــر اتســـاعاو  ـــة تقســـيماتها السياســـية والإداريـــة ووحـــداتها  وهـــو ،الث ـــذي يلحـــق بالدول ال

 و الاقتصــادية التــي تخضــع فــي اتفاقياتهــا وعقودهــا للقــانون الخــاص كأشــخاص القطــاع الخــاص،

ن هـذه أن الاعتماد على تمتـع المشـروعات الاقتصـادية بالشخصـية القانونيـة لـيس كافيـا للقـول بـأب

الب تمارس هذه المشروعات أنشـطتها تحـت رقابـة و إشـراف المشروعات لا تمثل الدولة، ففي الغ

     .)2(أجهزة الدولة

  .وبناء عليه هناك ضرورة للتمييز بين نوعين من العقود التي تبرمها هذه المشروعات

                                                      
 .15ص  ،1988دون ناشر، دراسة في التحولات الاقتصادية، ب–أحمد شرف الدين، فكرة القانون الاقتصادي / د –(1)
 .142أحمد حسان الغندور، مرجع سابق، ص / د -(2)
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العقـــود التــي تبرمهـــا هــذه المشـــروعات وتكــون مرتبطـــة بالوظــائف الاقتصـــادية  :النــوع الأول     

الحالة لا يمكن التذرع بأن هذه المشروعات تتمتـع بالشخصـية القانونيـة الرئيسية للدولة، ففي هذه 

والمســـتقلة عـــن الدولـــة بـــل يجـــب أن تعامـــل هـــذه العقـــود كمـــا لـــو كانـــت الدولـــة هـــي التـــي أبرمتهـــا 

  .ابنفسه

العقـــود التـــي تبرمهـــا هـــذه المشـــروعات خـــارج الوظـــائف الاقتصـــادية الرئيســـية  :النـــوع الثـــاني

ة يمكـن القـول بأنــه طالمـا أن هـذه المشــروعات تتمتـع بالشخصـية القانونيــة للدولـة، ففـي هـذه الحالــ

تعتبـر طرفـا غيـر ثـم فـإن الدولـة المستقلة عن الدولة فإنهـا لا تمثـل الدولـة فـي هـذا الفـرض، ومـن 

  .) 1(مباشر في هذه العقود

  الطرف الأجنبي في عقد الإنشاءات الدولي: ثانيا

، أو قـــد تتعاقـــد مـــع )وهـــذا الوضـــع الغالـــب(جنبـــي قـــد تتعاقـــد الدولـــة مـــع شـــخص اعتبـــاري أ

شــخص طبيعـــي وهــذا نـــادر الحـــدوث ولعــل ذلـــك يرجـــع إلــى أن هـــذه العقـــود تتطلــب خبـــرات فنيـــة 

قـد لا تتـوافر إلا لـدى الأشـخاص المعنويـة مثـل الشـركات البتروليـة الكبـرى  ،وموارد ماليـة ضـخمة

  .)2(وشركات الإنشاءات والمقاولات الكبرى

ـــ ـــة التـــي تســـتهدف تحقيـــق فالشـــخص الاعتب اري هـــو كـــل مجموعـــة مـــن الأشـــخاص الطبيعي

ويعتـرف لهـا  ،)3(غرض مشترك، وكل مجموعة من الأموال ترصد مـن أجـل تحقيـق غـرض معـين

القانون بالشخصية القانونية التي تجعلها أهلا لاكتساب الحقـوق والتحمـل بالواجبـات والالتزامـات، 
                                                      

 .142، نفس المرجع، ص أحمد حسان الغندور/ د -(1)
 .30سراح حسين أبو زيد، مرجع سابق ، ص /  د -(2)
  .93علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق ، ص / د -(3)
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ا مــن مزاولــة نشــاطها بصــفة مســتقلة عــن شخصــيات وتجعــل لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة حتــى تمكنهــ

وأمـــوال الأشـــخاص الطبيعيـــين المكـــونين لهـــا؛ والوضـــع الغالـــب هـــو أن تتعاقـــد الدولـــة ممثلـــة فـــي 

الإدارة مــــع الأشــــخاص الاعتباريــــة الخاصــــة أيــــا كــــان نوعهــــا فقــــد تكــــون مجموعــــة شــــركات فيمــــا 

الأنفـاق، وقـد  تنفيـذ متـروفـي  تشـتركشركات التـي وذلك مثل مجموعة ال  CONSORTIUMبينها

وقـد ، )1( تكون مجموعة شركات متعددة الجنسـيات، أو تكـون شـركة واحـدة مملوكـة لشـخص واحـد

  .)2(درجت على استخدامه الاتحادات واللجان المعنية بهذه العقود

وقـــد تتخـــذ المشـــروعات الأجنبيـــة التـــي يتعاقـــد معهـــا الطـــرف الـــوطني بهـــدف تنفيـــذ العقـــود 

 :الآتيت عدة صيغ على النمط نشاءاالدولية للإ

 : CONSORTIUM الكونسورتيوم  - أ

ا أنـه لـيس ليس اصطلاحا قانونيا، كمـ) أو اتفاق التعاون( CONSORTIUMإن اصطلاح 

التشــريعات المقارنـــة، وقــد أدى وجـــود الــنقص التشـــريعي فــي هـــذا فـــي  لــه مفهــوم قـــانوني منضــبط

في العمل الدولي، والـى مزيـد  Terminologie Anarchieالصدد إلى انتشار فوضى اصطلاحية 

مــن الغمــوض حــول المقصــود باصــطلاح الكونســورتيوم وغيــره مــن الاصــطلاحات المســتخدمة فــي 

  .)3(العمل للدلالة على التعاون بين المقاولين الدوليين لتنفيذ مشروع معين

                                                      
 94فس المرجع، ص علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، ن/ د -(1)
الطبعــة الثانيــة للترجمــة  2/أ/1، حيــث عــرف هــذا العقــد المقــاول فــي البنــد1987عقــد الفيــديك، الطبعــة الرابعــة المــادة ســتة،  -(2)

  .1993، ارات القانونية والمحاماة، مصرالعربية لعقد الفيديك والصادرة عن مكتب الشلقاني للاستش
الكونســـورتيوم وغيرهـــا مـــن اتفاقـــات التعـــاون فـــي صـــناعة الإنشـــاءات الدوليـــة، دار  هـــاني صـــلاح ســـري الـــدين، اتفاقـــات/ د -(3)

  .6، ص 1999، ، مصرالنهضة العربية
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ـــا ولكنـــه مســـتمد مـــن الاصـــطلاح اللاتينـــي  ـــيس اصـــطلاحا عربي واصـــطلاح الكونســـورتيوم ل

التعـاون والمشـاركة والملكيـة المشـتركة والمشـاركة : وله معان متعـددة منهـاConsortio يو كونسورت

اتفــاق يلتــزم بمقتضــاه : يمكننــا أن نعــرف الكونســورتيوم بأنــه، و  Community of life فــي الحيــاة

إمكانياتهما الفنية والمالية بغرض الـدخول فـي ى التنسيق فيما بينهما لاستخدام طرفان أو أكثر عل

وضــة مــع رب العمــل، وتنفيــذ عقــد المقاولــة علــى نحــو التضــامن قبــل رب العمــل امناقصــة أو مف

عـن تنفيـذ هـذه  رف الآخـر مسـئولا قبـل الطـرف الآخـرويكون كل طرف فـي علاقتـه الداخليـة بـالط

ولا يعد اتفاق الكونسورتيوم نواة لخلق شخصية معنوية أو حتى لتكـوين كيـان اقتصـادي  ،الأعمال

يلقـــى هـــذا التعريـــف المطـــول تأييـــدا  لـــدى جانـــب كبيـــر مـــن رجـــالات و  ،)1(عضـــائهمســـتقل عـــن أ

  .) 2(الفقه

ن الأصـل فـي اتفـاق الكونسـورتيوم هـو أن أطرافـه لا إوكما هو واضح من هـذا التعريـف، فـ 

يبغون من ورائه تأسيس شـركة أو خلـق شخصـية معنويـة وإنمـا الغـرض مـن هـذا الاتفـاق ينحصـر 

ع معــين بذاتــه لصــالح رب العمــل، ولا يهــدف أطرافــه مــن ورائــه إلــى خلــق فــي القيــام بتنفيــذ مشــرو 

  .كيان اقتصادي مستقل أو تنفيذ عمليات متتابعة ومتشابهة

ادة علـــى البنـــود الاتفاقيــــة وتحتـــوي اتفاقـــات الكونســـورتيوم وغيرهـــا مـــن اتفاقـــات التعـــاون عـــ

  :الآتية

                                                      
  .10هاني صلاح سري الدين، مرجع سابق، ص /د -(1)

(2)  - GLAVINIS (P),le contrat international de construction,Paris, Edition G.L.N Joly ,(1993), p 

340 . 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��;�ءات ا�دو�� وآ'�رهإ/رام �	د ا: ا���ل ا�ول

130 
 

مســؤوليات  -مـدة الاتفـاق -طبيعـة النشـاط والتعـاون بـين الأطـراف -الغـرض مـن الاتفـاق -

ـــــاء تنفيـــــذ العقـــــد ـــــل التعاقديـــــة وأثن ـــــة قب ـــــة توزيعهـــــا خـــــلال المرحل  -أعضـــــاء الكونســـــورتيوم، وكيفي

التنســـيق بـــين الأعضـــاء واختصاصـــات لجنـــة  -المفاوضـــات مـــع رب العمـــل والتوقيـــع علـــى العقـــد

المسـؤولية  -التنفيـذ الأعمـ - The Leading Partyالتزامـات وحقـوق قائـد الكونسـورتيوم  -الإدارة

مين والضـــمانات والتكـــاليف أالتـــ -تســـوية المـــدفوعات التـــي يؤديهـــا رب العمـــل -المدنيـــة وحـــدودها

المســـؤولية  -المقاولـــة مـــن البـــاطن وتنظـــيم تشـــغيل المســـتخدمين والعـــاملين بالمشـــروع -المشـــتركة

الأعمــال  يــرتغي -حوالــة الحقــوق والــديون -يةالالتــزام بــالإعلام والمحافظــة علــى الســر  –التضــامنية

 .)1(تسوية المنازعات الناشئة عند تنفيذ الاتفاق -وتعديل بنود الاتفاق

 :نادي المؤسسات  -ب

نـه اجمع فنـي أكثـر ممـا هـو قـانوني، إذ ويقصد به تجمع عدد من المشاركين بواسطة عقد ت

يهـــدف إلـــى تنســـيق كفـــاءات الأعضـــاء بضـــمان فاعليـــة أكبـــر ولا يتمتـــع هـــذا التجمـــع بالشخصـــية 

فـــي حالـــة وجـــود أي نقـــص فعلـــى الطـــرف و  ،تضـــامن فـــي المســـؤولية بـــين الشـــركاء انونيـــة، ولاالق

ــــوطني تقــــع مســــؤولية إثبــــات وتحديــــد المســــؤولية ولهــــذا فــــإن هــــذا النــــوع لا يســــتطيع منافســــة  ،ال

  .)2(التجمعات الأخرى التي تتصف بالتضامن

  

  

                                                      
  .13-12هاني صلاح سري الدين، مرجع سابق، ص / د -(1)
  .145أحمد حسان الغندور، مرجع سابق، ص / د -(2)
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  :المشروع الواحد المسؤول -ج 

تـــي تتخـــذ شـــكل شـــركة تضـــامن أو شـــركة ذات مســـؤولية يقصـــد بهـــذا النـــوع تلـــك الشـــركة ال  

وفي هـذه الحالـة عـادة مـا يشـترط الطـرف الـوطني أن تضـمن الشـركة الأم تعهـدات هـذه  ،محدودة

الشــركات، وذلــك للحــد مــن تهــرب الشــركات الكبــرى مــن المســؤولية نتيجــة لأعمــال بعــض فروعهــا 

  )1(.في الدولة التي  ينفذ فيها المشروع

   :(Groupement D’intérêt Economique) ة الاقتصاديةتجمع المنفع -د 

         يقصـــــد بـــــه ذلـــــك التجمـــــع الـــــذي يـــــتم بـــــين شخصـــــين أو أكثـــــر مـــــن الأشـــــخاص الطبيعيـــــة

أو المعنوية لمدة محـددة دون أن تحـل هـذه الشخصـيات، إذ تبقـى المشـروعات لأعضـاء محتفظـة 

بالإضـافة إلـى المسـؤولية التضـامنية  ،يـةبنوع من الاستقلالية رغم تمتع التجمـع بالشخصـية القانون

  .والفردية لأعضاء التجمع عن ديونه

ذا نكون قد ألقينا الضوء على أطراف العقد الدولي للإنشاءات بالقدر الـذي يلـزم علينـا بهو  

  .أن نناقش كيفية اختيار المتعاقد

  كيفية اختيار المتعاقد: الفرع الثاني

ع الإدارة الوطنيــة، فإنــه ة الطــرف الآخــر المتعاقــد مــلمــا كانــت الشــركات الأجنبيــة هــي بمثابــ

اؤل عــن الضــابط الموضــوعي الــذي يســتعان بــه فــي إضــفاء الصــفة الأجنبيــة علــى هــذه يثــار تســ

  .)2( الشركات؟

                                                      
 146نفس المرجع، ص أحمد حسان الغندور، / د -)1(

 .  .94علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق، ص / د -(2)
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، فالجنسية  la Nationalitéالملاحظ هنا أن المعيار السائد فقها وقضاء هو معيار الجنسية

تمتــــع هــــذه الشــــركات بالصــــفة الوطنيــــة أو الأجنبيــــة،  تبــــاع فــــي تحديــــدهــــي المعيــــار الواجــــب الا

وبالتطبيق على ذلك يمكـن القـول بـأن الصـفة الأجنبيـة تلحـق بكـل شـركة لا تتمتـع بجنسـية الدولـة 

  .)1( وتعد وطنية عندما تحمل جنسية هذه الدولة المتعاقدة الطرف في العقد؛

لـق بحـل المنازعـات الناشــئة تعرضـت اتفاقيـة واشــنطن لهـذا الفـرض، وهـذه الاتفاقيــة تتعوقـد 

مــن اتفاقيــة ) 25(المــادة  تنصــ قــدو  ،عــن الاســتثمار والقائمــة بــين الدولــة وتــابعي الــدول الأخــرى

واشنطن على اختصاص المركز الدولي لتسـوية منازعـات الاسـتثمار بنظـر المنازعـات التـي تثـور 

  .ستثماربين دولة متعاقدة وبين شخص تابع لدولة أخرى وتتعلق بعقد من عقود الا

ولمــا كانــت عقــود الدولــة تنقســم إلــى عقــود إداريــة تخضــع لقواعــد القــانون الإداري وعقــود 

تخضــع للقـــانون الخـــاص فـــإن الإجـــراءات المقيـــدة لحريــة الإدارة فـــي اختيـــار الطـــرف الأجنبـــي قـــد 

وضعت لتحقيق المصلحة العامـة، تلـك المصـلحة التـي تتمثـل فـي اختيـار المتعاقـد الأجنبـي الـذي 

  .أفضل العروض سواء من الناحية المالية أو الفنية يقدم

طــرق إبــرام هــذه العقــود بمــا فيهــا التشــريع الجزائــري  الوضــعية القــوانين ت اغلــبوقــد حــدد

    .)2(طريقة الاتفاق المباشر -المنافسة أو الدعوة إلى التعاقد وهي المناقصة أو المزايدة،

  

   

                                                      
  .30 سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص/ د -(2)
 .127لدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق، ص علاء محي ا/ د -(2)
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   :L’Adjudication المناقصات أو المزايدات- أ

المناقصة وسيلة تختار بهـا الإدارة مـن تعاقـد معـه لأداء أعمـال تتعلـق بتسـيير مرفـق عـام،  

بحيث يكون أفضل مقدمي العروض مـن الناحيـة الفنيـة، وأن يكـون الأقـل مـن الناحيـة الماليـة مـع 

  .إلتزامه بالمدة المقررة لإنهاء الأعمال

وهــي شــكل مــن أشــكال  Publique ou Ouverteوالمناقصــة قــد تكــون عامــة أو مفتوحــة 

، وهـــي التـــي يســـمح فيهـــا )1(المنافســـة تســـتهدف إخضـــاع التعاقـــد لأكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المنافســـة

بالاشـــــتراك لمـــــن يشـــــاء بعـــــد إجـــــراء الإعـــــلان وتلتـــــزم الإدارة باختيـــــار الأفضـــــل ممـــــن يتقـــــدم مـــــن 

  .المتنافسين من حيث الشروط المالية؛ ولا تقتصر على أشخاص معينة

ـــداخل أو خارجيـــة يعلـــن عنهـــا فـــي الخـــارج باللغـــتكـــون داخل وقـــد   اتيـــة يعلـــن عنهـــا فـــي ال

كمــا يطلــب إلــى ســفارات الــدول الأجنبيــة وقنصــلياتها بحســب الأحــوال إخطــار  ،والأجنبيــة وطنيــةال

المشـــتغلين بنـــوع النشـــاط موضـــوع التعاقـــد بتلـــك الـــدول بصـــيغ الإعـــلان عـــن المناقصـــة، ويجـــوز 

واسـعة الانتشـار، وذلـك  لان فـي غيـر ذلـك مـن وسـائل الإعـلامبالإضافة إلى ما تقدم أن يتم الإع

وقـد تكـون ، )2( ومنها يتحقق حرية المنافسة بموافقة السلطة المختصة بحسب أهمية وقيمة التعاقد

، وهــي المناقصــة التــي تــدعو فيهــا الإدارة عــددا مــن الأفــراد لــديهم  Restreinteمناقصــة محــدودة

ال  للاشـتراك فيهـا، وقـد جـاء تعريـف المناقصـة المحـدودة فـي خبرة بمستوى معين في تنفيذ الأعمـ

المناقصـة المحـدودة هـي إجـراء يسـمح فيـه « من قـانون الصـفقات العموميـة الجزائـري )25 (المادة
                                                      

القــرار الإداري، العقــد الإداري، دار الفكــر العربــي،  –الــواردة علــى حريــة الإدارة لــدى تعاقــدها  دمحمــد الصــالح فنــيش، القيــو  -)1(
 .202، دون سنة نشر، ص مصرالطبعة الأولى، 

 .608، ص 1988مصر، ، دار الفكر العربي، اسة مقارنةدر  -القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، الوجيز في/ د  - )2(
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لمترشحين الذين تتوفر فـيهم بعـض الشـروط الخاصـة التـي تحـددها المصـلحة ا منبتقديم تعهدات 

مـن أشـكال المناقصـة التـي  تكـون فيهـا الـدعوة للمنافسـة وهنـاك شـكل آخـر  ،)1(» المتعاقدة مسبقا

   .أكثر محدودية وهي الاستشارة الانتقائية 

، وهــــي التــــي يقتصــــر فيهــــا الاشــــتراك علــــى المــــوردين Interneوقــــد تكــــون مناقصــــة محليــــة 

  .والمقاولين المحليين الذين تقدر جهة الإدارة التعامل معهم

     إلـى التعاقـد مـع الشـخص أو الشـركة الـذي أو التـي يقـدم تسعى فيها أما المزايدة فإن الإدارة 

أو تقــدم أعلــى عطــاء، ومــن ثــم فهــي علــى عكــس المناقصــة التــي يلــزم فيهــا أن يكــون التعاقــد مــع 

الشــخص الــذي يقــدم أقــل عطــاء، وعلــى ذلــك فــإن اختيــار المتعاقــد الأجنبــي مــع الإدارة فــي العقــد 

  .)2(زايدة، لا يتصور أيضا عن طريق المزايدة المحليةعن طريق الم الإداري ذو الطبيعة الدولية

  :Les Marchés sur Appel d’Offres التعاقد إثر منافسة -ب

تتــولى الإدارة تقيــيم العــروض وفــق قواعــد أعــدت ســلفا مــن خــلال منافســة تجــري بــين عــدة 

بيــــوت خبــــرة أو مقــــاولين ويكــــون لهــــا مطلــــق الحريــــة فــــي اختيــــار الأشــــخاص الــــذين يســــمح لهــــم 

بالاشتراك في المنافسة دون اتخاذ إجراءات المناقصة، ولكنهـا ملزمـة بـاحترام القواعـد عنـد ترتيـب 

 .العطاءات

                                                      
الطبعـة  -دار الفكـر الجـامعي علي الدين زيدان ومحمد السيد احمد، الموسوعة الشـاملة فـي القـانون الإداري، الجـزء الثـاني، -(1)

  .869ص ،2002 ،مصر الأولى،
، ص 2003، ، مصــرلــدولي ، دار النهضــة العربيــةعصــمت عبــد االله الشــيخ، التحكــيم فــي العقــود الإداريــة ذات الطــابع ا/د –(2)

143. 
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ووفقــا لأســلوب الــدعوة للمنافســة يقــوم الطــرف الــوطني بإعــداد كافــة الوثــائق الفنيــة والقانونيــة 

كلـه فـي شـروط  المتعلقة بالمشـروع المـراد انجـازه، ثـم بعـد ذلـك يقـوم الطـرف الـوطني بتجسـيد ذلـك

فنيــة وقانونيــة يــتم طرحهــا علــى المشــروعات الأجنبيــة العاملــة فــي نفــس مجــال المشــروع المزمــع 

تنفيذه، ثم تقوم هذه المشـروعات بعـد ذلـك بتقـديم عطـاءات تتضـمن الإجابـة عـن الـدعوة المتقدمـة 

ضـلها من الطرف الوطني ثم يتولى الطرف الـوطني المفاصـلة بـين هـذه العطـاءات لكـي يختـار أف

  .)1( من النواحي المختلفة سواء المالية أو الفنية

   :Négociation Directeطريق الاتفاق المباشر  -ج

بوســع الإدارة إبــرام تعاقــد مــع الغيــر بأســلوب الإتفــاق المباشــر، متحــررة فــي ذلــك مــن كافــة  

  .القيود التي تفرض عليها في حالة التعاقد بأي من أسلوبي المناقصة أو الممارسة

ة فـــي التعاقـــد بطريـــق الإتفـــاق المباشـــر فـــي هـــذا الشـــأن إلـــى أن حريـــة الإدار تجـــدر الإشـــارة و 

ليست طليقـة مـن كـل قيـد، الأمـر الـذي يمكـن أن يـؤدي معـه التعاقـد بهـذا الأسـلوب إلـى الإضـرار 

  .بالخزينة العامة، وهو أثر يتناقض مع الهدف من إبرام العقود الإدارية

مــن الأصــل  اســتثناء باعتبــاره -د بأســلوب الإتفــاق المباشــرلــذلك فقــد أخضــع المشــرع التعاقــ

تتمثــل فــي  ،لقيــود تهــدف فــي مجملهــا إلــى الحفــاظ علــى صــالح الخزينــة العامــة -العــام فــي التعاقــد

ضرورة صدور ترخيص بذلك من السلطة المختصة، إضافة إلى ما يكون لهـذه السـلطة مـن حـق 

  .شرنتيجة التعاقد بطريق الإتفاق المبا اعتمادفي 

                                                      
  254، ص السابق عصمت عبد االله الشيخ، نفس المرجع/د-(1)
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أن تكــون هنــاك ضــرورة تســتدعي التعاقــد بهــذا الأســلوب، تتمثــل فــي  اشــتراطهإضــافة إلــى 

لا تحتمـــل إجـــراءات المناقصـــة أو الممارســـة تـــدفع الإدارة للتعاقـــد بهـــذا الأســـلوب  اســـتعجالحالـــة 

  . الاستثنائي

ــــة إجــــراء المفاوضــــات  إن إتبــــاع الدولــــة ومشــــروعاتها العامــــة لهــــذه الطريقــــة يخولهــــا إمكاني

لمباشــرة مــع الشــركات الأجنبيــة دون التقيــد بإتبــاع أيــة إجــراءات شــكلية تتطلبهــا لــوائح أو شــروط ا

وقد ذهب بعض الفقه إلى أن الدولة والمشـروعات العامـة تظهـر كأحـد أشـخاص القـانون  ،إجرائية

الخاص المتمتعة بحرية كبيرة، وهذه الطريقة تكون على أساس الاتصال رأسا بـالمورد أو المقـاول 

لا والتفــاوض معــه للحصــول علــى الشــروط والأســعار المناســبة فــي حالــة الضــرورة العاجلــة التــي 

  . )1(تحتمل إجراءات المناقصة 

ويلاحــظ علــى هــذه الطريقــة بأنهــا تعــد أكثــر فائــدة للدولــة ومشــروعاتها العامــة مــن الناحيــة 

عض المشـــروعات الاقتصـــادية، فهـــي لا تتطلـــب إجـــراءات النشـــر، وبالتـــالي قـــد تكـــون ملائمـــة لـــب

الضـــخمة فقـــد اســـتخدمتها المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي إنشـــاء جامعـــة البتـــرول والمعـــادن والتـــي 

مليار فرنك بلجيكي، وتعد أيضـا مـن الطـرق المناسـبة  10بلغت تكاليف إنشائها بمراحلها الأربعة 

وعات القـوات لإبرام عقود الدولة والخاصـة بتنفيـذ مشـروعات يغلـب عليهـا طـابع السـرية مثـل مشـر 

 :وتستعمل في حالات خاصة مثل، )2( المسلحة والشرطة في أوقات الحروب

                                                      
 .261، ص مرجع سابقجابر جاد نصار، /د -)1(
 .262نفس المرجع، ص   -)2(
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تباع الإجـراءات اوالتي تستلزم عدم إمكانية   les Cas d’Urgencesالاستعجال  في حالة  -1

  .لتعاقد العاديةطريقة اتي تتطلبها المعقدة ال

قنــاع الدولــة الراغبــة فــي إ إذا كانــت العطــاءات المقدمــة مــن الشــركات الأجنبيــة لا تحــوز  -2

التعاقــد ســواء مــن ناحيــة الــثمن المقتــرح للتكــاليف أو غيــر ذلــك مــن شــروط تتطلبهــا هــذه 

 .الشركات

بـين الدولـة  Un Accord De Corporationفـي الحـالات التـي يوجـد فيهـا اتفـاق تعـاون   -3

 .ودولة أخرى  الراغبة في التعاقد

يلـه هيئـات تمويـل معينـة أو بعـض الـدول فـإن إذا كان المشروع المزمع تنفيذه، تقـوم بتمو   -4

 .هذه الهيئات والدول المقرضة تشترط الاستعانة بشركات محددة بالاسم

إذا كان المشروع المزمع تنفيذه يتطلب الاسـتعانة ببـراءات اختـراع أو تـراخيص صـناعية   -5

 .أو تكنولوجيا متطورة لا تملكها إلا شركات معينة

لهــا تنفيــذ مشــروعات فــي الدولــة بقــدر كبيــر مــن الكفــاءة  التعاقــد مــع شــركات معينــة ســبق  -6

 .)1(والدقة أو لتنفيذ بعض التعديلات على مشروع سبق لها تنفيذه

بالنســبة لتنفيــذ بعــض المشــروعات ذات الطــابع الســري والمتعلقــة بــالأمن القــومي للــبلاد،   -7

 .  )2( مثال المشروعات التي تقوم بتنفيذها أجهزة الدفاع والشرطة

                                                      
بعــة الثانيــة للترجمــة الط 2/أ/1، حيــث عــرف هــذا العقــد المقــاول فــي البنــد1987عقــد الفيــديك، الطبعــة الرابعــة المــادة ســتة، -)1(

 .8، ص 1993، ارات القانونية والمحاماة، مصرالعربية لعقد الفيديك والصادرة عن مكتب الشلقاني للاستش
 .264عوض االله شيبة الحمد، مرجع سابق، ص / د -)2(
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ـــة إتبـــاع طريقـــة التقـــدم بالعطـــاءات الباحـــث صخلـــيو   فإنهـــا تكـــون  ،ممـــا ســـبق بأنـــه فـــي حال

الشـركات  للمشروعات العامة الراغبة في التعاقد الحرية الواسعة في الاختيار بـين المتنافسـين مـن

بحيــــث تكــــون المشــــروعات العامــــة مقيــــدة بالحــــالات  ،تفــــاق المباشــــرالأجنبيــــة بعكــــس طريقــــة الا

ليهـــا وبحيـــث لا يجـــوز إتبـــاع هـــذه الطريقـــة إلا فـــي الحـــالات المنصـــوص والشـــروط المنصـــوص ع

  .عليها فقط

  المفاوضات في المرحلة قبل التعاقدية والمسؤولية المتعلقة بها: المطلب الثاني  

فـــي العقـــود الدوليـــة بصـــفة عامـــة يـــتم التفـــاوض بـــين الحكومـــات والأفـــراد والشـــركات بصـــدد 

بهــدف إقامــة رابطــة عقديــة متوازنــة تحقــق  ،أو قانونيــة مشــروعات ومشــاكل اقتصــادية أو تجاريــة

ويــتم ذلــك مــن خــلال تبــادل الأفكــار والمقترحــات ومناقشــتها، وقــد  المصــالح المشــتركة لأطرافهــا،

 تفشـــل الأطـــراف فـــي تحقيـــق التوافـــق، وقـــد يـــتم ذلـــك فـــي شـــكل شـــفهي أو كتـــابي رســـمي أو غيـــر

 .  )1(يرسم

لعقــود بصــفة عامــة، وتبــدو أهميتــه وضــرورته فــي ويلعــب التفــاوض دورا رئيســيا فــي إبــرام ا

  :العقود الدولية بصفة خاصة من عدة وجوه

احتل التفاوض أهمية بالغة فـي عصـرنا الـراهن أمـام ظهـور العقـود المركبـة والمعقـدة التـي   -أ 

أســفرت عنهــا الأســاليب الحديثــة فــي التعامــل، فقــد أصــبحت أعــداد كبيــرة مــن العقــود تنصــب علــى 

ـــة كعقـــود الإنشـــاءات، وتنطـــوي علـــى مخـــاطر جســـيمة عمليـــات تتســـم بالت ـــة والقانوني عقيـــدات الفني

، لـذا بـات مـن الضـروري أن يسـبق إبـرام  بالنسبة لأطرافها وقيمة اقتصادية كبيرة تقـدر بالمليـارات
                                                      

  .92، ص 2006 سنة ،الجزائر ،أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية، ديوان المطبوعات الجامعيةمحمودي مسعود، / د -)1(
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مــن الوقــت والجهــد والتخصــص  اكثيــر المفاوضــات الشــاقة التــي تســتغرق  هــذه العقــود مرحلــة مــن

 .والدراسات

يــتم فيهـا الإعـداد والتحضـير للعقــد وبحـث كافـة جوانبـه الفنيــة  لـة التفـاوضحيويـة مرح إن  -ب 

والماليــــة والقانونيــــة والتعــــرف علــــى المتعاقــــد الآخــــر وتقــــدير إمكانياتــــه، وتحديــــد مضــــمون العقــــد 

حتــــى يكتــــب لــــه النجــــاح وتــــوقي  ،والإعــــداد الجيــــد لــــه علــــى ضــــوء مصــــالح ومقاصــــد الأطــــراف

 . )1( سجل تسويتها والقانون الواجب التطبيق المنازعات التي قد تنشأ عنه وبيان

ويقتضــي ذلــك إفســاح الوقــت أمــام الأطــراف للــدخول فــي مفاوضــات مكثفــة حــول كيفيــة   -ج 

وخطط المشروع وسبل تمويله والتامين على عناصـره وجـزاء الإخـلال بالالتزامـات الناشـئة  ،التنفيذ

  .عنه

كعقـود الاسـتثمارات التـي تبـرم بــين  وتـزداد أهميـة التفـاوض بالنسـبة للعقـود الفنيــة المركبـة  -د 

التـــي تســـعى إلـــى إقامـــة مشـــروعاتها وتحقيـــق  ،شـــركات عملاقـــة ذات نشـــاط دولـــي والـــدول الناميـــة

فـــق أفضـــل الشـــروط التـــي تناســـب أهـــدافها التنمويـــة علـــى الصـــعيدين الاقتصـــادي والاجتمـــاعي و 

ـــى ســـوابإمكان ـــك مفاوضـــات وجهـــود شـــاقة والتعـــرف عل ـــة، ويقتضـــي ذل ـــك اتهـــا المادي ق أعمـــال تل

و تتضمن تلك العقود الكثير من الجوانـب الفنيـة الدقيقـة  الشركات وخبراتها ومنهجها في التعامل؛

 .التي تستدعي البحث والتحري

لان الــنظم  ،إرادة الأطــراف تلعــب دورا هامــا عبــر التحــاور والتشــاور فــي تنظــيم التفــاوض  -ه 

د أرســــى الواقــــع العملــــي وممارســــات القانونيــــة تكــــاد تخلــــو مــــن تنظــــيم قاعــــدي يمكــــن إتباعــــه، وقــــ
                                                      

  .29، ص 2006 سنة مصر، ،العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشرمحمد حسين منصور، / د -)1(
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وهــي تبــدو حيويــة فــي ظــل  ،الشــركات الدوليــة بعــض القواعــد والتطبيقــات التــي تحكــم المفاوضــات

   Contrats Typesالفراغ التشريعي للنظم المعاصرة، ويكشف العمل عن وجود عادات ونماذج 

مــن قبــل المتعامــل ممــا  بالنســبة لأنــواع كثيــرة مــن العقــود تتضــمن شــروطا عامــة لا تقبــل المناقشــة

   .)1(يقلل من أهمية التفاوض بشأنها

ــــدولي   -و  يلعــــب التفــــاوض دورا هامــــا فــــي التفــــاهم وتقريــــب وجهــــات نظــــر أطــــراف العقــــد ال

 . حيث غالبا ما يختلف أطراف العقد في الفكر الاقتصادي وكيفية تنفيذ المشروع ،للإنشاءات

زمنيـة التـي يمتـد تنفيـذها وآثارهـا فتـرة طويلـة وتزداد أهمية التفاوض بالنسبة للعقـود الدوليـة ال

ممـــا يســـتدعي إجـــراء مفاوضـــات لتعـــديل الالتزامـــات و إعـــادة التـــوازن  ،حيـــث قـــد تتغيـــر الظـــروف

علــى ضــوء المســتجدات والحفــاظ علــى الصــلة والتعــاون المســتمر بــين الأطــراف وتســوية  ،العقــدي

   .)2( المنازعات التي قد تنشأ بصفة دورية

ن التفاوض مع بيوت الخبرة العالميـة فـي مجـال نقـل التقنيـات الحديثـة مسـألة ومن المعلوم أ

 ،وذلــك لان صــاحب المعرفــة الفنيــة غالبــا مــا يحتــاط عــن طريــق طلــب ضــمانات ،صــعبة وشــائكة

تكفـــل لـــه التأكـــد مـــن المحافظـــة علـــى ســـرية المعلومـــات التـــي قـــد يـــدلي بهـــا فـــي مرحلـــة التفـــاوض 

عا في الحسبان بأن مرحلـة التفـاوض قـد تنتهـي إمـا بـإبرام العقـد واض ،كوسيلة للترغيب في التعاقد

  :أو إلى عكس ذلك، لذا يتغلب المتفاوضون على هذه العقبة بإحدى وسائل ثلاث

   Engagement écrit préalable.  بطلب تعهد كتابي سابق -
   .Engagement basé sur la confianceتعهد مؤسس على الثقة  -

                                                      
  .29محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص/ د -)1(
    Clause De Renégociation Hardship. وهذا ما يطلق عليه شروط التفاوض -)2(
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  .)Paiement préalable d’une somme d’argent )1ل دفع مبلغ من الما -

  الصيغ المختلفة لإبرام العقود الدولية: المطلب الثالث

إن لعقــود التشــييد والبنــاء والانجــاز أهميــة علــى الصــعيدين المحلــي والــدولي، والتــي ترجــع  

طــراف غالبــا إلــى تفــرد العقــد بخصــائص تميــزه عــن مختلــف أنــواع العقــود، الأمــر الــذي يجعــل الأ

وتظهـــر أهميــة اختيـــار  ،يولونــه نوعـــا مــن العنايـــة عنــد إعـــداد منهجــه التعاقـــدي حتــى يـــؤتي ثمــاره

 المــنهج التعاقــدي حــين يتصــل الأمــر بإقامــة مشــروع ضــخم ممــا يتصــل بخطــة التنميــة فــي الدولــة 

  .حيث يكون المتعاقد مع المقاول جهة حكومية أو عامة ،أو بأحد مرافقها العامة

عن بقية العقود المبرمة في ظل التجارة الدولية الأخرى من حيـث بأنواعها الدولة تتميز عقود و  

الموضـــوع الـــذي تنصـــب عليـــه هـــذه العقـــود، حيـــث تتنـــوع بتنـــوع العقـــد المبـــرم، إلا أنـــه يكـــاد ســـبب 

فـي إطـار السياســة  والاجتماعيـة الاقتصـاديةالتعاقـد مـن جانـب الدولـة واحـدا، وهـو تحقيـق التنميـة 

  .ةالعامة للدول

أمـــا الباعـــث عنـــد التعاقـــد لـــدى الطـــرف الأجنبـــي، فمنـــذ زمـــن لـــيس ببعيـــد كـــان الهـــدف مـــن 

 الامتيـازاتهـو تحقيـق الهيمنـة وأكبـر قـدر مـن الـربح، وعقـود  ،التعاقد للطـرف الأجنبـي مـع الدولـة

هـــذا الباعـــث وأصـــبح الهـــدف هـــو المســـاهمة  ر دليـــل علـــى ذلـــك، إلا أنـــه قـــد تطـــورالنفطيـــة أكبـــ

ـــك  الاقتصـــاديةحقيـــق الأهـــداف والمشـــاركة فـــي ت ـــاح مـــن خـــلال تل ـــى الأرب ـــة، والحصـــول عل للدول

  )2(.المساهمة أو المشاركة

                                                      
  .93محموي مسعود، مرجع سابق، ص / د -)1(
  .173حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية، مرجع سابق، ص / د -)2(
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وقـد تعـددت وجهـات نظـر الفقهـاء عنـد تقسـيم هـذه العقـود مـن حيـث الموضـوع إلا أن الآراء 

، عقـود التعـاون الصـناعي، وعقـود الاسـتثمارتكاد تجمع على تصنيفها إلـى عقـود البتـرول، عقـود 

وذلـــك  عامـــة الباحـــث ضـــرورة توضـــيح أنـــواع عقـــود الدولـــة بصـــفة ئارتـــلـــذا  اءات الدوليـــة،الإنشـــ

  :لتتضح فكرة عقود الإنشاءات الدولية

 )1(:العـقـود البتـرولـيـة -أولا

ـــين الدولـــة صـــاحبة الثـــروة إن  ـــب الـــدخول فـــي عقـــود متعـــددة ب اســـتغلال طاقـــة البتـــرول يتطل

ناحيــة وبــين طــرف يقــوم بالتنقيــب والإنتــاج والتســويق  الطبيعيــة أو إحــدى هيئاتهــا أو شــركاتها مــن

من ناحية أخرى، والغالب أن يكون هذا الطرف الثاني من الشركات الكبرى المتخصصـة القادمـة 

مــن الــدول الصــناعية المســتهلكة للطاقــة، والتــي تملــك مــن الأمــوال والخبــرة التكنولوجيــة مــا يمكنهــا 

  )2(.من الدخول في هذا الميدان

شك فيـه أن تحقيـق أكبـر قـدر مقبـول مـن التـوازن العـادل بـين مصـالح الطـرفين لـيس ومما لا 

ولقــد شــهدت العلاقــة بــين الدولــة المنتجــة للبتــرول والشــركات الأجنبيــة العاملــة فــي  ،بــالأمر الســهل

هذا المجال عدة تطورات متلاحقة، فقد تم التحول من صور الامتيـاز التقليديـة إلـى صـور عقديـة 

وهــــذا مــــا جعــــل تضــــارب ، ة وعقــــود المقاولــــة وعقــــود الإنتــــاجلا كعقــــود المشــــاركأخــــرى أكثــــر عــــد

المصــالح فــي هــذه العقـــود يــؤدي إلــى تنــوع أشـــكال عقــود البتــرول، حيــث كانـــت فــي شــكل عقـــود 

                                                      
، ص 2000مصر،  سنة  عقود البترول، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،بو زيد، التحكيم في سراج حسين محمد أ/ د -)1(

16.  
  .55، ص 2010لبنان،  -الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية بشار محمد الأسعد، عقود الدولة والقانون الدولي، -)2(
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الامتيـــاز حتـــى النصـــف الأول مـــن القـــرن الماضـــي، ثـــم ظهـــرت أشـــكال أخـــرى فـــي التعاقـــد يمكـــن 

  )1(.ة وعقود اقتسام الإنتاجحصرها في عقود المشاركة وعقود المقاول

 :عقود الامتياز البترولي  - أ

تعتبر عقود الامتياز الصورة التقليدية لعقود البترول، حيث ترجع نشـأة هـذا النـوع مـن عقـود 

البترول إلـى أواخـر القـرن التاسـع عشـر وبـدايات القـرن العشـرين، وبمقتضـاها تمـنح الدولـة لشـركة 

بحــــث والتنقيــــب عــــن المــــوارد البتروليــــة فــــي إقليمهــــا، أجنبيــــة حقــــا خالصــــا وقاصــــرا عليهــــا فــــي ال

   )2(.الناتج البترولي خلال فترة زمنية محددة لواستخدام واستغلا

ـــة بمقتضـــاه الشـــركة (بأنهـــا  يمكـــن تعريـــف عقـــود الامتيـــاز ذلـــك التصـــرف الـــذي تمـــنح الدول

ليمهـا أو فـي جـزء الأجنبية الحق المطلق في البحث والتنقيب عن الموارد البترولية الكائنـة فـوق إق

منـــه واســـتغلال هـــذه المـــوارد والتصـــرف فيهـــا خـــلال فتـــرة زمنيـــة مقابـــل حصـــول هـــذه الدولـــة علـــى 

  )3().حصص مالية معينة

أهــم مــا يميــز عقــود الامتيــاز عــن بقيــة الأشــكال التعاقديــة الأخــرى الحــق فــي ملكيــة  نإحيــث 

حات منـاطق الامتيـاز وعـدم البترول المنتج والتصرف فيه، كما اتسمت هذه العقود بضـخامة مسـا

جديـة نظـام التخلــي عـن منـاطق الامتيــاز غيـر المسـتعملة، ومثــال ذلـك عقـد امتيــاز بتـرول العــراق 

ـــم م  1931عـــام  ـــم يلزمهـــا بـــأي نظـــام للتخلـــي عـــن المنـــاطق التـــي ل الـــذي أطلقـــت يـــد الشـــركة ول

                                                      
  .43سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  -)1(
  .79بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، مرجع سابق، ص  -)2(
  .44سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  -)3(
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المسـتخرجة، ومـا تستثمرها، كما كانت تعطي لشركات التنقيب دون غيرها الحق في ملكية المـواد 

  )1(.ة التصرف فيها دون قيودينامكاينجم عن حق الملكية من 

الــدول المنتجــة أن تحصــل علــى اســتقلالها تمكنــت لكــن ومــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 

لـدخول طالبت بإعادة مراجعة عقود الامتياز المبرمة مع هذه الشـركات، وافالسياسي والاقتصادي 

  )2(.البترولي عائدفي حصص المشاركة من ال

 :عقود المشاركة البترولية -ب

المشاركة عددا من الخصائص الرئيسـية تتمثـل فـي تعاقـد الدولـة أو أحـد شـركاتها مـع  عقودل

علـى تأسـيس شـركة تسـاهم فيهـا الدولـة أو أحـد شـركاتها بحصـة فـي رأس مالهـا  ،الشركة الأجنبيـة

جانــب الدولــة الحــق فــي الــدخول فــي العمليــات تتمتــع فيهــا بجنســية الدولــة المنتجــة، ويكــون فيهــا لو 

النفطيــة مــن اكتشــاف وإنتــاج وتكريــر وتســويق وحصــول كــل مــن الشــريكين الــوطني والأجنبــي كــل 

  )3(.حسب حصته في المشاركة المتفق عليها في العقد

  

                                                      
  .79ص  بشار محمد الأسعد، مرجع سابق ، -)1(
  .79نفس المرجع، ص  -)2(
  .65سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  -)3(
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يوليـــو عـــام  21أعقـــاب تعـــديل قـــانون البتـــرول الإيرانـــي فـــي  وقـــد بـــرز هـــذا النـــوع مـــن العقـــود فـــي

ذي نص على الأخذ بنظام عقود المشاركة في مجال الصـناعة البتروليـة، بـدأت الـدول ، ال1957

  )1(.العربية المنتجة للبترول تأخذ به

 :عقود المقاولة البترولية -ج

ــــرول  ــــدول المنتجــــة للبت ــــين ال ــــة ب ــــي ســــادت العلاق ــــة الت وهــــو مــــن أحــــدث الأشــــكال التعاقدي

نة الـدول ممثلـة فـي إحـدى المؤسسـات المشـرفة والشركات الأجنبية، وهـو عقـد يـتم بمقتضـاه اسـتعا

على النفط بمقاول ممثل في شركة يتـولى مسـؤولية الكشـف عـن الـنفط وإعـداده للإنتـاج، علـى أن 

  )2(.يتحمل كافة المصاريف ومسؤولية المخاطرة التي تكتنف هذه العمليات منذ بداية المشروع

لحســــاب الشــــركة  واســــتخراجه وتقــــوم هــــذه الشــــركة بأعمــــال البحــــث والتنقيــــب عــــن البتــــرول

  )3(.حصة في الإنتاج يبيعها لحسابه أو الوطنية، إما بمقابل مادي

 :الإنتاج اقتسامعقود  -د     

فـــي هـــذا النـــوع مـــن العقـــود يتحمـــل الطـــرف الأجنبـــي كافـــة مصـــاريف البحـــث والتنقيـــب عـــن 

التــي يتعهــد  مــع الــنص فــي العقــد علــى حــد أدنــى لقيمــة المصــروفات ،البتــرول وتطــويره وإنتاجــه

                                                      
بـــين الشــركة الإيرانيـــة للبتـــرول  1957ويعتبــر أول عقـــد مشــاركة تـــم إبرامــه وفقـــا لهــذا القـــانون هــو العقـــد المبــرم فـــي مــارس  -)1(

جـب هـذا العقـد أنشـأ الطرفـان شـركة مختلطــة وبمو " أينـي"وهـي إحـدى فـروع المؤسسـة الإيطاليـة  Agipأجيـب "والشـركة الإيطاليـة 
-Société Irano"تتــولى أعمــال البحــث والإنتــاج والتوزيــع وبيــع البتــرول ومشــتقاته " الشــركة الإيرانيــة الايطاليــة للبتــرول"تــدعى 

Italienne des Pétroles."  
لبنـان، ولـى، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، لأنمـوذج العقـد النفطـي، الطبعـة ا –غسان رباح، الوجيز في العقـد التجـاري الـدولي -)2(

  .35، ص 2008
تحديـد ماهيتهـا والنظـام القـانوني لهـا، مرجـع سـابق،   –حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الـدول والأشـخاص الأجنبيـة  -)3(

  .188ص 
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بإنفاقهــا الطــرف الأجنبــي مــع توزيــع إنفاقهــا علــى فتــرات متعاقبــة، وفــي حالــة عــدم وجــود اكتشــاف 

لمصــاريف والنفقــات دون أن البتــرول بكميــات تجاريــة فــإن الطــرف الأجنبــي يتحمــل وحــده كافــة ا

 الحـــق فـــي الحصـــول علـــى أي تعـــويض، وفـــي حالـــة إكتشـــاف البتـــرول بكميـــات تصـــلح يكـــون لـــه

التجــاري يكــون مــن حــق الطــرف الأجنبــي اســترداد هــذه المصــروفات، وذلــك فــي شــكل  لالللاســتغ

  .نسبة معينة من البترول المنتج يتم الاتفاق عليها في العقد

 :عقود التعاون الصناعي -ثانيا

تضــم عقـــود التعــاون الصـــناعي طائفــة متجانســـة مـــن العقــود، تحقـــق هــدف التقـــدم التكنولـــوجي 

 :والصناعي منها

 :)1(الهـنـدسـةعـقـد   - أ

يعد عقد الهندسة أحد العقود الهامة فـي طائفـة عقـود التعـاون الصـناعي، إذ أنـه يمثـل تنفيـذ 

فـي  عليها المرحلة الأولى من مراحل أي مشروع صناعي أو غيره، ويلاحظ أن العقد في صورته

ع علــى تنفيــذ الأعمــال التــي يغلــب الطــاب -فــي الغالــب -الماضــي القريــب كــان يقتصــر موضــوعه

أعمـال التصـميم وإعـداد : الذهني أو العقلي، بينما نجده في ثوب جديد يمثل ثلاثة وظـائف تشـمل

الدراسات، القيام بتوريد المتطلبات الصناعية وتنفيـذ عمليـات التشـييد، القيـام بأعمـال الرقابـة علـى 

  .كافة مراحل تنفيذ المشروع

  

  

                                                      
  .124، ص 2008مصر،  ة العربية،لي، دار النهضعصمت عبد االله الشيخ، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدو  -)1(
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 :عقد نقل التكنولوجيا  -  ب

ونكتفـي بـإيراد بعضـها،  اولوجيـا، ولا يسـعنا المجـال لحصـرهتعددت تعريفات عقـود نقـل التكن

التطبيــق العملــي للأبحــاث العلميــة والوســيلة للحصــول علــى أفضــل التطبيقــات "حيــث عرفــت بأنهــا 

قيمـة إقتصـادية وغيـر مشـمول كفهي مال منقول معنـوي  )1(، وفي التعريف القانوني"لهذه الأبحاث

، والتكنولوجيــا know-Howلمــا يعــرف بحــق المعرفــة بحمايــة قانونيــة خاصــة، وهــو بــذلك مــرادف 

يــتم نقلهــا فــي الغالــب عــن طريــق العقــود التــي تبــرم مــن أجــل هــذا الغــرض، ويكــون ذلــك إمــا عــن 

نقــل لنقــل التكنولــوجي هــو موضــوعها الرئيســي، أو يــأتي هــذا االطريــق إبــرام عقــد مســتقل ويكــون 

  . بجانب الخدمات الأخرىكإحدى الخدمات التي تلتزم الشركة الأجنبية بتقديمها 

 :عقد المساعدة الفنية  - ج

بتزويــد المتلقــي ) الطــرف الأجنبــي(عقــد المســاعدة الفنيــة هــو إتفــاق بمقتضــاه يلتــزم المــورد 

بـالفنيين اللازمـين لتـدريب الأفـراد المعنيـة علـى تشـغيل الأجهـزة والآلات المسـتخدمة فـي  ،)الدولة(

هم علـــى إدارة المشـــرع بأســـاليب فنيـــة، فهـــو تقـــديم وصـــيانتها، أو تـــدريب وإصـــلاحهاعمليـــة الإنتـــاج 

  )2(.للخدمات اللازمة لوضع المعرفة الفنية المنقولة موضع التنفيذ

  

  

 :عقود الإستثمار -ثالثا

                                                      
دكتـوراه  أطروحـةيوسف عبد الهادي الأكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجي في مجال القانون الدولي الخـاص،  /د -)1(

  .52، ص 1989سنة مصر، ، كلية الحقوق الزقازيق،
  .191نبية، المرجع سابق، ص حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأج/ د -)2(
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تعــد عقــود الإســتثمار أكثــر صــور عقــود الدولــة التــي نالــت قســطا كبيــرا مــن إهتمــام فقــه القــانون 

الإهتمـام فـإن الفقـه لـم يتفـق علـى تعريـف قـانوني  الدولي بفرعيه العام والخـاص، وبـالرغم مـن هـذا

  .واحد للإستثمار، وجاءت معظم التعريفات أقرب للتعريف الإقتصادي منها للتعريف القانوني

العقد المبرم بـين الدولـة أو أحـد أجهزتهـا الإقتصـادية مـع شـخص "بأنه  )1(يعرفه بعض الفقه

بهــدف تحقيــق  فــي مشــروعات علــى أرضــهايلتــزم بنقــل قــيم إقتصــادية لاســتغلالها  ،خــاص أجنبــي

زم المســتثمر الأجنبــي بتقــديم رأس المــال الــلازم تــووفقــا لعقــود الإســتثمار يل، "الــربح لأطــراف العقــد

  لإقامــة المشــاريع الإنتاجيــة أو الخدميــة، أو بتقــديم الخبـــرات الفنيــة اللازمــة فــي مجــالات البتـــرول 

علـى تقـديم رأس المـال دون الـدخول  الاستثمارصر أو التنمية الصناعية أو الأشغال العامة، ويقت

تشــريعات لتشــجيع  إصــدار فــي تنفيــذ مثــل هــذه المشــروعات، وقــد درجــت العديــد مــن الــدول علــى

  .الاستثمار داخل  البلاد

 )2( :عقود الأشغال العامة الدولية:رابعا

شـخاص الدولـة أو أحـد الأ -بـين طـرف وطنـي -في الغالـب-العقود التي تبرم "تعرف بأنها 

وطــرف خــاص أجنبــي، يتعهــد بمقتضــاها الطــرف الأجنبــي بتشــييد مشــروع مــا،  -المعنويــة العامــة

كأعمــال البنــاء أو أشــغال الهندســة المدنيــة أو التشــييدات الصــناعية الأخــرى ومــا يلحــق بهــا مــن 
                                                      

، ص م2000، سـنة مصـر، جامعـة حلـوان -دكتـوراه أطروحـةفكـرة العقـد الإداري عبـر الحـدود، محمد عبد العزيـز بكـر، / د -)1(
44.  

يطلق الفقهـاء والهيئـات المهتمـة بهـذه العقـود مسـميات متعـددة علـى هـذا النـوع مـن العقـود فهـي ليسـت محـل إجمـاع يصـعب  -)2(
الســيطرة عليهــا وتحديــد مضــامينها المختلفــة، فيطلــق عليهــا الــبعض عقــود البنــاء والتشــييد الدوليــة، والعقــود الدوليــة  -اأحيانــ–معــه 

لتشــييد المجمعــات الصــناعية، أو عقــود بيــع الوحــدات الصــناعية، أو عقــود تســليم المفتــاح بصــورها المختلفــة، أو عقــود الهندســة، 
دنية، أو عقود الدولية للأشغال العامة، والعقود الإقتصادية الدولية، وعقود التنمية الدولية، وعقود المقاولات الدولية للإنشاءات الم

  .وبعض الفقه يستخدمون هذه الاصطلاحات مترادفة



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��;�ءات ا�دو�� وآ'�رهإ/رام �	د ا: ا���ل ا�ول

149 
 

مثل تصميم المشـروع وتوريـد التكنولوجيـا فـي مقابـل أجـر يتعهـد بـه الطـرف الـوطني، وقـد  ،أعمال

ثــــل الأجــــر فــــي حصــــة فــــي مشــــروع مشــــترك يتقاســــم الأطــــراف تكاليفــــه وتوزيــــع بيــــنهم أرباحــــه يتم

  )1(".وخسائره

فهـــذه العقــــود غالبــــا مــــا تكــــون عقــــودا ضـــخمة، وهــــي متنوعــــة تختلــــف بــــالنظر إلــــى طبيعــــة 

المشروع أو المنشأة المراد إقامتها، أو بالنظر إلى مقابل الأعمال محل العقد، وتبعا لذلك يختلـف 

  .الدولية الإنشاءاتأسلوب التعاقد في كل نوع من هذه العقود بما فيها عقود منهج و 

  :وعلى هذا فيمكننا تقسيم هذا المطلب إلى الفروع الآتية

   Turn Key Job صيغة عقد تسليم المفتاح: الفرع الأول

) أو شـــركات مقـــاولات(فـــي هـــذا النـــوع مـــن العقـــود يتعاقـــد صـــاحب العمـــل مـــع مقـــاول واحـــد 

، حيـــث يتحمـــل المقـــاول وحـــده )2(داء جميـــع الالتزامـــات اللازمـــة لانجـــاز المشـــروع كـــاملايتعهـــد بـــأ

  .مسؤولية أي تأخير في إنجاز المشروع وعيوبه

سـواء أكانـت ( هذه العقـود عنـدما تعهـد الدولـة بتنفيـذ مشـروعاتها الاقتصـادية إلـى منشـأةوتبدأ 

وتقــوم هــذه المنشــأة بتنفيــذ هـــذه  ،)ســواء أكانــت وطنيـــة أم أجنبيــة( ، )شــركة أم مجموعــة شــركات

  :طريقتينالالعمليات بإحدى 

إمـــا أن تعهـــد بتنفيـــذ كـــل عمليـــة إلـــى مقـــاول مختلـــف وتكتفـــي هـــي بالإشـــراف علـــى أعمـــال       

 .إما أن تجمع العمليات كلها ليتعهد بها مقاول واحدو  ،قاولين المتعددين والتنسيق بينهمالم

                                                      
  .70أحمد حسان الغندور، مرجع سابق، ص / د -)1(

  .18ص ، 4د بن 2001،قواعد الأونسترال للتوفيق، الأمم المتحدة، نيويورك لالدليل القانوني  -(2)
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ة قــــادرة علــــى إحكــــام الإشــــراف علــــى تنفيــــذ أشــــويفتــــرض ذلــــك وجــــود كــــوادر فنيــــة لــــدى المن

العمليات وضبط التنسيق بين أعمال المقاولين المتعددين، كما أنها تتطلـب إبـرام جملـة عقـود مـن 

طبيعة مختلفة يتعلق بعضها بنقل تكنولوجيا وأخرى بتوريد أشياء وثالثة بإقامة أبنية ورابعـة بشـراء 

وإن كـــان ذلـــك  ،لأجهـــزة وسادســـة بتـــدريب عـــاملينآلات وأجهـــزة وخامســـة بتركيـــب هـــذه الآلات وا

كوادر قانونيـة وفنيـة لـدى منشـآت الـدول الناميـة لـذا فإنهـا تفضـل التعاقـد مـع مقـاول واحـد  يفترض

تعهد إليه بجميع العمليات اللازمة لإنشاء المصنع وتسليم مفتاحه عند إنجـازه؛ ويختلـف مضـمون 

ها العميـل مـن المقـاول فقـد يتـرك لـه تنفيـذ جميـع ديـعقد تسليم المفتـاح بـاختلاف الخـدمات التـي ير 

 :العمليات الإنشائية من

توريـــد الآلات والأجهـــزة  إلى،إلى تقـــديم التكنولوجيـــا،إلـــى إقامـــة الأبنيـــة، تمهيـــد أرض البنـــاء  -

مفتـــاح الـــذي التســـليم ل كـــاملا  إلى تـــدريب العـــاملين وتشـــغيل المصـــنع، وهـــو عقـــد،وتركيبهـــا

 .)1(ة الشاملةتتمثل فيه المعونة الفني

وقد يحتفظ العميل ببعض العمليات الإنشائية ليتولاهـا بنفسـه كشـراء أرض للبنـاء وتمهيـدها،  -

  وهــو مــا يســمى عقــد تســليم مفتــاح نصــفي  ،وإدخــال المــاء والكهربــاء إليهــا وشــراء التكنولوجيــا

 .)2( أو ناقص

بإتمــام عمليـــات إقامـــة مفتـــاح تنتهــي التزامـــات المقـــاول الوفــي الصـــورة التقليديـــة لعقــد تســـليم  -

أمــا التشــغيل  ،الأبنيــة وتوريــد الآلات والأجهــزة وتركيبهــا وتجربتهــا وإعــداد المصــنع للتشــغيل

                                                      
  .18ص نفس المرجع، قواعد الأونسترال للتوفيق، لالدليل القانوني -)1(

  .167، ص2004، ، مصرسمير عبد السميع الأودن، مسؤولية المهندس الاستشاري والمقاول، منشاة المعارف -(2)
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ذاتـــه وإدارة المصـــنع وتســـويق الإنتـــاج فهـــي عمليـــات مـــن شـــأن العميـــل أن يتولاهـــا بواســـطة 

  .كوادره الفنية الإدارية والتجارية

لمحليـــة مـــن العمالـــة القـــادرة علـــى اســـتيعاب  وإن كـــان يحـــدث أحيانـــا ألا تتـــوافر فـــي الســـوق ا

التكنولوجيــا المســتعملة فــي التشــغيل، فــلا يجــد العميــل بــدا مــن أن يطلــب مــن المقــاول مزيــدا مــن 

اج  المعونــة الفنيــة، فيعهــد إليــه بتشــغيل المصــنع وتــدريب العــاملين حتــى تكتمــل قــدراتهم علــى إنتــ

  ).نتاجالإتسليم ( ويطلق على العقد عقد السلعة بالمواصفات المطلوبة 

وعقد تسليم المفتاح يعتبر عقدا مركبا يحتوي على جملـة عمليـات قانونيـة، يـدخل ويتعامـل 

  .مع أموال مادية و أخرى معنوية وتنصهر كلها في عقد واحد ذو طبيعة خاصة

إعــداد نمــوذج  FIDICوقــد تــولى الاتحــاد الــدولي للمهندســين الاستشــاريين المعــروف باســم 

 والتشييد PROCUREMENTفار والإش ENGINEERINGتضمن أعمال التصميم لعقد البناء ي

CONSTRUCTION   بنظام تسـليم المفتـاحTurn Key projects  ويشـار إلـى النمـوذج اختصـارا

أو الكتــاب الفضــي ، وقــد انــتهج الاتحــاد فــي هــذا النــوع مــن العقــود منهاجــا  Epc contract باســم

عقــود؛ نظــرا لاختلافــه عــن ســائر العقــود الأخــرى فـــي خاصــا غيــر الــذي انتهجــه فــي غيــره مــن ال

مجال البناء والتشييد، ومن حيث تقليل فرصة المقاول في المطالبـة بمـد مـدة تنفيـذ العقـد أو زيـادة 

التكلفــة الاقتصــادية للمشــروع، ومــع ذلــك فــإن التكلفــة الاقتصــادية للمشــروع الــذي ينفــذ طبقــا لهــذا 

أن الأصـل فـي عقـود  ى، ويراعـ)1(عـا للنمـاذج الأخـرى للعقـودالنموذج تزيد عن نظيره الذي ينفذ تب

                                                      
، ص 2000 مصــر،العربــي،  جمــال نصــار،عقد التشــييد فــي المشــروعات بنظــام البــوت، مقالــة منشــورة بمجلــة التحكــيم/  د -)1(

120.  
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فـإن المسـتثمر فـي عقـود البنيـة التحتيـة هـو الـذي  ،تسليم المفتاح أن يتولى المالك تمويل الأعمال

 .)1(يتولى في الأصل مسؤولية التمويل

   Entreprise conjointe  صيغة المشروع المشترك: الفرع الثاني

رك يستهدف تجميـع المـوارد الماليـة والأصـول الأخـرى المقدمـة مـن إن منهج المشروع المشت

صــاحب العمــل والمقــاول فــي إطــار مشــترك بقصــد اقتســام تكاليفــه وأرباحــه أو خســائره، فالمشــروع 

المشــترك هــو اتحــاد بــين المقــاول وصــاحب العمــل علــى إنشــاء المشــروع والمشــاركة فــي تشــغيله 

  .العمل المشترك لتحقيق أهداف المشروع وملكيته ويقوم هذا العمل بالاعتماد على

 06/08 بـالأمرالمعـدل والمـتمم  01/03 الأمـرحريـة الاسـتثمار فـي  أقـر المشرع الجزائـريف

قيــدا فــي المــادة الرابعــة منــه يتمثــل فــي ضــرورة  أبــدىغيــر انــه  ،2006يوليــو  15المــؤرخ بتــاريخ 

  . )2(اية البيئةمراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحم

وهــــذا النظــــام هــــو نظــــام مســــتحدث وينتشــــر علــــى وجــــه الخصــــوص فــــي الولايــــات المتحــــدة 

وهـــو يهـــدف إلـــى التغلـــب علـــى ســـلبيات المنـــاهج التعاقديـــة التقليديـــة فـــي ، )3(الأمريكيـــة وبريطانيـــا

 وقـد اختلفـت ،مجال البناء و إلـى زيـادة مسـاهمة المسـتثمرين فـي تمويـل مشـروعات البنيـة التحتيـة

إلا أنهـــــا أجمعـــــت علـــــى وجـــــود عـــــدة ، )4(التعريفـــــات التـــــي قيـــــل بهـــــا بالنســـــبة للمشـــــروع المشـــــترك

  :خصائص يتسم بها هذا المشروع ومنها

                                                      
  .5، ص 2001، ، مصرأحمد شرف الدين، مقالة عن حزمة عقود البوت وتسوية منازعاتها، مجلة التحكيم العربي/د -)1(
  .51نفس المرجع، ص   -)2(
  .71 أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص/ د -)3(
  .117، ص مرجع سابقجمال نصار، / د -)4(
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 .شركة لمشروع واحد -1

 .ليست له شخصية اعتبارية -2

 .خصوصية أمواله -3

  . اقتسام الأرباح والخسائر بنسب متفق عليها -4

انونيــة قــد اختلفــت فــي تحديــد الشــكل القــانوني للمشــروع ومــا يجــب الإشــارة لــه أن الــنظم الق

  .حسب ما اتضح للباحث المشترك

  صيغة العقود المنفصلة: الفرع الثالث

قــد يلجــا صــاحب العمــل إلــى التعاقــد مــع العديــد مــن الأشــخاص مثــل المقــاولين والمهندســين 

م عمليــات تنفيـــذ الاستشــاريين والمــوردين ويجـــري التعاقــد مــع كـــل مــنهم علـــى حــدى، ويقــوم بتقســـي

ويعيـــب هـــذا المـــنهج تعـــرض صـــاحب العمـــل للعديـــد مـــن ، )1(المشـــروع بـــين أطـــراف التعاقـــد معـــه

المخاطر منها على سبيل المثال تحمـل تبعـة تـأخير كـل متعاقـد عـن جدولـه الزمنـي، حيـث يعتمـد 

إلـى  لاو وصـامـات المتعاقـدين وآجـال تنفيـذها، نجاح هـذا المـنهج علـى مـدى التنسـيق التـام بـين التز 

صـاحب العمـل إلـى العديـد  أانجاز المشروع بالمواصفات وفي الآجـال المتفـق عليهـا، كمـا قـد يلجـ

فمــثلا يمكــن أن يقــوم بالتعاقــد مــع أحــد  ،مــن الوســائل التــي تضــمن حســن التنســيق بــين المقــاولين

 ليتـــولى الإدارة والتنســـيق بـــين، )2(مكاتـــب المهندســـين الاستشـــاريين بمقتضـــى عقـــد إدارة المشـــروع

                                                      
  .342، ص 2001، مصر، عقد الإنشاءات في القانون المصري، دار النهضة العربية محمد محمد بدران،/ د -)1(
  .114جمال نصار، مرجع سابق، ص / د -)2(
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، وثمـــة بـــديل آخـــر هـــو أن يقـــوم صـــاحب )1(المقـــاولين وقـــد يلتـــزم بـــالإدارة الكاملـــة لتنفيـــذ المشـــروع

ولكـن يعـاب علـى هـذه  ،العمل بتكليف احد المقاولين المتعاقد معهم بجزء معـين مـن هـذا التنسـيق

ـــاولين  الوســـيلة مـــا يمكـــن أن ينشـــأ عنهـــا مـــن تضـــارب فـــي المصـــالح بـــين المقـــاول المنســـق والمق

صــــاحب العمــــل إلــــى هــــذه الوســــيلة إلا فــــي أحــــوال  أين فــــي ذات المشــــروع، ولــــذلك لا يلجــــالآخـــر 

  .)2(استثنائية

   CONSORTIUM صيغة الكونسورتيوم: الفرع الرابع

هـــو عبـــارة عـــن اتفـــاق يبـــرم بـــين أشـــخاص طبيعيـــة أو معنويـــة محليـــة أو أجنبيـــة، يتضـــمن 

 أاجــل تحقيــق الــربح، دون أن ينشــمــن  مــات كــل جانــب فــي تنفيــذ مشــروع معــين لمــدة محــدودةالتزا

عن هذا العقد كيان ذاتي أو شخصية قانونية مستقلة، فبموجب هـذا الاتفـاق يـتم تجميـع الشـركات 

فـــي كيــــان غيــــر مســــتقل عـــن مكونيــــه الــــذين يحتفظــــون بشخصـــيتهم المســــتقلة، حيــــث يــــتم إنشــــاء 

تنفيــذه ويقــدم  الكونســورتيوم بموجــب اتفــاق متعــدد الأطــراف يحــدد أهــداف المشــروع ويضــع مخطــط

الأموال والتكنولوجيا اللازمة له، ويعين كيفية التعـاون بـين الأطـراف لتـوفير الأمـوال والتكنولوجيـا، 

  .ثم يقوم كل جانب بتنفيذ الجزء الذي يقع على عاتقه

والكونسورتيوم هو شكل جديد من أشكال التعاون بين أطراف متعددة يساند بعضـها بعضـا، 

  :لمقاولات والإنشاءات إلى ما له من فوائد أهمهاويرجع شيوعه في قطاع ا

                                                      
  .24، ص 22-21الدليل القانوني للأونسترال، بند  -)1(
  .25-24ص  23، بند نفس المرجع -)2(
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تحقيـــق التخصـــص والتكامـــل بـــين الأطـــراف، الأمـــر الـــذي تفرضـــه طبيعـــة العقـــود الدوليـــة  -

 .للإنشاءات

 .تعدد الضمان أمام رب العمل -

 .إطار قانوني مقبول لتحقيق المشاركة بين أطراف محليين مع أطراف أجنبية -

 .م التقيد بإجراءات إنشاء الشركاتسرعة الإنشاء حيث لا يت  -

 .عمليات متتالية من طبيعة واحدةمناسب ل  -

وفي عبارة موجزة يحقق الكونسورتيوم المعادلة الصعبة في التوفيـق بـين اعتبـاري الاسـتقلال 

  .والتوحد والجمع بين مزايا كل منهما

  :ولكن بالمقابل فللكونسورتيوم عيوب نذكر أهمها

 .عوبة إدارة العقد وتنفيذ المشروعتشابك العلاقات وص -

 .ارتفاع نسبة المخاطر حيث يكون كل شريك ضامنا للآخر -

 .)1(ليس له شخصية اعتبارية، ومن ثم فإنه لا يستفيد من مزاياها القانونية -

وعلــــى أي حــــال أيــــا كــــان المــــنهج التعاقــــدي الــــذي يختــــاره صــــاحب العمــــل أو المالــــك لتنفيــــذ    

الأمــور التــي يجــب أن يتناولهــا العقــد، وهــذا بتحديــد حقــوق والتزامــات  ن هنــاك بعــضإمشــروعه، فــ

  . )2(كل طرف على وجه الدقة

  
  

                                                      
  348-347محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص / د -)1(

  .72لدين، مرجع سابق، ص أحمد شرف ا/ د -)2(
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  آ'�ر �	ود ا��;�ءات ا�دو��� :ا��/�ث ا�'���

تعتبــر العقــود الدوليــة للإنشــاءات مــن العقــود الملزمــة للجــانبين، فهــي ترتــب الالتزامــات علــى 

المشــروع، ولا تثيــر الالتزامــات التــي تقــع علــى  علــى عــاتق رب العمــل أو صــاحبو عــاتق المقــاول 

عاتق رب العمل مشاكل قانونية فهـي تخضـع بوجـه عـام للقواعـد العامـة، وذلـك خلافـا للالتزامـات 

إذ لا يقتصـــر الأمـــر  ،التـــي تقـــع علـــى عـــاتق المقـــاول وخاصـــة إذا تعلـــق العقـــد بمنشـــآت معماريـــة

 ري، ولا تعتبـــر التزامـــات كـــل منهمـــاحينئـــذ علـــى هـــذا الأخيـــر بـــل يضـــاف إليـــه المهنـــدس المعمـــا

  .بل تخرج عليها في العديد من الأحوال ،بالضرورة تطبيقا للقواعد العامة

ولــذا فمــن خــلال بحــث موضــوع آثــار العقــود الدوليــة للإنشــاءات ارتــأى الباحــث التركيــز علــى 

  .اثنينالالتزامات الرئيسية لأطراف العقود، وبالتالي قام بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 

  ا��زا��ت ا��� �3د �. رب ا� �ل و�	و3=: ا��ط"ب ا�ول

  : الفروع التالية إلييمكن معالجة هذا المطلب من خلال التطرق 

  ا��زا��ت ا��� �3د �. رب ا� �ل: ا��رع ا�ول

يلتـــزم المتعاقـــد مـــع الإدارة بتنفيـــذ الالتزامـــات التـــي نـــص عليهـــا العقـــد وفقـــا لمـــا اتفـــق عليـــه، 

خــلال العقــد والإدارة المشــتركة لأطــراف العقــد، كمــا أن مســؤولية المقــاول تخضــع وتحديــدها مــن 

للقواعــد العامــة فــي المســؤولية العقديــة، ويــدخل فــي إطــار هــذه القواعــد تحديــد مســؤولية القــائمين 

ــــل الطبيــــب والمحــــامي، ويمكــــن تصــــنيف هــــذه  بإصــــلاح الأجهــــزة والقــــائمين بــــأداء الخــــدمات مث

  :ردة في هذا النوع من العقود إلى ما يليالالتزامات العقدية الوا
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 :التنفيذ وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية -أولا

التزام الطرف الأجنبي بتنفيـذ أعمـال العقـد وفـق أفضـل المواصـفات تنص عقود الدولة على 

ثبـوت  ىوالمعايير العالمية، سواء كانت هذه الأعمال إنشاء أو توريدا أو استغلالا ودائما مـا يراعـ

حـــق الدولـــة عنـــد إخـــلال الشـــركة الأجنبيـــة بهـــذا الالتـــزام، وفـــي هـــذا الصـــدد نـــذكر تعـــرض قضـــاء 

حيث قامت الحكومة المغربيـة لتطـوير مجـال الفندقـة بإنشـاء أربعـة  ،Holeaylnnsالتحكيم لقضية 

فنــادق خمــس نجــوم، ولمــا ثــار النــزاع وعــرض علــى محكمــة التحكــيم اختلــف الطرفــان فــي تفســير 

فــة فــي الولايــات و مــس نجــوم، فهــل يقصــد بهــا مســتوى الفنــادق ذات الخمــس نجــوم المعر عبــارة خ

المتحدة الأمريكية أم المقصـود المسـتوى المعـروف فـي المغـرب، وقـد قضـت محكمـة التحكـيم بـأن 

  )1(.المقصود هنا هو ذلك المستوى المعروف في المغرب وقت إبرام العقد

، وفقــا لــنص  Total Performance )2( كاملــة المقــاول يكــون مســئولا عــن أداء الأعمــالف 

إذا فشــل المقــاول فــي إتمــام الأعمــال فــي الموعــد المتفــق عليــه، يتحمــل التعـــويض : "47/1البنــد 

  . الاتفاقي المنصوص عليه في العقد

وفي قيامـه بتنفيـذ العقـد يتحمـل المقـاول المسـؤولية الكاملـة عـن كفايـة وثبـات وأمـان جميـع   

، ويلتزم المقاول بتحقيق النتيجة المحددة في العقـد، سـواء كـان )3("ائق التشييدعمليات الموقع وطر 

ذلـــــك بشـــــكل مباشـــــر فـــــي العقـــــد أو بشـــــكل غيـــــر مباشـــــر عـــــن طريـــــق الإحالـــــة إلـــــى الرســـــومات 

علــى المقــاول مــا لــم يكــن "مــن شــروط الفيــديك  13/1فوفقــا للشــرط  ،والتصــميمات الملحقــة بالعقــد
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ديــا، أن ينفــذ الأعمــال ويتمهــا ويصــلح أيــة عيــوب فيهــا فــي مطابقــة التنفيــذ مســتحيلا قانونــا أو ما

  ...".لعقد يرتضيها المهندسلدقيقة 

وطبقا للقانون الأمريكي إذا قدم رب العمل المواصفات والتصميمات إلى المقاول وكـان بهـا 

أمــا فــي القــانون  ،عيــوب فإنــه يســأل المقــاول عــن الأضــرار التــي أصــابته مــن جــراء هــذه العيــوب

فرنسـي، فـإذا قـدم المهنـدس الرسـومات والتصـميمات إلـى المقـاول وكـان بهـا عيـوب فـإن المقـاول ال

ولكــن فــي ذات الوقــت يقــع علــى عــاتق المقــاول واجــب إســداء النصــح  ،لا يســأل عــن هــذه العيــوب

  .)1( إلى رب العمل

ـــى المقـــاول ألا يكتفـــي بالوســـائل المقدمـــة مـــن رب  وطبقـــا لكـــل القـــوانين الوطنيـــة، يجـــب عل

العمـــل ولا بالأوصــــاف التعاقديـــة للأعمــــال الملــــزم بتشـــييدها، وإنمــــا يجــــب عليـــه أن يســــتخدم كــــل 

الوســـائل الضـــرورية للوصـــول إلـــى أفضـــل تنفيـــذ فنـــي للأعمـــال وإنجـــاز كافـــة الأعمـــال المطلوبـــة 

ضــمنيا لإتمــام التنفيــذ علــى أفضــل مــا يكــون؛ وإذا مــا لــم يســتطع المقــاول إثبــات الســبب الأجنبــي 

من تنفيذ الأعمال فإنه يكون مخلا بالتزامه، ويكون لرب العمل بعـد إعـذاره أن يطالبـه الذي منعه 

بتعــويض الضــرر الــذي لحقــه مــن جــراء عــدم التنفيــذ، كمــا يكــون لــه أن يفســخ العقــد لعــدم تنفيــذه 

  .)2(لالتزامه 
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وفــي شــريعة القــانون العــام، يســتطيع رب العمــل أن يــأتي بمقــاول أخــر يحــل محــل المقــاول 

لكـــي يقـــوم بتنفيـــذ الأعمـــال وفقـــا للشـــروط التعاقديـــة وبـــنفس  ،وعلـــى مســـؤولية هـــذا الأخيـــرز العــاج

  )1(.الشروط التي سبق الاتفاق عليها مع المقاول العاجز

ولا يكفـــي لاعتبـــار المقـــاول موفيـــا بالتزاماتـــه أن يقـــوم بتنفيـــذ الأعمـــال المكلـــف بهـــا فقـــط بـــل 

مــن شـروط ومواصــفات ومتفقــا  ،يــه فـي العقــديجـب أن يكــون التنفيـذ مطابقــا لمــا هـو منصــوص عل

مع ما تقتضـيه الأصـول الفنيـة المتبعـة فـي القيـام بمثـل هـذه الأعمـال، فـإذا أثبـت رب العمـل عـدم 

مطابقـة الأعمـال لمـا هــو متفـق عليـه، كــان المقـاول مخـلا بالتزاماتـه دون حاجــة إلـى إقامـة الــدليل 

 بالتزامه ويكون مسؤولا عـن هـذا الإخـلال المقاول يكون مخلاف ،على إهمال أو تقصير من جانبه

في مواجهـة رب العمـل، ويسـتطيع هـذا الأخيـر أن يمتنـع عـن الوفـاء بـالثمن وأن يطالبـه بتعـويض 

ويجـــب أن يـــتم المقـــاول تنفيـــذ الأعمـــال فـــي ، التـــي لحقتـــه مـــن جـــراء هـــذا الإخـــلالعـــن الأضـــرار 

لانتهاء من الأعمال، وجـب أن يـتم فـي الموعد المحدد لذلك في العقد، فإن لم يعين العقد موعدا ل

ت بــــه العــــادة وإمكانيــــات المقــــاول ر ومــــا جــــ ،موعــــد معقــــول يراعــــى فــــي تحديــــده طبيعــــة الأعمــــال

  .المعروفة لرب العمل

بإنجازهـا أصـبح  رغـم إعـذاره افإذا تـأخر المقـاول فـي انجـاز الأعمـال فـي الموعـد المحـدد لهـ

أصــابته، ولا يســتطيع المقــاول أن يــتخلص بتعــويض رب العمــل عــن الأضــرار التــي  ن مخطئــاً اكــ

 ،من المسؤولية عن التأخر في إتمام الأعمال إلا إذا أثبت أنه يرجع إلى سبب أجنبـي كقـوة قـاهرة
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كمــا لــو كــان رب العمــل قــد أدخــل تعــديلات علــى  ،أو خطــأ مــن رب العمــل ،أو خطــأ مــن الغيــر

  .)1(على دفعها يل الأقساط المتفقجالمواصفات المنصوص عليها أو لم يقم بتع

 :الالتزام بتنفيذ الحد الأدنى من الاستثمار -ثانيا

تشترط الدولة على الطرف الأجنبي خاصة في عقـود الاسـتثمار وعقـود البحـث والتنقيـب عـن 

المصادر الطبيعية سواء كانت مصادر نفطية أو معادن إسـتثمار رأس مـال محـدد القيمـة والمـدة، 

نفــاق أمـوال معينــة خــلال فتــرات الاســتثمار أو التنقيــب حســب فمـثلا يــنص علــى تعهــد المســتثمر بإ

ثمار إنفـاق الحـد الأدنـى المخصـص للإسـتبمراحل التنفيذ، ففي هذه الحـال يلتـزم الطـرف الأجنبـي 

ر مسـؤوليته العقديـة، كمـا أنـه يقـع علـى المتعاقـد مـع الدولـة ضـرورة ويترتب عند إخلاله بـذلك تـوف

ت المتفـــق عليــه، والهـــدف مــن هـــذا الالتــزام هـــو تحقيــق فعاليـــة القيــام بالأعمـــال المحــددة فـــي الوقــ

ل في التنمية الاقتصادية للدولة، وعلـى سـبيل ثالاستثمار وضمان تحقق الهدف المنشود الذي يتم

المثــــال تــــنص بعــــض العقــــود علــــى أنــــه فــــي الخمــــس ســــنوات الأولــــى مــــن المشــــروع يجــــب علــــى 

هـــذه الجزئيـــة لا تقتصـــر علـــى مجـــال عقـــود  تن كانـــإ و  )2(،المســـتثمر أن ينجـــز نســـبة معينـــة منـــه

كــون  إثارتهــامــن الواجــب  نــهأيــرى الباحــث و  ،الإنشــاءات وإنمــا خاصــة بالاســتثمار بصــفة عامــة

هذا الالتـزام عنـد  إدراجعقود الإنشاءات هي نوع من أنواع عقود الاستثمار ولا يوجد ما يمنع من 

  .إبرام عقود الإنشاءات
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 :بالإعلام والإخبار عن كافة الظروف المحيطة بمسائل العقدإلتزام الطرف الأجنبي  -ثالثا

يــرى الــبعض أن للدولــة أن تتمســك بهــذا الحــق ولــو لــم يتضــمن العقــد نصــا صــريحا يقضــي 

يحــــق للطــــرف الأجنبــــي الإطــــلاع علــــى جميــــع ، )1(بــــذلك، وذلــــك اســــتنادا إلــــى مبــــدأ حســــن النيــــة

   .المستندات والمعلومات الخاصة بالعقد المبرم

 :إلتزام الطرف الأجنبي بالتنمية البشرية وتدريب العمال المحلية-رابعا 

المحليـة، وذلـك تمهيـدا لإحـلال  ةغالبا ما تتضمن عقود الدولـة شـرطا خاصـا بتـدريب العمالـ

العمالة المحلية مكان العمالة الأجنبية، ولعل جانبا كبيرا من الفقه يذهب إلى اعتبـار هـذا الإلتـزام 

ولـــيس مجـــرد إلتـــزام ببـــذل عنايـــة، حتـــى لا يتنصـــل المتعاقـــد الأجنبـــي مـــن إلتزامـــا بتحقيـــق نتيجـــة 

  )2(.المسؤولية بإثباته أنه قد بذل العناية المعقولة بهذا الشأن

ولعل هذا الالتزام يعد التزاما جوهريا لا قيمة للعقـد مـن دونـه، عنـدما يتعلـق الأمـر بعقـود نقـل 

فـي هـذا العقــد المتمثـل فـي تقــديم المسـاعدة الفنيــة  التكنولوجيـا، والتـي يظهــر فيهـا الالتـزام الرئيســي

الوطنيــة،  ةمــن جانــب مــورد التكنولوجيــا إلــى مســتوردها، وهــذا طبعــا لــن يتحقــق إلا بتــدريب العمالــ

وذلك من خلال استقدامها الخبراء المتخصصـين لاسـتيعاب التكنولوجيـا الحديثـة التـي تعمـل علـى 

بهـذا الالتـزام إذا كـان الخبـراء ليسـوا علـى قـدر مـن  تشغيل المشروع وصيانته، وتعـد الشـركة مخلـة

  )3(.المستوى المطلوب، أو أنها لم تقم بتدريب العمال أصلا
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   :على المقاول أن يلتزم بحسن تنفيذ المشروع والإشراف على سير العمل -خامسا

الأشــخاص المتخصصــين والفنيــين  قدمســتأن ين لــه الحــق فــي أمــن المتعــارف عليــه عمليــا بــ     

العمــال علــى نــوع العمــل الــذي يقومــون بتنفيــذه، ويلتــزم المقــاول بإتبــاع المواصــفات المتفــق عليهــا و 

ومع ذلـك قـد يجيـز العقـد لـرب العمـل أن  ،التصميمات الموضوعة لتنفيذ المشروعبمع رب العمل 

بالإلغـــاء أو الزيـــادة أو  يتـــدخل أثنـــاء التنفيـــذ بطلـــب إجـــراء بعـــض التعـــديلات فـــي المشـــروع ســـواء

ومــن ناحيــة أخــرى مــن حــق  نفقــات أو زيــادة فــي أجــر المقــاول، أي ويتحمــل رب العمــل  ،لتغيربــا

  .عيوبا فنية أو أخطاء كان بهاعلى التصميمات الأصلية إذا  تالمقاول أيضا أن يدخل تعديلا

يـــاً الحـــرص والاجتهـــاد علـــى المقـــاول متوخ" :مـــن شـــروط الفيـــديك 8/1طبقـــا للشـــرط  -سادســـا

الأعمــال فــي نطــاق مــا ورد بالعقــد وأن ينفــذها ويتممهــا ويصــلح مــا بهــا مــن الــواجبين أن يصــمم 

والعمالــة والمــواد والآلات والمعــدات  الإشــرافوعلــى المقــاول أن يــوفر  ،عيــوب وفقــاً لأحكــام العقــد

عمـال وإصـلاح والمتطلبة لتنفيـذ الأ ،وكل ما عداها من الأشياء سواء ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة

، وقد يحدد العقد مـدة لهـذا الضـمان وإن كـان )1(..."معقولاً ضرورة الكون فيه ي يالعيوب القدر الذ

  .القانون الواجب التطبيق يحدد هذه المدة

  

  

  

  
                                                      

 .20الترجمة العربية لعقد الفيديك الشروط العامة السابق الإشارة إليها، ص  - )1(
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   :يلتزم المقاول بتقديم خطاب حسن الأداء إلى رب العمل -سابعا

م ويشترط أن يكون هذا الخطاب صادرا من أحد بنوك الدرجـة الأولـى، وقـد يعتبـر هـذا الالتـزا

  .)1( شرطا من شروط دخول العقد في دور النفاذ

وإلـــى جانـــب هـــذه الالتزامـــات، هنـــاك التزامـــات خاصـــة تقـــع علـــى عـــاتق المقـــاول بحســـب 

  :أكثر دقة وفق الأتيو  طبيعة المشروع

  :التزام المقاول بتقديم ضمانات التنفيذ -ا

 performanceضـــمانات التنفيـــذ التـــي يطلـــق عليهـــا فـــي الإصـــدار الرابـــع لعقـــد الفيـــديك 

securities  تطلب عادة من المقاول لصالح رب العمل، لكي تؤكد لهذا الأخير أن المقاول سينفذ

 لفيـديك مـن الإصـدار الرابـع 10/1الأعمال المتفق عليهـا علـى وجـه مرضـي، ويؤكـد البنـد الفرعـي

يما، فعليـه أن إذا تطلـب العقـد ضـمانا مـن المقـاول لتنفيـذ العقـد تنفيـذا سـل" :عن تلك الحقيقة بقولـه

وأن يقدمه إلى رب العمل في خـلال  ،يحصل على هذا الضمان بالمبلغ المبين في ملحق العطاء

ويقــوم المقــاول  ،  Letter Of Acceptanceثمانيــة وعشــرين يومــا مــن تســليمه خطــاب القبــول

بإخطــار المهنــدس بتقــديم الضــمان إلــى رب العمــل ويتخــذ هــذا الضــمان الشــكل الــذي يتفــق عليــه 

العمل والمقاول ويشترط اعتماد رب العمل للمؤسسة مقدمة الضـمان، ويتحمـل المقـاول تكلفـة  رب

  ".الامتثال لمتطلبات هذا البند ما لم يتفق على غير ذلك في العقد

  

                                                      
ولية للإنشاءات، محاضرة ألقيت في ندوة عقد المقاولة التي نظمهـا مركـز محمود سمير الشرقاوي، التحكيم في العقود الد/ د -)1(

  .8، ص1993جامعة القاهرة، يناير –البحوث والدراسات القانونية بكلية الحقوق 
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اقترحـــت الفيـــديك أن يـــتم تقـــديم ضـــمانات التنفيـــذ عقـــب حصـــول المقـــاول علـــى إخطـــار وقـــد 

  .)1(العقد الرسمية بقبول عطائه، وقبل التوقيع على مستندات

تــرك للأطــراف أن  Engineering Contractوالإصــدار الثالــث مــن عقــد الهندســة المدنيــة  

وواجــب رب العمــل إذا أراد  يحــددوا باتفــاقهم مــا يتعلــق بضــمانة التنفيــذ مــن حيــث مــدة صــلاحيتها،

راج عـــن يبـــات الخاصـــة بـــالإفالترتب ى ضـــمانة التنفيـــذ أن يخطـــر المقـــاولتقـــديم مطالبـــة تســـتند علـــ

والعملــة التــي ســتتم علــى أساســها التبــادلات النقديــة، وباســتثناء النقطــة الأخيــرة الخاصــة  الضــمانة

صـراحة مـع كـل هـذه المسـائل  1987باختيار العملة واجبة التطبيق، تعامل الإصدار الرابع لعـام 

المقــاول م مــن الإصــدار الرابــع، يظــل ضــمان التنفيــذ ســاريا حتــى يقــوم /10كمــا أنــه وطبقــا للبنــد 

بتنفيـــذ الأعمـــال وإتمامهـــا وإصـــلاح أيـــة عيـــوب فيهـــا، ولا يجـــوز المطالبـــة بهـــذا الضـــمان إلا بعـــد 

شـهادة انقضــاء المســؤولية عـن العيــوب، ويــرد هــذا الضـمان إلــى المقــاول خـلال أربعــة عشــر يومــا 

مـــن صـــدور شـــهادة انقضـــاء المســـؤولية عـــن العيـــوب، وأخيـــرا قبـــل تقـــديم رب العمـــل لأي مطالبـــة 

ند إلى ضمان التنفيذ، عليه أن يخطر المقاول بذلك مبينا طبيعة الإخلال التي سيتم المطالبـة تست

  .)2(بشأنها

هذا فضلا عن أنه يمكـن تبريـر تقـديم الضـمان بواسـطة وسـائل دفـع الـثمن، وذلـك لأنـه عنـد 

اليـة مـن القيمـة الإجم %10توقيع العقد يقـوم رب العمـل بـدفع مبـالغ كبيـرة للمقـاول قـد تصـل إلـى 

للعقــد، بالإضــافة إلــى الأقســاط الشــهرية، ومــن ثــم يكــون مــن حــق رب العمــل أن يقــدم لــه المقــاول 
                                                      

  .138محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص / د -)1(
ي للإستشـارات القانونيـة والمحامـاة، القـاهرة ، ترجمة مكتـب الشـلقان1987من الإصدار الرابع لشروط الفيديك لسنة  10البند  -)2(

  .15، ص 1993
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ســينفذ كــل التزامــات الناشــئة عــن العقــد، وفــي حالــة   -المقــاول-ضــمانا كافيــا يطمئنــه علــى أنــه أي

  .)1( عدم التنفيذ يستطيع رب العمل أن يرجع على الضمان ليستوفي منه حقه

   :القانونـي أحكام الضمان -ب

يلتــــزم المقـــاول بتقـــديم كفالـــة أو كفيـــل متضـــامن إلـــى رب العمـــل ومـــن ثـــم تعتبـــر الكفالـــة أو 

عليـــه يلتـــزم رب العمـــل  ابعـــة ومكملـــة للعقـــد الأصـــلي، وبنـــاءالكفيـــل المتضـــامن بمثابـــة تعهـــدات ت

حتـــى يســـتطيع الحصـــول علـــى  ،بإثبـــات عـــدم تنفيـــذ العقـــد والضـــرر الـــذي أصـــابه مـــن جـــراء ذلـــك

  .  )2(انالضم

  :  )3( وفيما يتعلق بموضوع الضمان توجد أربعة نماذج من الضمانات هي

  ضمان العطاء: الأول

وهــو ضــمان يقدمــه مقــدم العطــاء لكــي يثبــت جديــة العطــاء، ومــن ناحيــة أخــرى، يؤكــد مــن 

خلالــه مقــدم العطــاء لــرب العمــل قدرتــه الماليــة علــى تقــديم الضــمان النهــائي فــي حالــة مــا إذا رســا 

  .العقد عليه

  ضمان المدفوعات: الثاني

هــو ضــمان يقدمـــه المقــاول مقابــل المـــدفوعات التــي يحصــل عليهـــا مــن رب العمــل خاصـــة 

أو أيــة مــدفوعات أخــرى يقــدمها رب العمــل إلــى المقــاول بحيــث إذا عجــز هــذا  ،الأقســاط الشــهرية

  .في منه حقوقهالأخير عند تنفيذ التزاماته، يستطيع رب العمل أن يرجع على هذا الضمان ليستو 
                                                      

  . 429أحمد حسان الغندور، مرجع سابق، ص / د -)1(
  .432نفس المرجع، ص  -)2(
  .432نفس المرجع، ص  -)3(
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  ضمان حسن التنفيذ: الثالث

يقصد به ضمان المقاول الذي رسا عليه العقد لكي يثبت به قدرته علـى حسـن تنفيـذ العقـد، 

  هذا فضلا عن أنه في حالة الإخلال بهذا الالتزام يستطيع رب العمل أن يحصل على حقوقه 

  .  )1(إزاء المقاول من هذا الضمان

الضــمان مــن الأهميــة بمكــان، خاصــة فيمــا يتعلــق بالضــمانات  ويعتبــر تحديــد مــدة صــلاحية

غيـــر المشـــروطة فوفقـــا لنظـــام الفيـــديك يظـــل الضـــمان ســـاريا حتـــى يقـــوم المقـــاول بتنفيـــذ الأعمـــال 

مــن  10/2وإتمامهــا وإصــلاح أيــة عيــوب فيهــا وفقــا لمــا يقتضــيه العقــد، وفــي ذلــك يــنص الشــرط 

ا حتــى يقــوم المقــاول بتنفيــذ الأعمــال وإتمامهــا يظــل ضــمان التنفيــذ ســاري"شــروط الفيــديك علــى أنــه 

وإصلاح أية عيوب فيها وفق ما يقتضيه العقد، ولا تجوز المطالبـة بهـذا الضـمان إلا بعـد صـدور 

ـــد الفرعـــي ) انقضـــاء(شـــهادة  ، ويـــرد هـــذا الضـــمان إلـــى 1-62المســـؤولية عـــن العيـــوب وفقـــا للبن

  .  )2( المسؤولية عن العيوب) ءانقضا(المقاول خلال أربعـة عشر يوما من صدور شهادة 

�	وق ا��	�ول �� �وا�<� رب ا� �ل: ا��رع ا�'���  

تفـــرض عقـــود الدولـــة العديـــد مـــن الإلتزامـــات علـــى الدولـــة خـــلال فتـــرة التنفيـــذ، وتكـــون هـــذه 

الإلتزامات في ذات الوقت حقوقا لصالح الطرف الأجنبي، ومن ضمنها أعمـال  التسـهيلات التـي 

المــواد اللازمــة لتنفيــذ  اســتيرادثــل مــنح التــراخيص بــدخول العمالــة الأجنبيــة، و تلتــزم بهــا الدولــة، م

إجــراء التحــويلات  الحــق فــيو ت الجمركيــة والضــريبية والضــمانية الإعفــاءا وامكانيــةأعمــال العقــد، 

                                                      
  .432نفس المرجع، ص ، أحمد حسان الغندور/ د -)1(
  .433نفس المرجع، ص  -)2(
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إذا كـان يقـع علـى و  ،النقدية، والحق في الحماية اللازمة سـواء فـي الأحـوال العاديـة أو الإسـتثنائية

  .مقاول العديد من الالتزامات بموجب حق الفيديك فإن له أيضا العديد من الحقوقعاتق ال

 :الحق في استخدام الأجانب -أولا

تخـول معظــم عقـود الدولــة خاصـة عقــود الاسـتثمار وعقــود الإنشـاءات المســتثمر أو المقــاول 

فـي تنفيـذ الأجنبي الحق في استخدام أشخاص أجانـب وخصوصـا الفنيـين والإداريـين تسـتعين بهـم 

اه الشــروط ومـع ذلــك فـإن هــذا الحـق لــيس مطلقـا بــل تكفلـت برســم حـدوده وبيــان مـد ،أعمـال العقــد

  .)1(العقدية

 :الحق في التمتع بالإعفاءات الجمركية -ثانيا

لقـــد خولـــت جـــل عقـــود الاســـتثمار بمـــا فيهـــا عقـــود الإنشـــاءات الشـــركات الأجنبيـــة المتعاقـــدة 

 إمكانيـــةوغيرهـــا ممـــا تحتاجـــه فـــي تنفيـــذ عمليـــات العقـــد مـــع الحـــق فـــي اســـتيراد المعـــدات والآلات 

  )2(.الإعفاء في الغالب من كافة الضرائب والرسوم الجمركية

قد اتخذت عدة آليات لأجل استقطاب الاسـتثمار الأجنبـي وانجـاز الجزائر يرى الباحث أن و 

  . التمويلية المشاريع الكبرى، وذلك من خلال العديد من الحوافز الضريبية، وكذا الحوافز

 :الحق في التنازل عن العقد -ثالثا

وخاصـة عقـود الإنشـاءات نصوصـا تسـمح للشـركة أن تتنـازل عـن  تتضمن جل عقود الدولة

كل أو بعض من حقوقها والتزاماتها الناشئة عن العقد إلى شـركة أخـرى سـواء كانـت تابعـة لهـا أم 

                                                      
  .102طه أحمد علي قاسم، مرجع سابق، ص  -)1(
  .102نفس المرجع، ص  -)2(
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للحفــاظ علــى مصــالح الدولــة  روطمســتقلة عنهــا، ولكــن هــذا الحــق لــيس حقــا مطلقــا بــل تقيــده شــ

  )1(.صاحبة المشروع

إضافة إلى أهـم حـق مـن حقوقـه هـو اسـتكمال العقـد طبقـا للبرنـامج الموضـوع مـن قبلـه دون 

مـن رب العمـل أو المهنـدس  "hindrance"، أو تدخل أو إعاقة  "undue delay"تأخر غير مبرر 

حقوقــه ذات الأهميــة الخاصــة طبقــا  أو المقــاولين الآخــرين المختــارين مــن قبــل رب العمــل، ومــن

وحقـه فـي إنهـاء  construction methodلشـروط العقـد، تلـك التـي تتعلـق باختيـاره طرائـق التشـييد 

 وحقـــه فــــي الحصــــول علــــى مقابــــل العقــــد ،العقـــد أو إيقــــاف الأعمــــال فــــي ظــــل ظــــروف معينــــة

payment)2(.  

إلــى الحصــول علــى المقابــل  ام المتعاقــد مــع رب العمــل بكــل التزاماتــه فانــه يهــدفيــونتيجــة ق

للأعمال التي قدمها لرب العمل، وغالبا ما يكون هذا المقابل نقديا، وقـد يتخـذ  )الثمن(المالي أي 

المقابل المالي شكل الثمن في عقدي الأشغال العامة والتوريد، أمـا فـي عقـد الالتـزام فيكـون الـثمن 

ن وفقـا لحـدود المتفـق عليهـا مـع جهـة في صورة الرسم الذي يفرضه الملتزم على جمهـور المنتفعـي

  .)3( الإدارة في العقد

تعتبـر شـروطا  الإنشـاءاتعقـود تعلق بتحديد المقابل النقدي فـي والأصل أن الشروط التي ت

تعاقديـــة لا يجـــوز لــــرب العمـــل بإرادتـــه المنفــــردة أن يعـــدل فيهـــا أو يغيرهــــا، ولكـــن يلـــزم أن يتفــــق 

مـــن الشـــروط العامـــة لعقـــود الفيـــديك، موضـــوع الـــدفع  60/1الطرفـــان علـــى ذلـــك وقـــد تنـــاول البنـــد 
                                                      

  .177علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق، ص  -)1(
  . 107أحمد حسان غندور، مرجع سابق، ص/ د -)2(
  .232، ص2000،، مصرجابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، دار النهضة العربية/ د -)3(
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بتفصيل شديد حيث نص على أنه يـتم الوفـاء مـن جانـب رب العمـل بقيمـة المستخلصـات شـهريا، 

نفـذ مـن الأعمـال  كما وضح نفس البند عناصر المستخلصات الشهرية وقال بأنها تشكل قيمـة مـا

  .الدائمة

  �� �	د ا��;�ءات ا�دو�� و�	و3<� )ا�دارة(ا��زا��ت رب ا� �ل : ا��ط"ب ا�'���

  ا��زا��ت رب ا� �ل: ا��رع ا�ول

تبعـا يلتزم رب العمل بمقتضى العقد الدولي للإنشاءات بعدة التزامات في مواجهـة المقـاول  

، إلا أن هنـاك التزامـات - المقـاول -لاختلاف نوع العقود التي تبرمها الدولة مع الطرف الأجنبـي

مشــتركة فــي جميــع هــذه العقــود منهــا التــي قبــل فتــرة التعاقــد الأصــلي أي تكــاد تكــون ذات طبيعــة 

  :خلال فترة المفاوضات وأخرى بعد مرحلة التعاقد الأصلي

 :الإلتزامات خلال فترة المفاوضات  -أولا

أهــــم الإلتزامــــات المفروضــــة علــــى الدولــــة خــــلال فتــــرة المفاوضــــات، الإلتــــزام ببــــدء التفــــاوض 

جراءات الكفيلة لفتح عملية التفاوض مثل توجيه دعوة بالتفـاوض وتقـديم والإستمرار فيه بإتخاذ الإ

بالتعـاون وتقـديم المعلومـات، حيـث يلتـزم  سن النية في التفـاوض، والإلتـزامبح رحات، والإلتزامالمقت

حظــر المفاوضــات الموازيــة إضــافة إلــى  ،)1(فيــه الطرفــان بالتعــاون والمســاعدة فــي تنفيــذ إلتزاماتهــا

اوضــات مــع طــرف آخــر علــى ذات الموضــوع، والالتــزام بالحفــاظ علــى الســرية عنــد أي فــتح المف

الــنص عليــه فــي عقــد المفاوضــات، لمــا تشــمله غالبيــة عقــود الدولــة مــن أســرار تكنولوجيــة أو فنيــة 

  .للطرفين
                                                      

لنهضــة العربيــة، القــانون واجــب التطبيــق، دار ا -مفاوضــات العقــود الدوليــة -أحمــد عبــد الكــريم ســلامة، قــانون العقــد الــدولي -)1(
  .60، ص 2001مصر،
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وتحرص أطراف العلاقة إلى إبرام عقود تفاوضية تحدد حقوق والتزامات الأطراف خلال فترة 

عقـد الأصـلي، وذلـك بـدلا مـن المفاوضـات الحـرة التـي قـد ينهـي فيهـا أحـد الأطـراف ما قبل إبرام ال

هذه المفاوضات، والتي قد يترتب عليها المسؤولية التقصيرية والتي قد يفشل أحد أطرافهـا بإثبـات 

  .عناصرها

 :الالتزامات خلال فترة العقد الأصلي -ثانيا

الالتزامــات  رمــة، إلا أنــه يمكــن إيجــاز أهــمأيضــا تتنــوع هــذه الالتزامــات بــاختلاف العقــود المب

  :وهي المفروضة على الدولة

 .أعمال التسهيلات خلال فترة العقد  - أ

كثيــرا مــا تــنص العقــود علــى مجموعــة التســهيلات بمــا يتطلــب مــن الدولــة الالتــزام بتنفيــذها 

ـــة التنفيـــذ، مثـــل الســـماح للطـــرف الأجنبـــي بتوريـــد المعـــدات والآلات والمـــواد اللا زمـــة خـــلال مرحل

ـــذلك وتســـهيل دخولهـــا إلـــى الأراضـــي الوطنيـــة، وأيضـــا  لأعمـــال العقـــد، وأيضـــا مـــنح التـــراخيص ل

تســهيل مــنح تــراخيص البنــاء أو إحضــار المــواد مــن الخــارج، وقــد تلتــزم الدولــة للطــرف الأجنبــي 

 )1(.الإعفاءات الجمركية أو الضريبيةب

 .التزام الدولة بتقديم الحماية اللازمة  -  ب

       قـــــود الدولـــــة أو قـــــوانين الاســـــتثمار الوطنيـــــة أو المعاهـــــدات الثنائيـــــة غالبـــــا مـــــا يـــــنص فـــــي ع

علـــى ضـــرورة تـــوفير قـــدر مـــن الحمايـــة للمســـتثمر الأجنبـــي مـــن الأخطـــار التـــي قـــد  ،أو الجماعيـــة

   .يتعرض لها خلال فترة تنفيذ العقد بأراضي الدولة
                                                      

  .102طه أحمد علي قاسم، مرجع سابق، ص  -)1(
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  :د إنجازهالتزام رب العمل باستلام العمل موضوع العقد و إجازته بع -ثالثا

 بعد انجازه، وهـذا التسـليم يعنـي اسـتيلاء م العمل موضوع عقد المقاولة بتسليلتزم رب العمل 

حيـث انعـدام العـائق مـن الإسـتلاء  ،رب العمل على العمل عقب أن يضعه المقاول تحت تصـرفه

 ومن جهة أخرى يعنـي اسـتلام رب العمـل للعمـل موضـوع عقـد المقاولـة تقبلـه ،عليه هذا من جهة

والموافقــة عليــه واعتمــاده بعــد فحصــه و معاينتــه للتأكــد مــن مطابقتــه للشــروط  ،للعمــل محــل العقــد

  .المتفق عليها لأصول الفن والصناعة المتعارف عليها

بتســـلم محـــل العقـــد بعـــد  والواقـــع أن التســـليم والتقبـــل وجهـــان لعملـــة واحـــدة فـــالتزام رب العمـــل

روط الموضــوعية محــل الاتفــاق؛ فــإذا لــم تكــن هنــاك للشــ واســتجابته التقبــل عنــيمــا ي هــو، انجــازه

شروط سبق الاتفاق عليها أو كانت الشروط غير كاملة، فالمرجع هـو مـا تقضـي بـه أصـول الفـن 

والصــناعة تبعــا لنــوع العمــل محــل العقــد، حيــث يــتم إعمالهــا محــل الشــروط غيــر المتفــق عليهــا أو 

  .)1( تكملتها حال كونها ناقصة

    فـــات المانعـــة لـــرب العمـــل مـــن تســـلم العمـــل مـــن المقـــاول، للشـــروط ويجـــب أن تكـــون المخال

أو لأصــول الفــن والصــناعة حاســمة إلــى حــد كبيــر بحيــث تحــول دون التســلم وتتضــمن الإجحــاف 

ـــم إنجـــازه موضـــوع عقـــد  ـــذي ت ـــالي لا يجـــوز عـــدلا إلزامـــه بالتســـلم خاصـــة إذا كـــان العمـــل ال وبالت

  .المقاولة غير صالح للغرض المقصود منه

                                                      
 .9، ص2004مصر،  ،قدري عبد الفتاح الشهاوي، عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن، دار منشأة المعارف/ د -)1(
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كما أن الاستلام أو القبول يؤدي إلى حلول التزام رب العمل بالوفاء بالأجرة أو بما تبقى منهـا    

م رب العمـل للأعمـال المنجـزة مـن ، وتتعـدد طـرق تسـل)1(ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلـك

ن توضــيح ويمكــ ،قبــل المقــاول، فالتســليم قــد يكــون مؤقتــا أو نهائيــا، وقــد يــتم التســليم كليــا أو جزئيــا

  : أتيي ذلك كما

  التسلم المؤقت والتسليم النهائي - أ

ويقصد به قبول رب العمل للأعمال المنجـزة بصـفة مؤقتـة حتـى يقـوم : المؤقتالتسليم  -1

المقــاول بإصــلاح كــل العيــوب والنــواقص التــي أعلــن عنهــا رب العمــل فــي محضــر التســلم، وذلــك 

ر، أو فـي المـدة المناسـبة التـي يقضـي بهـا العـرف في المدة التي اتفق عليها في المحضر المـذكو 

  .المهني

ويكـون بعـد قيـام المقـاول بالإصـلاحات التـي قـدرها رب العمـل وأثبتهـا : النهـائيالتسليم -2

فــي محضــر التســلم المؤقــت، بعــد ذلــك يقــر رب العمــل بتســليمه العمــل وقبولــه إيــاه بشــكل نهــائي، 

  .يم النهائيويثبت ذلك في محضر جديد يحرر بمناسبة التسل

  :التسلم الكلي والتسليم الجزئي -ب

يكــون التسـلم كليــا إذا انصـب علــى كـل العمــل، بعـد إتمــام إنجـازه ويــتم : يـلـــالكالتسـليم  -1

هـذا التســلم بصــفة خاصـة إذا كــان العمــل كـلا متكــاملا لا يقبــل التجزئـة، حيــث لا ســبيل أمــام رب 

نى لــه تســلمه، وهنــا يكــون التســلم واحــدا بتــاريخ إنجــازه كــاملا حتــى يتســ إتمــامالعمــل إلا أن ينتظــر 

  .واحد ومحضر تسليم واحد
                                                      

 .288، ص 2003، دون مكان نشر،أبو قرين، الأحكام العامة لعقد المقاولة، الطبعة الأولى أحمد عبد العالي/ د -)1(
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يكون التسلم جزئيـا عنـدما يكـون العمـل قـابلا للتجزئـة إلـى مجموعـة مـن : التسلم الجزئي-2

المراحــل أو الهياكــل، بحيــث يمكــن تســلم مرحلــة تلــو أخــرى، أو هــيكلا بعــد آخــر، حســب مــا يــتم 

  .)1( لب صاحب المصلحةإنجازه منه أولا بأول، أو حسب ط

  التزام رب العمل بالتعاون وتمكين المقاول من انجاز الأعمال -رابعا

ويعتبــر الالتــزام بالتعــاون فــي العقــود المقاولــة بشــكل عــام بمــا فيهــا عقــود الإنشــاءات مظهــرا 

   .من مظاهر الالتزام بحسن النية، والتي تعتبر إحدى مقتضيات تنفيذ العقود

فإنه يقـع علـى عـاتق رب العمـل التـزام ببـذل  نفيذه حتى تمام انجازه،من اجل المضي في تو 

كــل مــا فــي وســعه لتســيير مهمــة المقــاول وبالتــالي تمكينــه فعــلا وواقعــا مــن البــدء فــي تنفيــذ العمــل 

فعلـــــى رب العمـــــل إعـــــداد الرســـــومات والبيانـــــات والمواصـــــفات الملـــــزم بهـــــا،  محـــــل عقـــــد المقاولـــــة

اصــــة، وكافــــة التــــراخيص الإداريــــة الأخــــرى، وتقــــديم كافــــة واســــتخراج تــــراخيص البنــــاء بصــــفة خ

المستندات المطلوبة للجهات المعنية لاستخراج مثل تلـك التـراخيص الإداريـة الأخـرى، والحصـول 

عليهـــا وتقـــديمها للمقـــاول فـــي الميعـــاد المناســـب دون إبطـــاء، حتـــى لا يتـــأخر المقـــاول فـــي اتخـــاذ 

  . )2(ل المنوط به محل عقد المقاولةالإجراءات التنفيذية الفعلية لتنفيذ العم

ولا مــراء فـــي أن عـــدم قيـــام رب العمـــل بالتزاماتـــه المتفــق عليهـــا فـــي عقـــد المقاولـــة يســـتتبع 

إمكانيـة طلــب المقـاول التنفيــذ عينـا، كــأن يستحضــر علـى نفقــة رب العمـل كافــة الآلات والمعــدات 

  .للقضاءالخ وذلك بعد الرجوع ....ةاللازمة للحفر وكذلك المواد الأولي

                                                      
  .455أحمد حسن الغندور، مرجع سابق، ص / د -)1(
 .149محمد لبيب شنب، الوجيز في مصادر الإلتزام، الطبعة الثامنة، دون سنة ودار نشر، ص / د -)2(
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كمـــا لـــو اســـتدعى  لـــو تطلـــب الأمـــر، لازمـــاا تـــدخل رب العمـــل الشخصـــي أمـــر  وقـــد يكـــون 

الأمر قيامه شخصيا باستلام كميـات الإسـمنت اللازمـة للمبـاني محـل العقـد مـن شـركة الإسـمنت، 

أو تقديم توكيل رسمي منه بذلك لآخر وتقاعس عن ذلك كان للمقـاول اللجـوء إلـى طريقـة التهديـد 

الضـرر الـذي عسـاه يكـون قـد لحـق  الحالات طلب التعـويض عـن لللمقاول في ك ويحق ،بالتنفيذ

جــراء عــدم قيــام رب العمــل بتنفيــذ الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقــه أو حــال تــأخره فــي القيــام ، بــه

  .طلب فسخ عقد المقاولة مع طلب التعويض، وكذا )1(بها

   التزام رب العمل بسداد أجر المقاول -خامسا

أو ألا يكــون هنــاك ثمــة  ،العقــدعقــد المقاولــة ألا يتضــمن الأجــر فــي  اك مــا يحــوللــيس هنــ

 فالقــانونإذا لــم يكــن هنــاك مثــل هــذا الاتفــاق  وبــه،  منصــوصاتفــاق صــريح علــى مقــدار الأجــر 

أيضـا علـى وجــود الأجـر فــي  أو قــانون وإذا لـم يكـن هنــاك إتفـاق ،يتـولى تحديـد مقــدار هـذا الأجــر

  :يأتيما ك وف التعاقدذاته فقد يستخلص من ظر 

، عــن إدارة الأعمــالأجــرا مسـتقلا عــن وضــع التصـميم و  يســتحقمـثلا  المهنـدس المعمــاري  .1

  .فإن لم يحدد العقد هذه الأجور، وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري

  وجب تقدير الأجر  ،غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس  .2

  .)2( وضع التصميم مع مراعاة طبيعة العمل حسب الزمن الذي استغرقه

                                                      
الطبعــة الثانيــة للترجمــة  2/أ/1، حيــث عــرف هــذا العقــد المقــاول فــي البنــد1987تة، عقــد الفيــديك، الطبعــة الرابعــة المــادة ســ-)1(

  .18، ص 1993، للاستشارات القانونية والمحاماة، مصر العربية لعقد الفيديك والصادرة عن مكتب الشلقاني
 .191، ص 2001، طبعة ، مصرقدري عبد الفتاح الشهاوي، أحكام عقد الوكالة، منشأة المعارف/ د-)2(
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كــل فــي حــدود  ،بــدفع الأجــر فــإنهم يلتزمــون فــي مواجهــة المقــاولوعنــد تعــدد أربــاب العمــل 

حصته، فإذا لم يوجد تحديد للحصة انقسم عليهم الأجر بالتساوي، ويلتزم رب العمل بـدفع الأجـرة 

ي مواجهة المقاول من البـاطن إذ أنـه يعـد المتفق عليها للمقاول الذي تعاقد معه ولا يلتزم بشيء ف

  .)1(غيرا بالنسبة لرب العمل أو صاحب المشروع

�	وق رب ا� �ل: ا��رع ا�'���  

الحـق فـي الإشـراف والرقابـة علـى أعمـال  أهمهـا ، �	ن��و
	 ب ا���ل�رتنشئ عقود الدولة 

  .الشركة، والحق في تعديل العقد أو فسخه، والحق في إنهاء العقد

  :يأتيه الحقوق فيما وسنوجز هذ

 :الحق في الإشراف والرقابة على أعمال الشركة -أولا

تتضمن عقود الدولة دائما نصوصا تعطـي للدولـة الحـق فـي الرقابـة والإشـراف علـى أعمـال 

الشركة الأجنبية المنفذة، وذلك للتأكد من تنفيذ الالتزامات المفروضة عليهـا وفقـا للعقـد، ولـذا نجـد 

  )2(.تضمن آليات ووسائل تمكن الدولة من القيام بهذا الالتزامأغلب هذه العقود ت

ـــة  ـــة فـــي عقـــود الأشـــغال الدولي ـــة، فللدول ـــة عقـــود الدول ـــة والإشـــراف بنوعي      ويتنـــوع حـــق الرقاب

ــدفاتر المواصــفات ولإصــدار الأوامــر فــي ذلــك،  أو التنميــة الصــناعية الرقابــة علــى تنفيــذها وفقــا ل

لتنازل في تنفيذ جزء أو كل العقـود لطـرف أخـر، والحـق فـي رقابـة وأيضا حقها في الموافقة على ا

  )3(.سير العمليات التنفيذية وفقا للمدة المحددة في العقد

                                                      
 . 282ل أبو قرين، مرجع سابق، ص أحمد عبد العا/ د -)1(
  . 105سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  -)2(
  .142علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق، ص  -)3(
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 :الحق في تعديل العقد أو فسخه -ثانيا

تحرص الدولة على أن ينص فـي عقـود الدولـة المبرمـة مـع الطـرف الأجنبـي علـى حقهـا فـي   

المفروضـــة،  بالالتزامـــاتســـخه عنـــد إخـــلال الطـــرف الأجنبـــي تعـــديل العقـــد فـــي حـــدود معينـــة أو ف

  .وغالبا ما تتحدد الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد

فعلى الرغم من أن الأصل أنه لا يجوز تعديل العقـد إلا بموافقـة الطـرف الآخـر، إلا أنـه فـي   

ان تنفيـذه يتعـارض عقود الدولة، للدولة الحق في تعديل العقد بدون موافقة الطـرف الأجنبـي إذا كـ

، الالتزامـاتمع المصلحة العامة، على أن يتم تعويض الطرف الأجنبـي عنـد حصـول إخـلال فـي 

ة سري لفتـرات طويلـة عـادة، وتأثيرهـا علـى خطـط التنميـتذلك هو طبيعة عقود الدولة التي  وسبب

لظـروف ولـو من الضروري للدولـة الحـق فـي تعـديلها وفقـا لهـذه ا الاقتصادية في البلاد مما يجعل

دون أن يكون للطرف الأخـر الحـق فـي  ،بما يحقق المصلحة العامة لم ينص في العقد على ذلك

الإدارة بـالتوازن المـالي الاعتراض أو التمسك بقاعد العقد شريعة المتعاقـدين كـل هـذا دون إخـلال 

  .إلا كان للطرف المتعاقد معها الحق في التعويضللعقد و 

خ العقـــد وفقـــا للأحكــام التـــي تنطبـــق علــى العقـــود فـــي القـــانون كمــا أن للدولـــة الحـــق فــي فســـ

الخــاص، وذلــك عنــد إخــلال الشــركة الأجنبيــة بالالتزامــات الجوهريــة المفروضــة عليهــا فــي العقــد، 

حالة الإعلان عن إفلاس الشـركة الأجنبيـة وعـدم ك ،يتم حصر هذه الإلتزامات في العقدوعادة ما 

  )1(.ثمار وغيرهاإلتزام الشركة بالحد الأدنى للإست

                                                      
  .106 – 105مرجع سابق، ص  ،سراج حسين أو زيد -)1(
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فهــو صــاحب  رب العمــل يتمتــع بالعديــد مــن الســلطات، نإإضــافة إلــى كــل هــذه الحقــوق فــ       

الاختصاص في الموافقة على شكل الضـمان، والمؤسسـة مقدمـة الضـمان فضـلا عـن سـلطته فـي 

 طبقــا للبنــد الفرعــي ،الموافقــة علــى وثيقــة التــأمين والمؤسســة المقدمــة لــه لضــمان مخــاطر المقــاول

إضـافة إلـى أحقيـة رب  )الفيـديك(من الشروط العامة فـي الإصـدار الرابـع مـن شـروط عقـد  10/1

  .)1(في الإشراف والتوجيه في تنفيذ العقود العمل

ولــرب العمــل أيضــا أن يحــتفظ لنفســه بــالحق فــي الموافقــة علــى قــرارات المهنــدس بحيــث لا 

ن مقـاولين مـن البـاطن يحـق فـي تعيـتنفذ بغير موافقة رب العمـل، ولـرب العمـل فضـلا عـن ذلـك ال

من الشروط العامـة،  59/1وهذا حسب نص البند الفرعي  ،من اختياره هو أو على الأقل موافقته

  .)2(وفي بعض الحالات أن يدفع رب العمل مستحقات هؤلاء المقاولين من الباطن مباشرة إليهم

وكــــذلك (رب العمــــل لــــ  )66/1(الفرعــــي وفقــــا للبنــــد وتجيــــز بنــــود عقــــد الهندســــة المدنيــــة 

الحــق فــي الإعفــاء مــن الأداء، إذا طــرأ ظــرف خــارج عــن إرادة الطــرفين جعــل وفــاء أي  )المقــاول

  . )3(منهما أو كليهما بالتزاماته العقدية مستحيلا أو مخالفا للقانون

                                                      
 .  95محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص / د -)1(
  .95ع، ص نفس المرج -)2(
  . 95نفس المرجع، ص -)3(
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:تمهيد     

العلاقـة  حـول مضـمون ،ترتبط منازعات عقود البناء طويلة الأجل بالخلافات بـين أطرافهـا       

لــــذلك يحــــرص  ،التعاقديــــة ومتطلباتهــــا الخاصــــة واخــــتلاف مصــــالح أطرافهــــا وطــــول مــــدة تنفيــــذها

أطراف العلاقة التعاقدية على بيان طرق تسوية المنازعات، سـواء عـن طريـق المحـاكم أو الطـرق 

وتتمثل غالبا في التحكيم حيث يفترض وجود بند خـاص فـي العقـد يتفـق بمقتضـاه أطرافـه  ،البديلة

الاتفاق في وثيقة منفصلة يتم إبرامها في تاريخ العقـد أو  ، أو أن يتم هذاعلى اللجوء إلى التحكيم

ـــة أخـــرى  الإنشـــاءات، كمـــا أن صـــناعة )مشـــارطة التحكـــيم(بعـــد نشـــوب النـــزاع  تعـــرف طرقـــا بديل

ويرجـــع تفضـــيل الطـــرق البديلـــة  ،لتســـوية المنازعـــات مثـــل الوســـاطة والتوفيـــق والمحـــاكم المصـــغرة

ية المنازعـــات إلـــى إن الأنظمـــة القانونيـــة والتشـــريعية أو القضـــائية فـــي القـــانون الـــداخلي قـــد لتســـو 

تفـرض إجـراءات وقواعـد لا تتســق مـع خصوصـيات وطبيعـة العلاقــات الدوليـة، فهـذه العلاقــات لا 

  .وتعقيدات إجراءات التقاضي أمام المحاكم الوطنية ءتتحمل بما تقتضيه من سرعة ومرونة بط

ر عامــل الســرعة مــن العوامــل الهامــة فــي تنفيــذ المعــاملات الدوليــة التــي تتــأثر بتقلبــات ويعتبــ    

وكــذلك فــان نمــو العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية علــى الصــعيد الــدولي  ،أســعار المــواد والصــرف

الإمكــــان تــــدخل ، يتفــــادى بهــــا بقــــدر يتطلــــب حلــــولا فعالــــة للمنازعــــات المحتلمــــة بطريقــــة محايــــدة

لذلك فإن الأطراف غالبا ما يفضلون نظام التحكيم لما يتسـم بـه مـن مرونـة  ،سياسيةالاعتبارات ال

مــن حيــث أنــه يقــوم عليــه نخبــة مختــارة مــن المــؤهلين المــدركين لمتطلبــات  ،وســرعة نســبية وكفــاءة

إلـى جانـب ذلـك يمتـاز هـذا النظـام بالسـرية وقلـة التكـاليف وإمكانيـة  ليـة،العلاقات الاقتصادية الدو 

  .لى حل توفيقي لا يقوم على اعتبارات قانونية بحتةالتوصل إ

يتطــور حتـى أصــبح يعــد الوســيلة الأولــى لحســم منازعــات  التحكــيم علـى هــذا الأســاس اخــذ و 

 التجارة الدولية، بل أصبح يعد جزءا من عقود الإنشاءات الدولية وفقا لآلية تحكيمية خاصـة يقـوم
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م والذي ما يزال أساس فصـل المنازعـات فـي عقـود لى جانب التحكيإ و ، )1(توازن هذه العقود عليها

  : الإنشاءات، ظهرت وسائل أخرى لحسم المنازعات أطلق عليها الفقه

  ADR سمباتعرف  Alternative Dispute Résolution  :الوسائل البديلة لحسم المنازعات

 منازعـــات عقـــود فمـــا معنـــى الوســـائل البديلـــة لحســـم المنازعـــات؟ ومـــا مـــدى دورهـــا فـــي حســـم

هـــذا مـــا ســـيحاول ، عقـــودهـــذا النـــوع مـــن المنازعـــات  دور التحكـــيم فـــي تســـوية ،الإنشـــاءات الدوليـــة

  :كالآتي أربعة مباحثالباحث تناوله من خلال 

  .الوسائل البديلة لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإنشاءات الدولية: المبحث الأول 

  .ية منازعات عقود الإنشاءات الدوليةدور التحكيم كوسيلة أساسية في تسو : المبحث الثاني 

  في القانون الجزائري الخصومة التحكيمية والقرارات التحكيمية: المبحث الثالث 

  تقييم دور التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية: رابعالمبحث ال 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

عبــد الحميــد الأحــدب، تطــور وســائل حســم المنازعــات فــي قضــايا الإنشــاءات الدوليــة ، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر التحكــيم / د –)1(
، نظمــه  1997ابريــل  12إلــى  8الــدولي والوســائل الســليمة الأخــرى لحســم المنازعــات فــي قضــايا الإنشــاءات الدوليــة، الفتــرة مــن 

 . 1القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ص مركز 
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  ا�و>�,ل ا�/د�"� ��ض ا����ز��ت ا���;,� :ا��/�ث ا�ول

  �ن �	ود ا��;�ءات ا�دو���

تــاريخ ســابق للعقــدين الماضــيين كــان هنــاك اتجــاه لاســتعمال هــذه الوســائل كبــديل  فــي نــهإ

وحتــى المنازعـــات التــي كانـــت تصــل إلـــى  ،لنظــام التقاضــي العـــادي وذلــك بهـــدف حســم أي نـــزاع

علــى أن لا  ،المحــاكم كثيــرا مــا كانــت تحســم عــن طريــق أيــة وســيلة مــن الوســائل البديلــة للقضــاء

  .  الأصدقاء في حسم المنازعات كذلكننسى دور رجال الدين و 

وقد تزايد استعمال هذه الوسائل إلى أن أطلق عليها اسم بدائل تسـوية المنازعـات، خاصـة 

عنـــدما أكـــد رجـــال القضـــاء والـــدفاع مســـاوئ نظـــام التقاضـــي  م1979ســـنة   "Pound"بعـــد مـــؤتمر 

ازعــات دون اللجــوء إلــى العــادي مــن تــأخير وتزايــد النفقــات، وتهــدف هــذه الوســائل إلــى تســوية المن

 )1(.اتحكيموأخيرا  اتوفيق وأوساطة ذلك عن طريق حسمها مفاوضة أو ، و ةالمحاكم الوطني

وكشــف الواقــع العملــي علــى تمتــع الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات بمجموعــة مــن المزايــا 

النــزاع فــي منهـا أنهــا قليلــة التكــاليف إذا مـا قورنــت بالقضــاء الــوطني، وســرعة الوصـول إلــى حســم 

أقل فترة ممكنة، والسرية التي تخيم على فترة تسوية النزاع، بل وأكثر من ذلك فبعد التوصـل إلـى 

تسوية النزاع يمكن ابتكار حلول جديدة من جانب الأشـخاص المنـوط بهـم التسـوية، وذلـك لكـونهم 

  .عقود الإنشاءات الدولية ، أو)الفيديك(ين ومتخصصين في عقود مدرب

                                                      
  .264، ص 2000 ،، مصرعقود الأشغال الدولية، دار النهضة العربيةمحمد عبد المجيد إسماعيل، / د -)1(
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فـي اختيـار الوسـيلة  ،ذه المزايا أن هذه البدائل تمنح الأطراف الحرية الكاملةويضاف إلى ه

التي تكون مقنعة من وجهة نظرهم أنها انسب الوسائل في حسم النـزاع، كمـا أنهـا تمـنح الأطـراف 

  )1(.أيضا الحرية في اختيار من يمثلهم في حسم النزاع

بـين الأسـباب أو المزايـا التـي تبـرر وتعد الرغبة في تأكيـد الحـرص علـى تحقيـق العدالـة مـن 

ـــى الوســـائل  ـــإذا كانـــت العدالـــة تؤخـــذ فـــي الاللجـــوء إل ـــر القضـــائية البديلـــة لحســـم المنازعـــات، ف غي

الاعتبـــار مـــن جانـــب القاضـــي إلا أنـــه يهـــتم فـــي المقـــام الأول بتطبيـــق القـــانون، وقـــد يترتـــب علـــى 

ان ذلك راجعا إلـى منافـاة الحـل التطبيق الحرفي لنصوص هذا الأخير عدم تحقيق العدالة سواء ك

لقواعد العدالة، أو لتضمنه أثارا مالية غاية في المشقة، ومن هنـا ظهـرت أهميـة الوسـائل الأخـرى 

كالوســاطة علــى ســبيل المثــال، حيــث يهــتم الوســيط فــي المقــام الأول بالبحــث عــن حــل قــانوني لا 

يهمــل هــذا الأخيــر،  اعــد العدالــةلقو  يتنــافى مــع العدالــة، فــإذا ثبــت لــه الحــل القــانوني يمثــل خرقــا

   )2(.دالة وهو الدور الذي لا يمكن القيام به من جانب القضاءععن حل يتفق مع ال ويبحث

وقــــد عرفــــت الوســــائل البديلــــة انتشــــارا كبيــــرا فــــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة لاســــيما وأن 

أمــام  ي هيــأ الفرصــةالــذالتحكــيم فيهــا لــم يعــرف نفــس التقــدم الــذي عرفــه فــي دول أوروبــا، الأمــر 

بديلــة أساســية لحســم  بوصــفها وســيلة ،ســاحةيلــة وخصوصــا الوســاطة لتظهــر علــى الالوســائل البد

  .)3(المنازعات بطريقة ودية

                                                      
  .466، ص 2000 ،، مصرعقود الأشغال الدولية، دار النهضة العربيةمصطفى الحبشي، / د -)1(
جامعـــة  -كـــيم فـــي العقـــود الإداريـــة، بحيـــث منشـــور فـــي المجلـــة القانونيـــة الاقتصـــاديةمجـــدي عبـــد الحميـــد شـــعيب، التح/ د -)2(

  .14، ص 1998، سنة 10مصر، عدد  ،الزقازيق
 .  317ص ، 2000 ، مصر،دار النهضة العربية محمد إسماعيل عبد المجيد ،عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها،/ د –(3)
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ولقد اثبت الواقع العملي مميزات وفوائد اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية منازعات عقـود 

دة والتي تستدعي سرعة التـدخل مـن أجـل حسـم وذلك لطبيعتها المركبة والمعق ،الإنشاءات الدولية

فظهــرت بــذلك أهميــة اللجــوء إلــى هــذه الوســائل والتــي تتميــز  ،كــل مــا قــد يثــور مــن نــزاع بشــأنها

باســــتهدافها التوصــــل إلــــى تســــوية ســــريعة وملائمــــة للنــــزاع تراعــــي فيــــه الخصــــائص الفنيــــة لعقــــود 

ة بـــين الأطـــراف وتشـــجعهم علـــى وتســـعى إلـــى المحافظـــة علـــى العلاقـــة الوديـــ ،الإنشـــاءات الدوليـــة

وذلـك بغيـة التوصـل إلـى حـل يرضـي جميـع الأطـراف، ولـو  ،إظهار نوع من المرونة في المواقف

  .)1(اقتضى الأمر عدم التقيد بالاعتبارات القانونية المتصلة بالنزاع

-عقـود الإنشـاءات الدوليـة-بعض الهيئات المعنية بهـذه الصـناعة  تقنينهذا ما أدى إلى 

، وهـذا هـو الاتجـاه الــذي التزمـه الإتحـاد الـدولي للمهندسـين الاستشـاريين فــي )2(ذه الطـرققواعـد هـ

التعــديل الــذي أدخلــه علــى نمــوذج عقــد أعمــال الهندســة المدنيــة ونمــوذج عقــد التصــميم والتشــييد 

  .  )3(وتسليم المفتاح

لدوليـة أن وقد كشفت التجـارب الميدانيـة العمليـة لتسـوية المنازعـات فـي عقـود الإنشـاءات ا

وقـد تكـون  ،المتعاقدين قد يفضلون تسويتها عـن طريـق اللجـوء للوسـائل البديلـة لتسـوية المنازعـات

أو عــن طريــق ، "Negotiation" هـذه التســوية داخليــة بطريقـة مباشــرة ويطلــق عليهــا لفـظ التفــاوض

ام تــدخل شــخص ثالــث مــن خــلال التوفيــق أو الوســاطة أو المحاكمــة المصــغرة أو الإجــراءات أمــ

  .حكم

                                                      
  .11ص ، أحكامه ومصادره، الجزء الأول، بدون ناشر وسنة نشرعبد الحميد الأحدب، التحكيم / د –(1)
 .  عقد التصميم وتسليم الفتاح 20/5من عقد أعمال الهندسة المدنية وبند  67/3بند  –(2)
 . 46، ص  دون تاريخ نشرو دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية، دون ناشر أحمد شرف الدين، / د –(3)
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بعـــض أهـــم الوســـائل البديلـــة لتســـوية منازعـــات العقـــود الدوليـــة  عـــرض وســـيتناول الباحـــث

  : للإنشاءات والتي لاقت نجاحا في الواقع العملي، من خلال المطالب الآتية

  .التفاوض: المطلب الأول

  .الوساطة والتوفيق: المطلب الثاني

  .كم المحكمة المصغرة والإجراءات أمام ح: المطلب الثالث

 Négociationالتفاوض : المطلب الأول

تنوعــت تعريفــات التفــاوض، حيــث عرفــه الــبعض بأنــه عمليــة يحــاول فيهــا طرفــا أو أطــراف 

النزاع التوصل إلى اتفاق لتسوية خلافاتهم، وعندما يتم التوصل إلى اتفـاق تكـون جميـع الأطـراف 

  )1(.المعنية على استعداد لقبوله والالتزام به

أن يســبق التحكــيم مرحلــة للمفاوضــة بــين الأطــراف، لأن  الأجــدرض أنــه مــن قــرر الــبعوقــد 

الحــوار بتبــادل وجهــات النظــر مــع تــوافر النوايــا الحســنة كثيــرا مــا ينهــي النــزاع مــع الإبقــاء علـــى 

  .وهذا ما أثبته الواقع العملي، )2(العلاقات الودية بين الأطراف

الطــرق لحــل المنازعــات، إلا أنـــه  أســلوب التفــاوض يعــد أبســط وأســرع أن وعلــى الــرغم مــن

ـــة  ،لـــيس بالأســـلوب الهـــين خاصـــة إذا كـــان هنـــاك تعـــارض فـــي وجهـــات نظـــر الأشـــخاص المعني

  .بخصوص بعض النقاط أو البنود في النزاع

                                                      
  .295، ص 2001 سنة ،، مصر، عقد الإنشاءات في القانون المصري، دار النهضة العربيةبدران محمد محمد/ د -)1(
محسن شـفيق، تسـوية المنازعـات الناشـئة عـن العقـود الدوليـة لتشـييد المنشـآت الصـناعية، محاضـرة ألقيـت بمركـز القـاهرة / د -)2(

  .60، ص 1999نوفمبر  5للتحكيم التجاري الدولي، 
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مــــن ملحــــق تســــوية المنازعــــات بــــين الــــدول والمســــتثمرين الأجانــــب ) 2(وقــــد نصــــت المــــادة 

طريـــق المفاوضـــات، ولا يجـــوز اللجـــوء إلـــى  إلـــى تســـويتها عـــن 1965الملحـــق باتفاقيـــة واشـــنطن 

إجراءات التوفيق أو التحكيم إلا بعد اسـتنفاذ سـبل التسـوية عـن هـذا الطريـق، وتعتبـر المفاوضـات 

قــد اســتنفذت إذا فشــل الأطــراف فــي التوصــل إلــى حــل خــلال ســتة أشــهر مــن مطلــب أي طــرف 

  . )1(الدخول فيها

التنفيــذيين لطرفــي النــزاع لمائــدة التفــاوض كمــا وقــد يجــوز الاتفــاق علــى اســتدعاء المــديرين 

للمشاركة في مناقشة الاقتراحات المطروحـة للتسـوية، ويسـتهدف هـذا الإجـراء عـرض النـزاع علـى 

أشخاص آخرين يخولهم موقعهم من مواجهة النزاع والوقوف على أسباب الحقيقة، وبهذه الطريقـة 

دهــا التجــاري أكثــر قبــولا لــدى طرفــي يمكــن اختيــار التســوية الأكثــر موضــوعية والتــي يكــون مردو 

مـن دائـرة العمـل القـانوني، وهـي فـي عقـود  هامـاك يمكـن اعتبـار المفاوضـة جـزءا وعلى ذل ،النزاع

الأشغال العامة بما فيها العقـود الدوليـة للإنشـاءات تكتسـب أهميـة بالغـة بحيـث أنهـا قـد تسـهم فـي 

مــا يترتــب عــن كليهمــا مــن ســلبيات،  تجنيــب الدولــة اللجــوء إلــى التحكــيم أو القضــاء الــوطني مــع

خصوصـــا إذا مـــا تـــوافر لـــديها الأطـــر الفنيـــة المؤهلـــة لممارســـتها حفاظـــا علـــى المصـــالح الوطنيـــة 

  .)2( والمال العام

بعض القواعد بشأن عمليـة التفـاوض، كمـا  في المفاوض أنه يتعين أن تتوافر ويرى الباحث

يتعـــــين أن يكـــــون ، في المفــــاوضفـــــ أن هنــــاك بعـــــض الســــمات الشخصـــــية التــــي يلـــــزم أن تتــــوافر

                                                      
تثـور بشـأنه، دار الفكـر  القـانون الواجـب التطبيـق عليـه وتسـوية المنازعـات التـي قـد -لد، عقد ضمان الاسـتثمارهشام خا/ د –(1)

 .460، ص 2000مصر، سنة الجامعي، 
 .  319، ص مرجع سابقمحمد عبد المجيد إسماعيل، / د –(2)
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ـــائع  ـــه المعرفـــة الشـــاملة بحيـــث يكـــون ملمـــا بكافـــة وق ـــوافر لدي المفـــاوض مـــاهرا أو متمرســـا وأن تت

  :الصفات والسمات الآتية النزاع، كما يلزم أن تتوافر فيه

القـــدرة علـــى الاســـتماع إلـــى أقـــوال الطـــرف الأخـــر، والإحاطـــة بوجهـــة نظـــره فـــي القضـــية   - أ

 .المعروضة

 .باحتياجات الطرف الآخر وإدراك مصالحهالإحاطة   - ب

 .القدرة على إقناع الآخرين  - ج

 .طرف الآخرالالسرعة البديهية في الرد على الاستفسارات المطروحة من   - د

أن هنـــاك أســـاليب لممارســـة الضـــغط فـــي المفاوضـــات يجـــب علـــى الآخـــر  ويـــرى الـــبعض  

  :يأتيالمفاوض استخدامها، وتشمل هذه الأساليب ما 

يتعـــين علـــى المفـــاوض أن يعـــرض لمطالـــب كثيـــرة أثنـــاء عمليـــة التفـــاوض،  حيـــث: المبالغـــة -1

بحيــث يصــل فــي نهايــة التفــاوض إلــى القــدر الــذي يحقــق مصــلحته ومنفعتــه وفــي المقابــل يشــعر 

  .الطرف الآخر في التفاوض أنه قد حصل هو الآخر على مآربه

، خــرالآطــرف فــي ترتيــب أفكــار ال وهــي تعنــي قــدرة المفــاوض علــى إحــداث خلــل: المفاجــأة -2

منتهاه إلـى تقـديم بعـض في  وعرض بعض الأمور التي لم تكن في حسبانه، وبحيث يصل الأمر

التنــازلات غيــر المحسوســة مــن هــذا الطــرف نتيجــة عــدم ورودهــا فــي ذهنــه أو مخيلتــه والاســتعداد 

  .لها

ويقصــد بــه وجــود الأفــراد أو الأشــخاص ذوي المصــلحة المشــتركة فــي جبهــة : تحــالف إنشــاء -3

  .ة ضد الطرف الآخر في التفاوضواحد
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ونعنــى بــه قــدرة المتفــاوض علــى حــل رمــوز : القــدرة علــى اختــراق الجبهــة الأخــرى للتفــاوض -4

مــن خــلال تمكينــه مــن عــرض وجهــة نظــره ومحاولــة إقناعــه بأنــه يملــك  ،الطــرف الآخــر المبهمــة

   )1(.مفتاح حل المشكلة أو النزاع، وأن أفكاره تعد هي النواة الأولى لحل النزاع

وينصح خبراء المفاوضـة بأنـه يتعـين علـى المفـاوض أن يجعـل الطـرف الآخـر يعـرض حلـه 

مــن الدراســات علــى أنــه غالبــا مــا يكــون الطــرف الخاســر هــو الطــرف الــذي  اأولا، حيــث دلــت كثيــر 

  .قدم حله أولا في المفاوضات

مـا  كما يرى البعض أنه من الأجدى أن يشكل فريق المفاوضة من أكثر من مفـاوض، فـإذا

كــانوا اثنــين مــن المفاوضــين حيــث يقــوم أحــدهما بعــرض حلــول يصــعب أن يوافــق عليهــا أو يقبلهــا 

الطـــرف الآخـــر، ويقـــوم المفـــاوض الثـــاني بعـــرض حلـــول تبـــدو أكثـــر قبـــولا ومعقوليـــة لـــدى الطـــرف 

  )2(.الآخر في التفاوض

مـــع  وفـــي إطـــار العقـــود الدوليـــة للإنشـــاءات، فعنـــدما يكـــون المتعاقـــد ســـبق ومـــن خـــلال مـــا

الدولة مجموعة من الشركات الدولية الكبرى والتي تضطلع بعبء تنفيـذ المشـروع نظـرا لضـخامته 

فــإن التفــاوض يظهــر عــادة فــي أي وقــت تبعــا لظهــور المنازعــة حتــى إذا مــا كــان العقــد يتضــمن 

وقــد أوصــى ، فالاتفــاق عــادة مــا يمنــع الأطــراف مــن اللجــوء إلــى التحكــيم ،الإشــارة إليهــا مــن عدمــه

بشـــأن صـــياغة عقـــود  "نون التجـــارة الدوليـــة اليونيســـتراليل القـــانوني للجنـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــاالـــدل

                                                      
  .470مصطفى الحبشي، المرجع السابق، ص / د -)1(
  .266مرجع السابق، ص يل، عبد المجيد إسماعمحمد / د -)2(
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بعدم النص في عقد الأسـاس علـى منـع اللجـوء إلـى وسـائل أخـرى للتسـوية  ،الإنشاءات الصناعية

  .)1( "خلال فترة التفاوض

ت بـين طرفـي وعلى ذلك يعد أسلوب التفاوض أحد أفضل وأبسط الأساليب لتسوية المنازعا

النـــزاع، لكـــن إذا فشـــلت المفاوضـــات قـــد يرغـــب الطرفـــان فـــي تســـوية النـــزاع عـــن طريـــق الوســـاطة 

 .والمصالحة قبل اللجوء إلى التحكيم أو المحاكم

 Médiation Et Conciliationا�و>�ط� وا������� : ا��ط"ب ا�'���

ة بطـرف ثالـث قصـد في حالة ما إذا فشلت المفاوضات بـين أطـراف النـزاع قـد يـتم الاسـتعان

المســـــاعدة فـــــي التوصـــــل إلـــــى تســـــوية للنـــــزاع؛ هـــــذه العمليـــــة إمـــــا أن تـــــتم عـــــن طريـــــق الوســـــاطة 

Médiation أو المصالحة Conciliation،  فالوساطة أو المصالحة ما هما إلا شكلين من أشكال

ين حــل النــزاع يــتم فيهمــا الاســتعانة بطــرف ثالــث يشــترط فيــه الحيــاد التــام لتشــغيل المفاوضــات بــ

         .)2(والعمــــل كعامــــل مســــاعد للتوصــــل إلــــى حلــــول مرضــــية للأطــــراف كلهــــا ،أطــــراف المنازعــــات

فالوساطة هي اللجوء إلـى طـرف ثالـث لمسـاعدة الأطـراف المتنازعـة علـى إزالـة سـوء التفـاهم       

ضـاء قد يجنبهم الكثير من الوقت والجهد والنفقات إذا لجئوا إلى سـاحات الق ،والوصول إلى اتفاق

  .)3(أو التحكيم 

لا يأخـــذ قـــرارا محـــددا إنمـــا يقتـــرح حلـــولا واختيـــارات للطـــرفين )  médiateur le(الوســـيط  إنو 

وتظـل  ،تسوية ينبغي تحديده وتوقيعه من قبـل الطـرفين اتفاقلحل النزاع، وفي حالة التوصل إلى 
                                                      

الأمم  –الدليل القانوني للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية  –(1)
 .  368، ص 1988-نيويورك  –المتحدة 

 .  298محمد بدران، مرجع سابق، ص / د –)2(
 .   322، ص ع سابقمرجمحمد عبد المجيد إسماعيل، / د –(3)
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ن فالوســاطة وســيلة ، إذ)1(إجــراءات الوســاطة غيــر ملزمــة للطــرفين حتــى يــتم توقيــع إتفــاق التســوية

  .اختيارية غير ملزمة للأطراف المتنازعة في حدود القرار الصادر عنها

ويتعـين أن يتصـف الوسـيط خصوصـا فـي عقـود الأشـغال الدوليـة بصـفات معينـة وأن يكـون 

شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن المحكـــم وذلـــك حتـــى يـــتمكن مـــن  ،ملمـــا بنـــواحي التجـــارة الدوليـــة والاقتصـــاد

وكـذا وجـوب إتقانـه  ،حـو يتفـق والمتغيـرات الاقتصـادية الدوليـة المعاصـرةالفصل في النـزاع علـى ن

للغات الأجنبية فضلا عن أنـه لا ينبغـي أن يكـون الوسـيط خصـما فـي النـزاع المعـروض عليـه أو 

  .)2(له مصلحة فيه أو سبق له إبداء رأي فيه

 رت بنسـبةوقد أكدت الوساطة نجاحها كوسيلة من وسـائل حسـم المنازعـات بطريقـة وديـة قـد

فــي بلــدان الشــرق الأوســط وتقــدمت فــي الصــين  %37فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و  80%

بيــة بقيــت حــذرة ولــم تقبــل بهــذه الوســيلة، و وكنــدا واســتراليا، فــي حــين أن دول القــانون المــدني الأور 

اع ثمانيــة طلبــات لحــل النــز  1990فنجــد محكمــة تحكــيم غرفــة التجــارة الدوليــة ببــاريس تلقــت ســنة 

، )3(طلـــب تحكـــيم 365بالصـــلح كوســـيلة بديلـــة لحســـم النـــزاع بطريقـــة وديـــة فـــي حـــين أنهـــا تلقـــت 

فالوســاطة كوســيلة لحســم المنازعــات تهــدف إلــى اختصــار الوقــت فــأطول وســاطة قــد تســتمر مــن 

  .شهر إلى ستة أشهر، في حين قد يستغرق نظر النزاع سنوات أمام القضاء

                                                      
 ،ورقـة عمـل بحثيـة ،محمود سمير الشرقاوي، التحكيم الدولي وغيره من وسائل تسوية منازعات عقـد تنفيـذ إتفاقـات البـوت/ د –(1)

 .   4م، ص  1996، يناير جامعة القاهرة –كلية الحقوق 
 .  324ص مرجع سابق، محمد عبد المجيد إسماعيل، / د –(2)
تطــور وســائل حســم المنازعــات فــي قضــايا الإنشــاءات الدوليــة، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر التحكــيم لأحــدب، عبــد المجيــد ا/ د –(3)

، ص 1997ابريـل  12إلـى  8ي الفتـرة مـن فـ ،الـدولي والوسـائل السـليمة الأخـرى لحسـم المنازعـات فـي قضـايا الإنشـاءات الدوليـة
11  . 
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الوســاطة مقارنـة مـع نفقــات التحكـيم ومصـروفات القضــاء مـن ناحيـة أخــرى، تعـد مصـاريف       

، كما تكفل قدرا من الخصوصية والسرية إذ ينبغي علـى الوسـيط أن يحـتفظ بقـدر مـن )1(اقليلة جد

  .)2(السرية بين الأطراف وحياد تام

وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم تفريـــق كثيـــر مـــن الفقـــه والكثيـــر مـــن  Conciliationأمـــا المصـــالحة   

 ،صصة بينهـا وبـين الوسـاطة كأسـلوبين مـن الأسـاليب البديلـة لتسـوية المنازعـاتالمؤسسات المتخ

فــإذا كــان الطــرف المحايــد  ،امــإلا انــه يوجــد ثمــة فــارق جــوهري يميــز بــين أســلوب كــل واحــدة منه

يتحدد دوره ومهمته في إقنـاع أطـراف النـزاع بتغييـر مواقـف كـل مـنهم أمـلا فـي التوصـل " الوسيط"

ا أن تتفق المواقف، فإن دور الموفق فـي أسـلوب المصـالحة أكثـر فاعليـة، إلى مرحلة يمكن عنده

ويخـــرج المقترحـــات ويقـــدم  ط القـــوة والضـــعف فـــي مواقـــف الأطـــرافوذلــك لكونـــه يقـــوم بفحـــص نقـــا

المشــورة، ويســعى إلــى إيجــاد حجــج مقنعــة فــي صــالح مواقــف كــل طــرف أو ضــدها، وكــذلك خلــق 

   .)3(على تسوية نزاعهمأفكار جديدة قد تشجع الأطراف المتنازعة 

ــــار أســــلوبي الوســــاطة والمصــــالحة فــــي تســــوية  ــــى اختي ومــــن أهــــم الأســــباب التــــي تــــدعو إل

المنازعات، ابتعادها عن الرسميات مما يتيح ميزتي المرونـة وحريـة الاختيـار، علـى أنـه لا يقصـد 

لأطـراف قبــل بالمرونـة عـدم الـتحكم أو الخضـوع لقواعــد إجرائيـة معينـة، وذلـك أنـه غالبــا مـا يتفـق ا

ق بينهمـا إذا مـا تـم الاتفـا ،تسوية النزاع علـى قواعـد إجرائيـة تـنظم أسـلوب الوسـاطة أو المصـالحة

                                                      
 .  11نفس المرجع، ص  ،عبد المجيد الأحدب/ د –(1)
 .  5، ص مرجع سابقمحمود سمير الشرقاوي، / د –(2)
 ،17/5/2005تــاريخ بمحمــد محمــد بــدران، نمــاذج عقــود الفيــديك، بحــث منشــور بموقــع شــبكة المعلومــات العربيــة القانونيــة،  –(3)

 .2010أفريل  26تاريخ الزيارة   www.molousaalamontada.netموقع 
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وذلك بإدخال بند خاص بذلك في عقـدهم، كمـا أنهـم قـد يحيلـون تنظـيم  على أحد هذين الأسلوبين

ـــار فـــإن المصـــالحة  ـــزة الاختي ـــى قواعـــد مؤسســـاتية، أمـــا فيمـــا يخـــص مي ـــل هـــذه الإجـــراءات عل مث

التحكم فــي النتيجــة النهائيــة لعمليــة حــل بــة نيــالوســاطة هــي عمليــة تســتمر بموجبهــا الأطــراف المع

ـــزاع، ممـــا يمكـــن معـــه أن تظـــل علاقـــات العمـــل بـــين الأطـــراف قائمـــة بعـــد انتهـــاء المصـــالحة       الن

أو الوســــاطة، فــــي حــــين أنــــه مــــن غيــــر المــــرجح اســــتمرار هــــذه العلاقــــات عنــــد اســــتخدام أســــلوب 

   .)1(أو التحكيم التقاضي

لكــن فــي مقابــل ذلــك لا يفضــل اســتخدام أســلوب الوســاطة ولا المصــالحة إذا مــا تــوافرت أي 

  : من الحالات الآتية

  .إذا كانت هناك حاجة لتفسير رسمي للقانون  -1

   .إذا كانت هناك مخاطر للإساءة إلى سمعة فرد أو شركة أو منتج  -2

  .ستقبليةإذا كانت هناك حاجة لمنع منازعات شبيهة وم  -3

إذا كانــــــت القضــــــايا المطروحــــــة ذات طبيعــــــة جنائيــــــة أو دســــــتورية أو تتعلــــــق بــــــالحقوق   -4

  .)2(المدنية

غيـــر أنـــه مـــن أهـــم مـــا يوجـــه لهـــذين الأســـلوبين مـــن نقـــد عـــدم اتســـام القـــرارات الصـــادرة عـــن 

الوســـيط أو الموفـــق بـــالقوة الملزمـــة فـــي مواجهـــة أطـــراف النـــزاع، فـــالقرارات الصـــادرة عنهمـــا تبقـــى 

قـــرارات غيـــر ملزمـــة ممـــا يجـــوز معـــه لأي طـــرف رفـــض التســـوية المقترحـــة، إلا فـــي حالـــة موافقـــة 

                                                      
  .304مرجع سابق، ص ، عقد الإنشاءات في القانون المصري، محمد محمد بدران/ د –(1)
 .305نفس المرجع، ص –(2)
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اتفـــاق التســـوية والتوقيـــع بالموافقـــة علـــى قـــرار الوســـيط أو المرفـــق إذا يعتبـــر  الأطـــراف كلهـــا علـــى

آنــذاك التوقيــع علــى اتفــاق التســوية بمثابــة عقــد ملــزم لأطرافــه، يمكــن لأي طــرف أن يرفــع دعــوى 

  .مخالفة العقد في مواجهة الطرف غير الملتزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه

  وا��راءات أ��م ��م ا�������ت ا���Aرة: ا��ط"ب ا�'��ث

Miالمحكمة المصغرة : الفرع الأول  ni Trial :  

عــدد أعضــائها  ويقصـد بهــا إتفــاق الأطــراف علـى إحالــة نــزاعهم إلــى لجنــة، عـادة مــا يكــون  

  .ثلاثة أشخاص يختار كل طرف واحد منهما ويختار العضوان المعنيان رئيس اللجنة

بصــورة مــوجزة وبالســرعة الممكنــة، وبعــد وتســتمع اللجنــة لأقــوال وطلبــات كــل مــن الطــرفين 

تتفق اللجنة علـى مثـل هـذا ذلك تعد اللجنة مشروع اتفاقية تسوية لعرضها على الأطراف، وإذا لم 

ويلاحظ أن اللجنة لـيس لهـا صـلاحية إصـدار حكـم نهـائي ، يتولى إعداده الرئيس منفردا المشروع

  . ملزم للأطراف

حيث لا تستغرق مـدة المحاكمـة  ،لوقت مقارنة بالتحكيمتتميز هذه الوسيلة بترشيد النفقات وا

وتهـدف إلـى تقويــة  وتكـون المحاكمـة المصــغرة سـريةالمصـغرة أكثـر مـن شـهرين إلــى سـتة أشـهر، 

  .)1(العلاقات التعاقدية طويلة الآجل، كما هو الحال بالنسبة لعقود الإنشاءات الدولية 

ا النظــام وقلــدتها غرفــة تجــارة زيــورخ، تعـد جمعيــة التحكــيم الأمريكيــة هــي أول مــن طبــق هــذو 

تهدف إلى حل النزاع بسـرعة  ،وهذه الوسيلة مثلها مثل غيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات

                                                      
  .473مصطفى الحبشي، المرجع السابق، ص / د -)1(
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، ويتضــــمن أســــلوب المحكمــــة المصــــغرة عناصــــر مــــن )1(وبأقــــل قــــدر مــــن التعقيــــدات والتكــــاليف

ا خاصـا فـي الولايـات المتحـدة الوساطة والتوفيق وعناصر من التحكيم، وأثبت هذا الأسلوب نجاح

الأمريكية خصوصا في قضايا مقاولات البناء والتشييد حيث تمكن هـذا الأسـلوب بالفعـل مـن حـل 

  .منازعات إنشاء معقدة

مين، كمـــا أن مناقشـــات التســـوية ـاتحــاط إجـــراءات المحاكمـــة المصــغرة بالســـرية والحيـــاد التــو 

  .قة لهاتكون غير مقبولة في تحكيم أو محاكمة قضائية لاح

  :)2(هي ات المصغرة وتبقى أهم السمات المميزة عموما لنظام المحاكم 

إنهــا تهــدف إلــى تســوية النــزاع مــن خــلال التعــاون الفعــال بــين كبــار المســئولين الممثلــين  )1

إبقاؤهـا أسـلوب و  ،للأطراف المتنازعة بوصفهم زملاء أعضاء في هيئة المحكمـة المصـغرة

 .الأطراف قفعلى موا ااستناده خلالفين، من الحوار قائما بين الطر 

 . اهتمامها بالأمور الجوهرية فقط دون الشكليات، و اتصافها بالسرية والسرعة والعدالة )2

وينبغــــي علــــى أطــــراف أي عقــــد للإنشــــاءات، والــــذين يعتزمــــون اســــتخدام نظــــام المحاكمــــة 

نظــام المحاكمــة المصــغرة كوســيلة مــن الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات، إمــا أن يقومــوا بوضــع 

  : المتاحين بالفعل وهما  يينالآت ينئالمصغرة الخاص بهم أو أن يتبعوا أيا من الإجرا

  .قواعد مركز الموارد العامة بنيويورك -) أ

The rules of the center for public resources  

  .قواعد غرفة التجارة في زيورخ -) ب  
                                                      

  .  12، ص مرجع سابقعبد الحميد الأحدب، / د –(1)
 .  312محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص / د –(2)
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ذي تصـــل إليـــه المحاكمـــة المصـــغرة إلـــى القـــوة وقـــد انتقـــدت هـــذه الوســـيلة لافتقـــار القـــرار الـــ

الملزمـة، حيــث يكـون مــن حـق الأطــراف مطلــق الحريـة فــي قبـول أو رفــض التسـوية المســتندة إلــى 

 .المحاكمات المصغرة

  الإجراءات أمام حكم : الفرع الثاني

رغب الأطراف في عقود الإنشاءات الدولية الضخمة اللجـوء إلـى وسـيلة سـريعة وميسـرة تقد 

ة منازعاتهــا علــى أســاس تجــاري تــوفيرا للوقــت والنفقــات، وذلــك بــالنص علــى تســوية مــا قــد لتســوي

، وتتميــز الإجــراءات أمــام الحكــم بعــدم الرســمية، وقــد واســطة حكــم يختارونــهينشــأ مــن نــزاع بيــنهم ب

اهتمت بعض الـنظم القانونيـة بتنظـيم الإجـراءات المتبعـة أمـام الحكـم فـي حـين عملـت نظـم أخـرى 

فــي حــين أن مجموعــة ثالثــة مــن الــنظم القانونيــة لــم ، محــدود للإجــراءات أمــام الحكــمعلــى تنظــيم 

  .)1(تهتم بتنظيم هذه الإجراءات

ويجــوز لطرفــي عقــد الأســاس أن يفوضــا الحكــم المختــار فــي تغييــر شــروط العقــد أو تعــديلها 

لقــانون والأمــر كــذلك بإتخــاذ تــدابير مؤقتــة فــي ظــروف معينــة وذلــك إذا كــان ا ،فــي حــالات محــددة

وتظهر مميزات اللجوء إلى نظـام الحكـم فـي شـأن التـدابير  ،الواجب التطبيق يسمح بهذا التفويض

، علــى )2(الواجـب اتخاذهـا علــى وجـه السـرعة والإجــراءاتالتحفظيـة التـي تســتدعي حالـة المشـروع 

ة، أن الحقــائق التــي ينتهــي الحكــم إلــى مناقشــتها لا يجــوز الطعــن فيهــا بــدعوى تحكميــة أو قضــائي

                                                      
 .  480، ص مرجع سابقالمحسن الحبشي، مصطفى عبد / د –(1)
 . 52أحمد شرف الدين، مرجع سبق ذكره، ص / د –(2)
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علـى انـه  ،كما يجوز أن يلزم العقـد الطـرفين بتنفيـذ قـرار الحكـم الصـادر بشـأن الأمـور المسـتعجلة

  .)1(يعتبر عدم تنفيذها إخلالا بالتزام تعاقدي

وفـــي نهايـــة عـــرض الوســـائل البديلـــة لتســـوية منازعـــات الفيـــديك ينتهـــي الـــبعض إلـــى نتيجـــة 

 عقـود الإنشـاءاتالتحكيم في تسوية منازعـات مؤداها أنه رغم أن الطرق البديلة للتقاضي و  ،هامة

، إلا أن التوصــــل مــــن خلالهــــا إلــــى تســــوية الا تقــــوم علــــى مبــــدأ الخصــــومة القضــــائية وتــــداعياته

يتطلـــب قبـــول بقواعـــد مســـبقة تضـــمنتها أنظمـــة مؤسســـية فنيـــة أو يجـــرى  ،مرضـــية لطرفـــي النـــزاع

التــدقيق فــي صــياغة  ىأن يراعــوفــي هــذه الحالــة الأخيــرة يجــب  ،الاتفــاق عليهــا بــين طرفــي النــزاع

المتعلقة بنطاق عمـل الجهـاز القـائم بالتسـوية وسـلطاته ومـدى إلزاميـة القـرارات التـي  ،بنود الاتفاق

مـن  ،واجـب التطبيـق علـى صـلاحياتها لقبـول التسـوية، كل ذلك في ضوء أحكـام القـانون يصدرها

وقهـــا بمقتضـــى التســـوية قخـــلال أجهـــزة غيـــر قضـــائية ومـــدى أهليتهـــا لقبـــول التنـــازل عـــن بعـــض ح

  )2(.الودية

 

 آليات التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية :المبحث الثاني           

قد لوحظ أن أرباب مهنة البنـاء والتشـييد يفضـلون تسـوية منازعـاتهم تسـوية داخليـة علـى أيـد 

إلــى  تســتهدف فــي المقــام الأول التوصــل ،أشــخاص علــى درايــة بمقومــات صــناعة البنــاء والتشــييد

حـــل تـــوفيقي بـــين مصـــالح المتنـــازعين علـــى أســـاس تجـــاري أو اقتصـــادي يكفـــل اســـتمرار العلاقـــة 

نـــه إذا اســـتدعت طبيعـــة النـــزاع أحتـــى  ،وبالتـــالي انجـــاز المشـــروع محـــل التعاقـــد بأقـــل التضـــحيات
                                                      

  .37الدليل القانوني اليونسترال بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية، ص / د –(1)
 .55أحمد شرف الدين، المرجع السابق،  ص / د -)2(
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وظروفــه طرحــه علــى أجهــزة التحكــيم، فــإن نجــاح هــذا الطــرح يتوقــف إلــى حــد بعيــد علــى مراعــاة 

، ومــن ذلــك أصــبح )1(يجــري مــن خلالــه الــتحكم بخصــائص صــناعة البنــاء والتشــييدالنظــام الــذي 

 ،الاتفاق على التحكيم كآلية لتسوية المنازعات الناشـئة علـى تنفيـذ العقـود الدوليـة للأشـغال العامـة

بمــا فيهــا بطبيعــة الحــال العقــود الدوليــة للإنشــاءات أمــرا شــائعا فــي العمــل الــدولي، إضــافة لرغبــة 

فقــد تضــمنت قوانينهــا نصوصــا صــريحة  ،ميــة خصوصــا فــي تحقيــق النمــو الاقتصــاديالــدول النا

، هــذا دون أن نغفــل أنــه رغــم كــل مزايــا )2(تفيــد قبــول التحكــيم كضــمانة إجرائيــة لتشــجيع الاســتثمار

ولكن رغم وجـود هـذه المسـاوئ إلا أن ذلـك لا يقلـل مـن أهميـة  ،التحكيم إلا أن له بعض المساوئ

  .عقود الإنشاءات الدولية على وجه الخصوص ي عموما والتحكيم فيلدولالتحكيم التجاري ا

ولمــا كــان العديــد مــن مشــروعات البنــاء والتشــييد الكبــرى يجــري التعاقــد بشــأنها فــي الــدول 

  العربية خصوصا في إطار النماذج التي وضعها الإتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين 

La Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils  

بـدءا  ،وغني عن البيان أن هذا العقد قد أعطى للمهندس الاستشاري أدوارا متعددة ومتنوعـة

من تصـميم المشـروع وإعـداد الرسـومات والتصـميمات، ومـرورا بالإشـراف علـى الأعمـال وإدارتهـا، 

                                                      
، 2005الطبعـة الثالثـة،  -عقود الإنشاءات الدولية في الدول العربية، بدون دار نشـرد احمد شرف الدين، تسوية منازعات  -(1)

 .5ص 
حفيظـــة الســـيد حـــداد، الاتفـــاق علـــى التحكـــيم فـــي العقـــود الدوليـــة ذات الطبيعـــة الإداريـــة وأثـــره علـــى القـــانون الواجـــب / أ د  -(2)

 . 19التطبيق، مرجع سابق، ص 
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ة قبـــل مـــن شـــروط الفيـــديك فـــي المرحلـــ 67وانتهـــاء بـــدوره فـــي فـــض منازعـــات العقـــد وفقـــا للشـــرط 

  .)1(التحكيمية

ــــدس  ــــى المهن ــــت مــــن عــــرض المنازعــــات عل ــــد جعل ــــديك ق ــــذكر أن شــــروط الفي والجــــدير بال

وبعبـارة أخـرى شـرطا لإمكانيـة  ،شرطا لقابليـة هـذه المنازعـات للتحكـيم 67الاستشاري وفقا للشرط 

ود لعقـالالتجاء إلى التحكـيم، ولمـا كانـت شـروط الفيـديك قـد أصـبحت واسـعة الانتشـار فـي مجـال ا

فإن معظم العقود الدولية للإنشـاءات تحيـل إلـى شـروط الفيـديك  آخر مفهومالدولية للإنشاءات، وب

      )2(.بكــل مـا يترتـب عليــه مـن آثــار بمـا فــي ذلـك التحكــيم 67وتـنص علـى تطبيقهــا بمـا فيهــا الشـرط

معنـى آخـر ب ،والمقصود بالتحكيم هنا في هذا البحث هو الإشارة إلى الخطوط العريضة له        

اســـتعراض بعـــض خصوصـــياته فـــي منازعـــات الإنشـــاءات خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة العمليـــة 

نجـدها مبسـطة  عمومـالتحكـيم لأن تفصـيلات ا ،التحكيمية في تلك المنازعات التي تتميـز بالتعقيـد

  .في الكتب والأبحاث المتخصصة

نشـاءات الدوليـة وفقـا وعليه لدراسة دور التحكـيم كوسـيلة أساسـية لفـض منازعـات عقـود الإ

  :من شروط الفيديك، اعتمد الباحث التقسيم الآتي 67لشرط 

دور المهندس الاستشاري في فض منازعـات العقـود الدوليـة للإنشـاءات : المطلب الأول

  .وفقا لنظام الفيديك 

 .دور التحكيم في فض منازعات العقود الدولية للإنشاءات: المطلب الثاني

                                                      
مـن عقـد مقـاولات أعمـال الهندسـة المدنيـة وإن  67بـه فـي مجـال هـذه الدراسـة الشـرط  من شـروط الفيـديك يقصـد 67الشرط  -(1)

 .من شروط الفيديك  67كنا سنشير إليه بالشرط 
 . 554أحمد حسان الغندور، مرجع سابق، ص / د -(2)
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مهنـدس الإستشـاري فـي فـض منازعـات عقـود الإنشـاءات الدوليـة وفقـا دور ال -المطلب الأول

  :لنظام الفيديك

تتـــراوح بـــين تقـــديم  ،يقـــوم المهنـــدس الاستشـــاري فـــي إطـــار عقـــود الإنشـــاءات بعـــدة وظـــائف

وإدارة الأعمال ومتابعتها وبين فحص طلبات طرفي العقد  ،المشورة والخبرة الفنية لصاحب العمل

  .ت بهفي أصل وضعها الذي قدم

فــي فــض منازعــات عقــود الإنشــاءات الدوليــة  الاستشــاريولكـن قبــل التطــرق لــدور المهنــدس 

  :تيكالآالفيديك وذلك على وفقا لنظام الفيديك نرى من الضروري المرور بنظرة شاملة 

  -FIDIC–الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الفيديك : الفرع الأول

  :نشأة الفيديك وتطوره -أولا

ـــــى للتســـــمية الفرنســـــية جـــــاء ـــــع الأحـــــرف الأول ـــــديك مـــــن تجمي  Fédérationت كلمـــــة في

Internationale Des Ingénieurs Conseillers  ،وتعني الاتحاد الـدولي للمهندسـين الاستشـاريين

  .وهو اتحاد يضم جمعيات المهندسين الاستشاريين في الدول المختلفة

بمســاهمة ثــلاث جمعيــات أوربيــة  1913 نشــأ الاتحــاد الــدولي للمهندســين الاستشــاريين عــام

والجمعيـــــة " CICB"للمهندســـــين الاستشـــــاريين هـــــي جمعيـــــة المهندســـــين الاستشـــــاريين البلجيكيـــــة 

) 1(والجمعيـــــة السويســـــرية للمهندســـــين الاستشـــــاريين" CICF"الفرنســـــية للمهندســـــين الاستشـــــاريين 

"ASIC " 1949لا فــــي عــــام فــــي عضــــوية الاتحــــاد إ) نجلتــــراا(، ولــــم تــــدخل المملكــــة المتحــــدة ،

                                                      
ن نموذج الفيديك في محمد شريف الناظر، مؤتمر عقد المقاولة وقانونه الحاكم، البحث عن التوازن، ملخص ورقة مقدمة ع - )1(

 .2، ص 2008للتحكيم،  ن المصري، مركز القاهرة الإقليميضوء القانو 
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وظــل الفيــديك منظمــة ، 1958ة عضــوا فيــه اعتبــاراً مــن عــام واعتبــرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــ

 اأوروبيــة حتــى بــدأت الــدول الصــناعية الجديــدة فــي الــدخول فــي عضــويته، فصــار وبحــق إتحــاد

عودية دول عربيـة هـي مصـر والسـ ين، وتوجد فـي عضـويته حاليـاً أربـعدوليا للمهندسين الاستشاري

  .والمغرب وتونس

با لإعادة البناء والإعمـار مـن جديـد، و احتاجت أور  ،وعقب الحربين العالميتين الأولى والثانية

، ومـن ثـم دفعـت تـوفر التمويـل بموجـب خطـة مارشـال فازدهر مجال البناء والتشـييد وذلـك بعـد أن

ة التــي تــتم، ووجــد الاســتثمارات الضــخمة كافــة المتخصصــين إلــى تنظــيم جميــع الجوانــب التعاقديــ

الفيــديك فــي انضــمام جمعيــة المهندســين الاستشــارية البريطانيــة إليــه دفعــة قويــة، هــذا فضــلا عــن 

وقــوف البنــك الــدولي إلــى جــواره، فتــوفرت إمكانــات قيــام الفيــديك بعمــل مــا يثبــت جــدواه وأهميتــه، 

جيــة الصــادرة لأهــم عقــد مــن العقــود النموذ) 1957عــام (فكــان أن أصــدر الفيــديك الطبعــة الأولــى

، وبعدها بعـام )باللغة الانحليزية الكتاب الأحمر(ة المدنية وهو عقد المقاولة لأعمال الهندس عنه،

عــدة ثــم تــلاه واحــد انضــم اتحــاد جمعيــات المهندســين بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى الفيــديك، 

القانونيــة الوطنيــة  نظمهــمو  منقحــة لتعيــد قــدرا مــن التــوازن إلــى أصــحاب العمــلمعدلــة و  إصــدارات 

يـــديك الجديـــد هـــي نمـــاذج الف ربمـــا كـــان أكثـــر هـــذه النمـــاذج تطـــوراو  ،فـــي ضـــوء الخبـــرة المكتســـبة

أن البنك الدولي وغيره من المؤسسات التمويليـة الدوليـة  يجب ذكرهوما ، 1999الصادر منذ عام 

  )1(.قد اعتمدت على الفيديك في المشروعات التي تمولها

                                                      
محمد السعودي أحمد تقي الدين، الفيديك الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، بحث منشـور بموقـع شـبكة المعلومـات / أ -)1(

  .2012 مارس 3تاريخ الزيارة ، 16/7/2007 النشرالعربية القانونية تاريخ 
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بموجــب التعــديل الــذي  الفيــديك قــد تــم تعــديلها وتطويرهــاأهــداف  يــه أنومــا يجــب الإشــارة إل 

 ،2005ورد فــي النظــام الأساســي للاتحــاد الــدولي للمهندســين الاستشــاريين وذلــك فــي بكــين ســنة 

المـادة  وفـق نـص 2005سـبتمبر مـن عـام  7حيث اعتمدت الجمعية العامة المنعقدة بالصين في 

  :يأتييديك تتمثل فيما أن أهداف الف الثانية المعدلة على

 .تحسين صورة المهندسين الاستشاريين، مع اة الاستشارية عالميتمثيل صناعة الهندس .1

 .السلطة على المسائل المتصلة بالأعمال ذات الصلة لها أن تكون .2

 .زيادة الجودة، مع الاستشارية لتكون عالمية وفعالة ةزيادة نمو صناعة الهندس .3

  .زيادة الالتزام بالتنمية المستدامة، مع لنزاهةايثاق الشرف و ية لمزيادة الامتثال وبفاعل .4

  :مفهوم عقود الفيديك -ثانيا

يقـــوم الفيـــديك بعـــدد كبيـــر مـــن الأنشـــطة، وأهـــم هـــذه الأنشـــطة هـــو إعـــداد ونشـــر نمـــاذج للعقـــود 

أو أعمــــال  ، ســـواء كانــــت أعمــــال مدنيــــة إنشــــائيةالمتصـــلة بأعمــــال المقــــاولات بأنواعهــــا المختلفــــة

أو غيرهـا مـن  عقـود تسـليم المفتـاح، سواء كانت عقود الدفعـة الواحـدة أو )1(ة أو كهربائيةميكانيكي

عــن خبـرات السـابقين الــذين  مـاذج المعـدة مــن قبـل الفيـديك تعبـروحقيقـة الأمـر أن هــذه الن، العقـود

 قــاموا بهــذه الأعمــال علــى أرض الواقــع، ولأنهــا تــؤدي إلــى الاســتفادة مــن تــراكم الخبــرات المتتاليــة

  )2(.وتجارب الآخرين في نفس التخصص ونفس المجال

                                                      
  .16/7/2007 بالموقع الالكتروني النشرتاريخ  نفس المرجع،محمد السعودي أحمد تقي الدين، / أ -)1(
محمــد ســعد خليفــة، عقـــد الاستشــارة الهندســية فــي مجـــال التشــييد والبنــاء، دراســة فـــي ضــوء عقــد الفيــديك، دار النهضـــة / د -)2(

  .87، ص 2004 ،، مصرالعربية
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وبهـذا فــإن نصـوص العقــد النمــوذجي ليسـت تشــريعاً، بــل هـي فــي حقيقتهــا مجـرد اقتــراح مــن 

  .ذوي خبرة أو تصور منهم للوضع الأمثل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة التعاقدية

ويمكنهم التوصـل إلـى  ،يجوز للأطراف اختيار عقد نموذجي آخر من غير عقود الفيديك و

  .شروط عامة أعدت خصيصاً بالتفاوض فيما بينهم لتكون شروطاً عامة للعقد

وتعــود الأهميــة العمليـــة لشــروط الفيــديك الخاصـــة بعقــود البنــاء والتشـــييد لكونهــا تتســم بعـــدة 

  :خصائص جعلتها محل ثقة المتعاملين في هذا المجال ومن ذلك

 .ناسقاً من القواعدتشكل في مجموعها كلاً متكاملاً ومت .1

 .تستمد وجودها ومصادرها من قواعد القانون الأنجلوسكسوني .2

 .تخول المهندس الاستشاري دوراً حيوياً في إبرام وتنفيذ العقود .3

وفقـا لقواعـد الفيـديك القيـام بمهمتـه بشـكل محايـد علـى المهنـدس  هأنـ ،وما يجب الإشارة إليـه

العمـــل، والعلـــة فـــي ذلـــك تعـــود إلـــى أن عقـــود  ومســـتقل تمامـــاً، ويجـــب أن ينســـى أنـــه ممثـــل لـــرب

الفيديك تقوم على أساس أن المهندس هو المحور الرئيسي لتنفيذ العقد، وأنه بمجـرد التوقيـع علـى 

   .العقد بين رب العمل والمقاول، يصبح للمهندس سلطة كاملة في اتخاذ ما يراه من قرارات

ي تأخذ عقود الفيديك، صـورة عقـود على المستوى الداخلي أو الوطنوما يجب توضيحه انه 

الإنشـاءات الدوليــة، يلتـزم بموجبــه الطـرف الأجنبــي بإنشـاء مشــروع مـا، لقــاء ثمـن معــين يتعهـد بــه 
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الطـــرف الـــوطني فـــي مواجهـــة الطـــرف الأجنبـــي، ويمكـــن أن يكـــون الأجـــر فـــي شـــكل حصـــة فـــي 

  )1(.مشروع يتقاسم الأطراف تكاليفه ويتم توزيع خسائره أو أرباحه فيما بينهم

ويلاحـــظ أن عقـــود الإنشـــاءات الدوليـــة تختلـــف عـــن عقـــود الإنشـــاءات الداخليـــة وذلـــك علـــى 

  :الرغم من اشتراكهما في نفس الجوهر على المستويين الدولي والداخلي ويعود ذلك إلى الآتي

كثــرة وتعــدد المتــدخلين فــي إبــرام وتنفيــذ عقــود الإنشــاءات الدوليــة حيــث يوجــد رب العمــل  .1

  .لمهندس الاستشاري ومكاتب إعداد الدراسات ومقاولون من الباطنوالمقاول وا

وجـود بعــض التعقيــدات الفنيــة وذلــك نظــراً لوجـود أعمــال البنــاء وأشــغال الهندســة المدنيــة . 2

والمشروعات الصناعية الأخرى، الأمر الذي يكون من شأنه دمـج كـل هـذه العناصـر الفنيـة حتـى 

ن شــأن الإدمــاج والجمــع ظهــور مشــاكل فنيــة معقــدة علــى نصــل إلــى تنفيــذ هــذه العقــود، ويكــون مــ

  )2(.درجة كبيرة

  :الطبيعة القانونية للفيديك -ثالثا

 هنصوصــــلفيــــديك فــــي التأكيــــد علــــى أن جميــــع تتمثــــل أهميــــة التعــــرض للطبيعــــة القانونيــــة ل

جميعها ليست لها أي قوة أو نفاذ قـانوني فهـي  -سواء كانت عقود نموذجية أو غيرها -الصادرة 

ــــة العقديــــةذ ــــانوني علــــى العلاق إلا إذا ارتــــأت إرادة  ،اتهــــا ليســــت تشــــريعاً، ولا يصــــبح لهــــا أثــــر ق

يــتم إبـرام العقــد وفقـاً للنمــوذج الـذي أعـده الفيــديك، وبالقـدر الــذي اتفقـت عليــه إرادة  المتعاقـدين أن

  .الأطراف

                                                      
، ص 2002، ، مصـرن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، دار النهضة العربيةمصطفى عبد المحس/ د -)1(

32.  
  .30، ص نفس المرجع -)2(
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يرهـا قصـد ويقرر البعض أن أسباب انتشار هذه العقود النموذجيـة فـي مجـال المقـاولات وغ 

  :تيالآوالتي تتمثل في  )1(به تحقيق بعض الأهداف

برات مـن قـبلهم عنـد إبـرام توفير الوقت والجهد في صياغة العقود، حيث يستفيدون من خ  -1

 .العقود

   قصور التشريعات الوضعية عن حـل كـل المشـكلات القانونيـة المتعلقـة بـالعقود، حيـث  -2

 والتــي تنصــب ،شــاكل المتعلقــة بــالعقوديلاحــظ عــدم كفايــة التشــريعات فــي حــل بعــض الم

 .كبيرة ولا تستطيع التشريعات ملاحقة هذا التطور أمور فنية أو تقنية تتطور بسرعة على

 حيــث تــم، 1999مــا تــم فــي الطبعــة الرابعــة لعقــد الفيــديك  ،ثــر الأمثلــة توضــيحاً لــذلككومــن أ

المنازعـات  المهنـدس فـي حـل تعديل بعض البنود الواردة بعقد الفيديك الأحمر وذلك بتقليص دور

فــض المنازعـــات  ه دور شــبكة تحكيمــي، وظهــور مجلــسبــين المقــاول ورب العمــل والــذي كــان لـــ

 .الذي يختص بالفصل في أي نزاع ينشأ بين أطراف عقد الفيديكو 

الاتجاه نحو توحيد القواعد القانونية، حيث تتجه دول العـالم الآن إلـى العمـل علـى توحيـد   -3

ية التي تحكم جميـع المعـاملات فـي النطـاق الاقتصـادي وذلـك حتـى تتجنـب القواعد القانون

مشـــكلات تنـــازع القـــوانين المتعلقـــة بحكـــم هـــذه المعـــاملات، ومـــن أبـــرز الأمثلـــة علـــى ذلـــك 

والقــــوانين النموذجيــــة الصــــادرة عــــن الأمــــم المتحــــدة ) O.M.C(التجــــارة العالميــــة  منظمــــة

 )2(.لكترونيالمتعلقة بالتجارة الالكترونية والتوقيع الا

                                                      
  .15، ص 2005سنة  مصر، أيمن سعد سليم، العقود النموذجية، دار النهضة العربية،/ د -)1(
  . 123ص  ،2008سنة ، ، مصرة الجديدة للنشردار الجامع ،BOTعصام أحمد البهجي التحكيم في عقود البوت / د -)2(
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ويلاحـــظ أن وصـــف العقـــد بـــالنموذجي قـــد يثيـــر لـــدى الـــبعض أن العقـــود النموذجيـــة بصـــفة 

هــو نــوع مــن عقــود الإذعــان التــي يقتصــر فيهــا دور العميــل  ،عامــة وعقــد الفيــديك بصــفة خاصــة

  .على قبول العقد جملة واحدة أو رفضه

لاح فــي يـد الطــرف القــوى فـالعقود النموذجيــة كمـا تســتخدم فــي عقـود الإذعــان كوسـيلة أو ســ

يشهره في مواجهة الطرف الضعيف حتى يذعن لشروطه، فقد تستخدم كوسيلة سـلام بـين طـرفين 

بحيـث يكـون الغـرض منهـا منـع وتجنـب الخلافـات  ،مصالحهما متعارضة وهما على قدم المساواة

  .بينهما عند إبرامهم لعقود تنصب على نفس موضوعها في المستقبل

مكن اعتبار عقد الفيـديك عقـد إذعـان بـالمعنى الحرفـي حيـث يتمتـع أطرافـه ومن ثم فإنه لا ي

  .بحرية كاملة، فالحرية المقررة للعميل في اختيار شخص الاستشاري تعد تطبيقاً للحرية التعاقدية

تبـاع المشـورة اب والحرية مقررة للعميل أيضاً في اتخاذ القرار النهائي، فله حرية اتخاذ القـرار

  .)1(تباعهاادم المقدمة أو ع

كمــــا يســــتطيع بقيــــة الأطــــراف أن يأخــــذوا بــــبعض الشــــروط الــــواردة بعقــــد الفيــــديك دون بقيــــة 

  .الشروط وذلك وفقاً لطبيعة العقد والعلاقة القانونية القائمة بينهم

وهكذا تستخدم هذه الشروط التعاقدية عند إبرام عقود مشابهة وتنصب على نفـس الموضـوع 

الشـروط الـواردة بعقـود الفيـديك هـي صـياغة معـدة سـلفاً قبـل إبـرام  نإفوبهذا الوارد بعقود الفيديك، 

  .الذي يرغبان في الاستعانة بصياغة عقود الفيديك في إبرام عقدهم ،الطرفين للعقد

                                                      
، منشــأة ســمير عبــد الســميع الأودن، مســئولية المهنــدس الاستشــاري والمقــاول فــي مجــال العقــود المدنيــة وعقــد تســليم المفتــاح  -)1(

  .21، ص 2004 سنة ،، مصرالمعارف
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وكل ما يتوجب على الأطراف في هذا الشأن هو مـلء الفراغـات الموجـودة فـي نمـوذج عقـد 

  )1(.نموذجوكلائهم في نهاية ال وقيعاتالفيديك، على أن توضع توقيعاتهم أو ت

  أنواع عقود نماذج  الفيديك: رابعا

أصــدرت منظمــة الفيــديك عــدداً مــن النمــاذج لعقــود المقاولــة وغيرهــا مــن العقــود ذات الصــلة 

  .بتلك العقود

ماء مختلفـــة وذلـــك حســـب ولـــون ويتعـــين أن نشـــير إلـــى أن عقـــود الفيـــديك قـــد أعطيـــت أســـ

  :د كالآتيونعرض لهذه العقو ، الغلاف

 :رـاب الأحمـالكت -1

وهــو الاســم الــذي اشــتهر بــه العقــد النمــوذجي الصــادر عــن الفيــديك والخــاص بأعمــال البنــاء 

  .التي يصممها رب العمل

  .وبمعنى آخر هو العقد النمطي بين رب العمل والمقاول والمتعلق بالهندسة المدنية

ه المهنــدس المــدني الانجليــزي ويعــود الأصــل التــاريخي لعقــود الهندســة المدنيــة إلــى مــا قــرر 

)E.J-Rimmer ( في أن عقود الهندسـة المدنيـة)تتميـز بأنهـا تسـتوجب أن تكـون ) عقـود المقـاولات

الوثــائق التــي يتكــون منهــا العقــد متضــمنة الــنص علــى حــالات الطــوارئ، والأحــداث ذات الطبيعــة 

  .ذلك إلى الاستطالة الحتمية في مدة العقد ىويعز الخاصة، 

                                                      
 ،دكتوراه، جامعة القاهرة أطروحةة في البيع الدولي، حمزة أحمد حداد، العقوبة النموذجية في قانون التجارة الدولية، دراس/ د -)1(

  .59ص  1997
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تـدخل فــي يجــب أن  ،وجــود شـروط ميـر إلــى أن كـل الظــروف والحـالات اسـتلزمتوانتهـى ري

تكون زائدة عن المعتاد من الشـروط التـي تتضـمنها العقـود ) عقود المقاولة(عقود الهندسة المدنية 

  .)1(التجارية العادية من الشراء والبيع

ول، وتوضــح قــاوتجـدر الإشــارة إلـى أن هــذه الشــروط تحكـم حقــوق والتزامــات رب العمـل والم

  .لة إلى المهندسالوظائف والمهام الموك

 :رـفـاب الأصـالكت -2

 طبعاتـهالموقع، وقـد صـدرت لتركيب ويقصد به عقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية شاملة 

ــــرة ، 1987و، 1980، 1963ام و عــــا ــــد عاصــــرت الطبعــــة الأخي ــــاب وق الطبعــــة الرابعــــة مــــن الكت

الــدور الرئيســي الــذي يلعبــه المهنــدس، كتــاب الأصــفر ذلــك لالكتــاب الأحمــر وا ، ويشــتركالأحمــر

وذلـك باعتبــاره المرجعيــة فيمــا إذا كــان المقـاول قــد نفــذ الأعمــال بــالالتزام بمـا تــم الاتفــاق عليــه فــي 

  .من خلال دوره الشبه تحكيميفي تسوية المنازعات بين الأطراف ودوره العقد أم لا، 

 :ضـاب الأبيـالكت -3

وقـد  ،به نموذج الفيديك للعقد بين رب العمل والمهندس الاستشـاري وهو الاسم الذي يشتهر

نمــوذج اتفاقيــة  -ستشــاريالا/ بعنــوان العميــل 1991، والثانيــة عــام 1990صــدرت طبعتــه الأولــى 

ويتضـــمن الكتـــاب الأبـــيض الشـــروط العامـــة وشـــروط التطبيـــق الخاصـــة، بالإضـــافة إلـــى ، خـــدمات

  .ةملاحق ثلاث

  

                                                      
  .نفس المرجع السابقمحمد السعودي أحمد تقي الدين،   -)1(
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 :يــالـتاب البرتقـالك -4

راء والتشـييد وتسـليم المفتـاح، نمـوذج الفيـديك لعقـد التصـميم والشـ وهو الاسم الذي يشتهر به

  )1(.1995وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام 

   ،ممــثلا لصــاحب العمــله  يمكــن القــول أن المهنــدس يعتبــر ومــن خــلال مــا تــم التطــرق إليــ 

فإنــــه حــــين يقــــوم بفحــــص  ،عمــــالأو المالــــك أو علــــى الأقــــل مستشــــارا لــــه فيمــــا يتعلــــق بــــإدارة الأ

يتــولى دورا شــبه قضــائي أو شــبه  ،الاعتراضــات علــى قراراتــه الصــادرة بشــأن طلبــات طرفــي العقــد

ومن ثـم يجـب عليـه أن يقـوم بهـذا الـدور بحيـاد واسـتقلال تـام عـن الطـرفين وفـق شـروط  ،تحكيمي

بــات عــن طريــق عقــد الفيــديك، وقــد حرصــت الصــياغة الجديــدة لشــروط الفيــديك علــى تصــفية الطل

  .)2(المهندس الاستشاري قبل عرضها على التحكيم

فعقـد الفيــديك جعـل مــن ضـرورة عــرض المنازعـات علــى المهنـدس الاستشــاري وفقـا للشــرط  

لإمكانيــة اللجــوء إلــى التحكــيم فــي حالــة فشــل المهنــدس الاستشــاري فــي حــل  ،شــرطا ضــروريا 67

  .النزاع

مـن شـروط الفيـديك فـي فـض منازعـات  67ط فكيف يتدخل المهنـدس الاستشـاري وفقـا للشـر 

  العقود الدولية للإنشاءات ؟ وما نتائج تدخله ؟

  

  

                                                      
لقانونيـة، تــاريخ محمـد محمـد بــدران، نمـاذج عقــود الفيـديك، الجـزء الأول، بحــث منشـور بموقــع شـبكة المعلومـات العربيــة ا/ د -)1(

  .2010أفريل  26ارة تاريخ الزي، 17/5/2005النشر 
  . 555احمد حسان الغندور ، مرجع سابق ، ص / د –(2)
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  من عقد الفيديك  67تدخل المهندس الاستشاري في إطار الشرط : الثانيالفرع 

  :)1(القديمة من عقد الفيديك على أنه  67تنص المادة 

ع أو خـلاف أيـا كـان نوعـه إذا نشب بين صاحب العمل أو المهنـدس وبـين المقـاول أي نـزا"

   ســواء أكــان ذلــك أثنــاء ســير العمــل أو بعــد انجــاز الأعمــال  ،فيمــا يتعلــق بالعقــد أو تنفيــذ الأعمــال

فإنـه يجـب إحالتـه بالدرجـة الأولـى  ،أو كان قبل أو بعد إنهاء العقد أو التخلي عنه أو الإخلال به

أي مـن الفـريقين لـه بعـد مـرور  علـى تكليـف نـدس بنـاءوعلـى المه ،إلى المهنـدس لكـي يفصـل فيـه

    ". يوما على هذا التكليف أن يخطر صاحب العمل والمقاول كتابة بقراره  84

إذا نشـب نـزاع مـن أي نـوع بـين رب العمـل والمقـاول،  1/ 67وتطبيقا لما يـنص عليـه البنـد 

ع أولا مــرتبط بالعقــد أو ناشــئ عنــه أو مــرتبط بــه أو ناشــئ عــن تنفيــذ الأعمــال، فيجــب إحالــة النــزا

  .)2(إلى المهندس الاستشاري

تساؤل هام يتعلق بـالتكييف القـانوني أو الطبيعـة القانونيـة لـدور المهنـدس  ير الباحثوهنا يث

  .؟ 67الاستشاري في تسوية المنازعات وللقرار الذي يصدره في إطار المادة 

مـن وظائفـه الأساس الذي يمارسه المهندس بمقتضى عقد الفيديك في شأن النوع الثـاني إن 

 ،يجعــل منــه حكمــا بــين مصــالح متعارضــة هــي غالبــا مصــالح كــل مــن صــاحب العمــل والمقــاول

وربما أيضا بـين مصـالحه هـو شخصـيا ومصـالح المقـاول، لـذلك يمكـن التفكيـر فـي اعتبـار الـدور 

الذي يقوم به المهندس في هـذا الشـأن دورا مؤسسـيا أو تنظيميـا قـرره النظـام القـانوني الـذي يعمـل 

                                                      
 .2عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق ، ص / د -(1)
  . 256، ص 2001، ، مصرمحمد محمد بدران، عقد الإنشاءات في القانون المصري، دار النهضة العربية/ د -(2)



  ���ز��ت �	ود ا��;�ءات ا�دو����>و�� : ا���ل ا�'���

208 

وهــو مــا يتطلــب مــن المهنــدس أداء دوره ملتزمــا معــايير موضــوعية مــع هــذا النظــام،  ،خلالــهمــن 

ومع ذلك فإن تقدير أجر المهندس الذي يدفعه له صاحب العمل على أساس جملة ما يؤديه مـن 

هـــو أمـــر يمكـــن أن يـــؤثر فـــي اســـتقلالية  بـــين صـــاحب العمـــل والمقـــاول ،أعمـــال فـــي إطـــار العقـــد

ـــدما يفحـــص  ،)1(مـــلالمهنـــدس عـــن صـــاحب الع ـــه مـــن المفـــروض أن يســـتخدم المهنـــدس عن وعلي

أن يســــتخدم معــــايير  التــــي يبــــديها المقــــاول، الاعتراضــــاتعلــــى قراراتــــه خصوصــــا  الاعتراضــــات

تعـديل  أوبحيـث يكـون لديـه الاسـتعداد لمراجعـة  ،ن الاعتبارات الشخصـيةمموضوعية وأن يتجرد 

علــى درجــة مــن الأهميــة ألا وهــو هــل يمكــن أن  آخــرقراراتــه المعتــرض عليهــا، وهنــا يثــار ســؤال 

وبـين المقـاول الــذي  ،يوجـد نـزاع بـين المهنـدس الاستشـاري بصـفته مصـمما للأعمـال أو مـديرا لهـا

وبعبــارة  ،مــن شــروط الفيــديك 67ي حــدود الشــرط يجــد نفســه ملزمــا بالخضــوع لــنفس المهنــدس فــ

  .لذي يفصل فيه؟أخرى هل يمكن أن يكون المهندس الاستشاري طرفا في النزاع ا

  فـــي الحقيقـــة لا يعتبـــر هـــذا التســـاؤل صـــحيحا لأن المهنـــدس الاستشـــاري كمصـــمم للأعمـــال 

وإنمــــا يتصــــرف بصــــفته هــــذه باســــم ولحســــاب رب  ،أو مــــديرا لهــــا لا يتصــــرف باســــمه أو لحســــابه

مــن  67العمــل، والنــزاع الوحيــد الــذي ينــتج عــن العقــد ويخضــع للمهنــدس الاستشــاري وفقــا للشــرط 

فيــــديك، هــــو النــــزاع الــــذي يقــــع بــــين رب العمــــل والمقــــاول، أمــــا النــــزاع الــــذي يثــــور بــــين شــــروط ال

ومــن ثــم  ،والمقــاول لا ينــتج عــن العقــد وإنمــا يثــور بمناســبة تنفيــذ هــذا العقــد الاستشــاريالمهنــدس 

يبقــى مصــدر هــذا النــزاع لــيس تعاقــديا لأنــه لا توجــد ثمــة علاقــة تعاقديــة بــين المقــاول والمهنــدس 

وبناء عليه فإن المقاول لا يستطيع أن يختصم المهندس الاستشـاري إلا علـى أسـاس  الاستشاري،

                                                      
  . 24احمد شرف الدين، مرجع سابق، ص / د -(1)
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وذلك لأن المهندس الاستشاري يظـل دائمـا مـن  ،أحكام المسؤولية التقصيرية أمام القضاء العادي

؛ أمــا رب العمــل فهــو الــذي يســتطيع أن يثيــر مســؤولية ومنازعاتــهالغيــر بالنســبة لعقــد الإنشــاءات 

  . )1(ستشاري التعاقدية بناء على العقد المبرم بينهماالمهندس الا

، )2(وتجدر الإشارة أن عرض النزاع على المهندس الاستشاري لا يعتبر سـببا قاطعـا للتقـادم

ويلتزم الطرف المتضرر في حالة نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عـن هـذا العقـد أو تتعلـق بـه أو 

نشــأت خــلال تنفيــذ الأعمــال أو بعــد إتمامهــا وســواء  ســواء ،بمخالفــة أحكامــه أو فســخه أو بطلانــه

بمــا فــي ذلــك أي نــزاع متعلــق  ،قبــل أو بعــد أي فســخ أو بطــلان أو أي صــورة أخــرى لإنهــاء العقــد

فيجــب أولا أن يحــال هــذا النــزاع أو  ،بــرأي أو أمــر أو قــرار أو شــهادة أو تقيــيم مــن قبــل المهنــدس

، وهــذا )3(ن كتــاب الإحالــة إلــى الطــرف الآخــرالمطالبــة كتابــة إلــى المهنــدس مــع إرســال صــورة مــ

مــن شــروط الفيــديك كمــا يلتــزم المهنــدس الاستشــاري بعــدم الفصــل فــي الطلــب  67إعمــالا للشــرط 

  .إلا إذا طلب منه ذلك صراحة وفي شكل مكتوب 67وفقا لشرط 

أنه في حالة عدم التزام الطرف المتضرر بالشكلية المتطلبـة فـي عـرض  إلى الإشارة بوتج

فقـد رتبـت عليهـا جـزاءات، ومنـه فمـن المناسـب  67زاع على المهندس الاستشاري وفـق الشـرط الن

مـــن شـــروط  67أن نفـــرق بـــين جـــزاءات عـــدم مراعـــاة الالتـــزام الرئيســـي الـــذي يـــنص عليـــه الشـــرط 

الفيــديك، والــذي يقتضــي بطــرح جميــع المنازعــات المتعلقــة بالعقــد علــى المهنــدس الاستشــاري فــي 

                                                      
  .558احمد حسان الغندور، مرجع سابق ، ص / د -(1)
  . 554مصطفى عبد المحسن الحبشي، مرجع سابق، ص /د -(2)
مطبوعة الشروط العامة لعقد مقـاولات المبـاني والإنشـاءات، الإتحـاد المصـري لمقـاولي التشـييد والبنـاء لجنـة العقـد المتـوازن،  -(3)

  . 61، ص  2004
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بل طرحها علـى التحكـيم فـي المرحلـة الثانيـة، وبـين جـزاءات عـدم احتـرام بعـض ق ،المرحلة الأولى

علـى سـبيل المثـال ضـرورة تقـديم طلـب فـض النـزاع إلـى  ،الشكليات التي نص عليها نفس الشـرط

، وذلـك لأن الجـزاءات تتنـوع بحسـب جسـامة التقصـير، ففيمـا يتعلـق )1(المهندس الاستشـاري كتابـة

ئيســـي بطـــرح جميـــع المنازعـــات علـــى المهنـــدس الاستشـــاري فـــي المرحلـــة بعـــدم مراعـــاة الالتـــزام الر 

الأولى فإن الجزاء يتمثل في عدم قابليـة هـذه المنازعـات للتحكـيم، فـلا يسـتطيع الطـرف المتضـرر 

فيـديك  67طرحها على هيئة التحكـيم أمـا جـزاء عـدم احتـرام الشـكل المنصـوص عليــه فـي الشـرط 

المهنـدس الاستشـاري بـالرد عليـه، وإذا رد لا يكـون تطبيقـا للشـرط فيتمثل فـي عـدم التـزام ) الكتابة(

 .من شروط الفيديك 67

من شـروط الفيـديك  67وعلى ذلك فإن قرار المهندس الاستشاري الصادر في إطار الشرط 

مثلــه فــي ذلــك مثــل بــاقي أعمــال المهنــدس الاستشــاري التــي يصــدرها  ،يعتبــر مــن طبيعــة تعاقديــة

عـن بـاقي  67ويرجع السبب في ذلك إلى غياب الاستقلال الكافي للشرط  ،بصفته مديرا للأعمال

 نظــام الفيــديك، حيــث يعتبــر هــذا النظــام كــلا لا يتجــزأ ومــن ثــم وجــب النظــر إليــه فــي مجموعــه؛

هل عـدلت الطبعـة الرابعـة لشـروط الفيـديك مـن : الذي يطرح نفسه على بساط البحث هووالسؤال 

  .يه قرار المهندس الاستشاريالطبيعة التعاقدية لما سنطلق عل

مـــن خــــلال مطالعــــة للطبعــــة الرابعــــة لشــــروط الفيـــديك نلاحــــظ أنهــــا لــــم تعــــدل مــــن الطبيعــــة 

، وإن كانت قد ميزته عن غيـره 67التعاقدية لقرار المهندس الاستشاري الصادر في إطار الشرط 

                                                      
  .560سابق، ص أحمد حسان الغندور، مرجع / د –(1)
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،  DECISIONمــن أعمــال المهنــدس الاستشــاري الأخــرى بــأن أطلقــت عليــه وحــده مصــطلح قــرار 

  )1(.أو تقديرات بقيت أعماله الأخرى كمدير للأعمال عبارة عن تعليمات أو آراء أو شهاداتو 

قرار المهندس الذي يتم تبليغه للأطراف يصـبح إلزاميـا ونهائيـا، إلا إذا طلـب أحـد  إنومنه ف

ة وذلـك بطلبـه إحالـ ،الطرفين والذي تعارض القرار الصادر مع مصالحه التحكيم ضـد هـذا القـرار

المســــألة محــــل الخــــلاف إلــــى التحكــــيم، وذلــــك بإرســــال رســــالة إلــــى الطــــرف الآخــــر ونســــخة إلــــى 

المهندس تعلن أن قرار المهندس لا يرضي حقوقه و تعـد هـذه الرسـالة الحـد الفاصـل الـذي يجعـل 

يصــدر قــراره فــي مــدة لا تتجــاوز أربعــة وثمــانين   ، والمهنــدس)2(التحكــيم مقبــولا أو مرفوضــا شــكلا

تســـلمه كتــاب الإحالـــة، ويتعــين أن يشـــار فــي هـــذا القــرار إلـــى انــه اتخـــذ إعمــالا لهـــذه لة يومــا تاليــ

دون اتخـــاذ قـــرار، ) يومـــا 84أي طـــوال مـــدة (، وقـــد يســـكت المهنـــدس خـــلال هـــذه المـــدة )3(المـــادة

  .)4(ويعتبر سكوته في هذه الحالة قرارا ضمنيا برفض الطلب المحال إليه

فـــإن هـــذا القـــرار يكـــون ، نـــدس بشـــأن الأمـــر إليـــه قـــرارار المهوطبقـــا لشـــرط الفيـــديك إذا أصـــد

ـــة عـــدم رضـــا أحـــد  ولا يجـــوز نقضـــه ،نهائيـــا وملزمـــا للطـــرفين إلا بـــاللجوء إلـــى التحكـــيم ففـــي حال

، وعلــى كــل طــرف أن )5(يجــوز لــه طلــب التحكــيم بشــأنهفالطــرفين بــالقرار الصــادر مــن المهنــدس 
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يومــا الســابقة  84مــن انتهــاء ) يومــا 90(الرغبــة خــلال تســعين يومــا يخطــر الطــرف الآخــر بهــذه 

  .)1(وإبلاغ نسخة بذلك إلى المهندس

بعـد إصـدار  ،يـده عـن النـزاع وفي جميع الأحوال يجـب علـى المهنـدس الاستشـاري أن يرفـع

وبالتـالي لا يسـتطيع أن يعـدل  ،فيه خلال مـدة أربعـة وثمـانين يومـا التاليـة لتقـديم الطلـب إليـهقراره 

 ،يستطيع إصدار قـرار جديـد أو أمـر أو تعليمـات بعـد صـدور القـرار الأول في هذا القرار، كما لا

أما إذا لم  ،لأن هذه السلطة تصبح بعد صدور قرار المهندس من حق الأطراف وحدهم إذا اتفقوا

  .)2(يتفقوا فإن هيئة التحكيم وحدها هي التي يصبح لها السلطة الكاملة بالنسبة لقرار المهندس

  من شروط الفيديك   67م دور المهندس الاستشاري وفقا للشرط تقيي: الثالثالفرع 

الفيديك جعلت للمهندس دورا أساسيا في شتى مراحل إعداد العقد الـدولي وتنفيـذه؛  إن عقود

هذا الدور وإن حظي بموافقة ومباركة من قبـل بـلاد القـانون العـام، وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة 

ذا الدور كان محلا لانتقادات عديدة من قبل رجال القـانون وصـناع الأمريكية وبريطانيا، إلا أن ه

الــذين أكــدوا عــدم إمكانيــة التــزام  ،البنــاء فــي بــلاد القــانون المــدني خصوصــا مــن جانــب المقــاولين

مين فـي مواجهـة أربـاب العمـل مـا دام المهنـدس يتلقـى أالاستشاري للحياد والاستقلال التـالمهندس 

انــه مــن غيــر المتوقــع صــدور قــرار عــادل مــن المهنــدس إذا مــا كانــت  ، إضــافة إلــى)3(أجــره مــنهم

تصرفاته أو بعض تعليماته هي سبب النـزاع، ومـن خـلال النظـر لـدور المهنـدس فـي فـض النـزاع 

   .فانه لا بد لنا من التطرق للتكييف القانوني لقرارات المهندس بصفته استشاريا بين طرفي النزاع
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     :في تسوية المنازعات هندس الاستشاريالتكييف القانوني لقرار الم  -

فقد رأى البعض أن مهمـة المهنـدس الاستشـاري هـي مهمـة المحكـم بـالمعنى الكامـل للفـظ،   

فهو يستمع لآراء الأطراف، ويتحقق من الوقائع، يفسر العقد ويطبق القانون، ثـم بعـد ذلـك يصـدر 

  .قراره

عنى السـائد والقـانوني للفـظ، وإنمـا أن المهنـدس لا يكـون محكمـا بـالم ويرى اتجاه فقهـي آخـر

ه وإن لــم يكــن محكمــا بــالمفهوم ه الخــاص بحــل المنازعــات، لأنــهــو شــبه محكــم فــي ممارســته لــدور 

، فإنـه فـي مركـز شـبيه بمركـز التحكـيمالقانوني للكلمة مـن حيـث كونـه غيـر ملـزم بإتبـاع إجـراءات 

طلـوبين فـي المحكـم، وكـذلك مـن محكم فيمـا يتعلـق بالتزامـه عنصـري الحيـاد وانعـدام المصـلحة الم

  .)1(حيث كون قراراته نهائية وملزمة للأطراف، إلا في حالة وجود شرط التحكيم

إلـى أن المهنـدس لـيس محكمـا، وأن قـراره النهـائي والملـزم  –وبحـق  –ويـذهب اتجـاه الثالـث 

 لــيس حكمــا تحكيميــا ذلــك لأن المهنــدس يفتــرض فيــه أن يكــون شخصــا يبعــد تمامــا عــن العلاقــة

فـــي المهنـــدس والـــذي يعـــد ممـــثلا  ة بـــين الأفـــراد، وهـــو مـــا لا يتـــوافرالقانونيـــة التـــي ســـببت المنازعـــ

  .لصاحب العمل في تنفيذ العقد

او ان ، فيـهحجيـة الأمـر المقضـي  القرار النهائي والملـزم للمهنـدس ومن الصعوبة أن يحوز

قــرار المهنــدس إذا كــان نهائيــا كمــا أن ، بــالبطلان اأو الطعــن عليهــ اتــهيــتم إصــدار أمــر بتنفيــذ قرار 

حيـث تـنص المــادة  67/4وملزمـا فـيمكن أن يخضـع للطعـن فيــه بـاللجوء إلـى التحكـيم وفقــا للمـادة 

  .على إمكانية اللجوء إلى التحكيم وأن الحق في اللجوء إلى القضاء الوطني مكفول هو الآخر

                                                      
  .15-14رجع السابق،  ص أحمد شرف الدين، الم/ د -)1(
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 67نــص المــادة مــع مــا ذهــب إليــه الاتجــاه الثالــث، ونضــيف إلــى ذلــك أن  ويتفــق الباحــث

ولا على القرار الصـادر منـه حيـث يقسـم  ،فيديك لا يسبغ وصف الصفة التحكيمية على المهندس

تتمثــل أولاهمــا فــي قــرار المهنــدس، والثانيــة فــي التحكــيم، الأمــر  ،عمليـة فــض النــزاع إلــى مــرحلتين

  .الذي يتضح منه عدم اعتبار قراره تحكيميا

، ضـها الصـفة الشـبه تحكيميـة للمهنـدسرف 1974عام  كما أكدت المحكمة العليا في انجلترا

فــي  هتعليماتــ تبــاعبإإلا وكــيلا عــن رب العمــل وملزمــا  وقــد أكــدت فــي تســبيبها أن المهنــدس لــيس

وقـررت فـي قضـائها سـالف الـذكر أنـه إذا كـان المهنـدس لـه بمقتضـى العقـد سـلطة  ،أحوال عديـدة

لـــة فإنـــه يتعـــين عليـــه أن يعمـــل وفقـــا إصـــدار قـــرارات بنـــاء علـــى رأيـــه الشخصـــي، وفـــي هـــذه الحا

لمقتضـــيات العدالـــة تجـــاه الآخـــرين بصـــفة خاصـــة المقـــاول، فـــإن ذلـــك لا يجعلـــه محكمـــا ولا شـــبه 

  .)1(محكم

مــن شـروط الفيـديك، لــيس أكثـر مــن  67ويمكـن القـول أن اللجــوء إلـى المهنـدس وفقــا للمـادة 

تســـوية النـــزاع وديـــا، وقـــرار شـــرط تعاقـــدي يجـــب تـــوفره مســـبقا قبـــل اللجـــوء للتحكـــيم فـــي محاولـــة ل

  .المهندس ليس قرارا تحكيميا

   1996التحكيم وفقا لملحق الطبعة الرابعة المعدلة من عقود الفيديك لسنة : الرابعالفرع 

شــبه (اســتجابة للانتقــادات الشــديدة التــي وجهــت إلــى الــدور الــذي يقــوم بــه المهنــدس بوصــفه 

في ملحق الطبعـة الرابعـة مـن الكتـاب ) فيديك(ريين قام الإتحاد الدولي للمهندسين الاستشا) محكم

ديلـة منـه، قـام بصـياغة ب )أ(في القسـم  1996والذي نشر في نوفمبر  1992الأحمر وفقا لطبعة 
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وفــي هــذا التعــديل يــتم تعيــين خبــراء مســتقلين محايــدين أو خبيــر ، مــن الكتــاب الأحمــر 67للمــادة 

وذلــك مـــن خـــلال قيامـــه  ،ى تقـــدم ســـير العمـــلمســتقل محايـــد فـــي بدايــة العقـــد يطلـــع باســـتمرار علــ

بزيارات للموقع في فترات منتظمة، ومن ثم يكون متاحـا دائمـا العمـل علـى حـل المنازعـات لحظـة 

  :ينص )67/1(، فالتعديل للمادة )1(نشوئها

     ناشـــئ عنـــه  أوإذا نشـــأ نـــزاع أيـــا كـــان نوعـــه بـــين صـــاحب العمـــل والمقـــاول مـــرتبط بالعقـــد «

بمــا فــي ذلــك أي نــزاع متعلــق بــرأي أو أمــر أو قــرار أو  ،ئ عــن تنفيــذ الأعمــالأو مــرتبط أو ناشــ

يجــب إحالــة موضــوع النــزاع كتابيــا أولا إلــى مجلــس الفصــل  ،شــهادة أو تقيــيم صــدر مــن المهنــدس

لابـد أن لكـي يصـدر قـرارا بشـأنه، و ) DISPUTE ADJUDICATION BOARD(في المنازعـات 

  .)2( »)67/1(دة الفرعية م طبقا للمايوضح كتاب الإحالة أنه ت

وما لم يتفق أطراف العقد مسبقا فيما بيـنهم علـى تعيـين عضـو أو أعضـاء المجلـس وتحديـد 

يومــا مــن تــاريخ البــدء فــي إجــراءات  28هم فــي العقــد، يتعــين علــى الأطــراف فــي غضــون ئأســما

كل يتكون المجلـس مـن أشـخاص مـؤهلين بشـ أنويجب  ،التحكيم أن يضمنوا سويا تعيين المجلس

ملائم لكي يكونوا جديرين بأن يصـبحوا أعضـاء فيـه، ويجـب أن يتـراوح عـدد أعضـاء المجلـس مـا 

، وفــي حالــة تكــوين )3(بــين عضــو واحــد إلــى ثلاثــة أعضــاء وفقــا لمــا يــنص عليــه ملحــق العطــاء
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فإنــه علــى كــل طــرف تعيــين شــخص واحــد ثــم يتفقــان بعــد ذلــك علــى  ،اللجنــة مــن ثلاثــة أعضــاء

  .)1(سيكون رئيسا للجنةتعيين الثالث الذي 

  الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس: أولا 

حيث يتعين على عضو المجلـس أن يكـون علـى قـدر كـاف مـن الكفـاءة : الخبرة والكفاءة  - أ

   .الفنية وملما بكافة الجوانب الفنية والقانونية للعقد

بـل إنـه عـادة  يشترط أن يكون استقلال العضـو عـن أطـراف العقـد كـاملا،  :لالــالاستق  -  ب

  .ما يطلب منه توقيع تعهد يؤكد هذا الاستقلال

  .تعد صفة الحياد من أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها عضو المجلس: ادـيــالح -ج

ـــك  :الإلمـــام بلغـــة العقـــد -د ـــة وذل يجـــب أن يكـــون عضـــو المجلـــس ملمـــا باللغـــة الانجليزي

  .باعتبار أن عقد الفيديك قد تمت صياغته بهذه اللغة

المعدلـة أجـر أعضـاء المجلـس وكيفيـة تحديـده ومـا  67وقد حددت الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

نجـدها ) 1/ 67(، وبالرجوع إلى المادة )2(يتحمله كل طرف وكيفية عزل أي من أعضاء المجلس

قد نصت في حالة قيام طرف من أطـراف النـزاع بإحالـة النـزاع إلـى المجلـس طبقـا للمـادة الفرعيـة 

يجــب أن يرسـل صــورة مـن كتــاب الإحالـة إلـى الطــرف الآخـر وكــذلك صـورة منــه  ،ابقاالمـذكورة سـ

إلــــى المهنــــدس للعلــــم، ويتعــــين علــــى الأطــــراف أن تقــــدم علــــى الفــــور إلــــى أعضــــاء المجلــــس كــــل 
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وتقــديم التســهيلات الملائمــة التــي  ،معلومـات الإضــافية والتســهيلات الأخــرى للوصــول إلـى الموقــع

  .)1(را قرارهقد يطلبها المجلس بغرض اصد

ـــة مـــن خبيـــر همجلـــس بوصـــفويجـــب أن يخطـــر ال ولـــيس مكونـــا مـــن  )أو خبـــراء(لجنـــة مكون

إحالــة الأطــراف تــاب محكمــين، فــي موعــد أقصــاه أربعــة وثمــانون يومــا مــن اليــوم التــالي لتلقيــه ك

بقـــراره، وينبغـــي أن يـــنص هـــذا القـــرار الـــذي يجـــب أن يكـــون مســـببا، علـــى أنـــه ) للعلـــم(والمهنـــدس 

يجــب علــى  ،ومــا لــم يــتم التبــرؤ مــن العقــد بالفعــل أو إنهــاؤه )67/2(للمــادة الفرعيــة صــدر طبقــا 

يجـــب أن ينفـــذ و  ،المقـــاول فـــي كـــل الأحـــوال الاســـتمرار فـــي تنفيـــذ الأعمـــال بكـــل المثـــابرة الواجبـــة

مــا لــم يكــن  )2(وكــذلك المهنــدس علــى الفــور أي قــرار  يصــدره المجلــس المقــاول وصــاحب العمــل

  .وية ودية أو صدور حكم تحكيمهناك حالة إجراء تس

وقــد نصــت هــذه الفقــرة أيضــا علــى كيفيــة الطعــن بطريــق التحكــيم فــي قــرار المجلــس إذا لــم  

إذا لـم يخطـر انـه يرتض أي الأطراف قـراره، كمـا نظمـت ميعـاد الطعـن فـي التحكـيم فنصـت علـى 

ة إليــه، فــإن كــلا مــن المجلــس قــراره فــي أو قبــل اليــوم الرابــع والثمــانين التــالي ليــتم إحالــة المنازعــ

يمكــن أن يخطــر  ،انتهــاء اليــوم الرابــع والثمــانين الطــرفين فــي أو قبــل اليــوم الثــامن والعشــرين بعــد

      الطــــرف الأخــــر المهنــــدس بعــــدم رضــــائه، وإذا أخطــــر المجلــــس قــــراره فــــي المنازعــــة لــــرب العمــــل 

قبــل اليــوم الثــامن ولــم يعتــرض أي مــن الأطــراف علــى هــذا القــرار فــي أو  ،أو المقــاول والمهنــدس
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والعشــرين بعــد اليــوم الــذي اســتلم فيــه الأطــراف قــرار المجلــس يكــون نهائيــا وملزمــا للمقــاول ورب 

  .)1(العمل

فأناطــت فــي ، 1999عــام ل الفــديك لعقــودهج الأخيــر جــاءت النمــاذج الجديــدة وعلــى نفــس الــن

 ،ى أجهـزة التحكـيمشروطها العامة بمجلس تسوية المنازعات النظر في المنازعات قبل طرحها عل

ه صاحب العمـل غير أن دليل إعداد الشروط الخاصة أجاز اختيار الأطراف للمهندس الذي يعين

، ويجب على المهندس في هذه الحالة أن يتصرف بإنصاف وحيـاد، ويتحمـل للقيام بدور المجلس

روط صاحب العمل أجر المهنـدس، علـى أن اسـتبعاد تـدخل المهنـدس فـي تسـوية النـزاع طبقـا للشـ

خصوصـــا مطالبـــات  ،العامـــة لا يلغـــي دوره الأخـــر فـــي فحـــص مطالبـــات طرفـــي العقـــد الأساســـي

تـنظم كيفيـة )  1- 20(مـن نمـوذج عقـد أعمـال البنـاء والهندسـة ) 20(المقاول فقد خصص البنـد 

      فحــــددت مواعيــــد إخطــــار المقــــاول للمهنــــدس بالواقعــــة  ،تعامــــل المهنــــدس مــــع مطالبــــات المقــــاول

وأيضــا مواعيــد تقــديم تفاصــيل هــذه المطالبــات وحــدد  ،التــي يســتند إليهــا فــي مطالباتــهأو الوقــائع 

  .البند الأثر المترتب على إخفاق المقاول في الالتزام بهذه المواعيد

وفـرض البنـد علـى المهنـدس القيـام خـلال اثنــين وأربعـين يومـا مـن تسـليمه المطالبـة بتقييمهــا 

مع التعليق على قـراره إذا لـم يوافـق المقـاول علـى قـرار  ،لموافقةإما بالموافقة أو عدم ا والرد عليها

ومــن ثــم تتبــع سلســلة إجــراءات  ،المهنــدس وفشــلت المفاوضــات فهنــا تنقلــب المطالبــة إلــى منازعــة
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وثانيـا فـي ) مجلـس تسـوية المنازعـات( 4 – 20تسوية المنازعات المنصوص عليها أولا في البند 

  .)1()التحكيم طرح النزاع على (  6 – 20البند 

بالتعـــديل أو قبلـــه  67المواعيـــد المقـــررة فـــي المـــادة  بانقضـــاءأنـــه  ،ومـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه

لكــن لا يســقط معهــا  ،تسـقط معهــا الحــق فـي اللجــوء إلــى التحكـيم 1999طبعــة  20وكـذلك المــادة 

ى طالمـــا أن مـــدة التقـــادم تكتمـــل علـــ ،حـــق الأطـــراف فـــي اللجـــوء إلـــى القضـــاء للمطالبـــة بحقـــوقهم

هــو حــق التقاضــي الــذي يعــد حقــا  ،اعتبــار أن اللجــوء إلــى التحكــيم هــو اســتثناء مــن أصــل عــام

 .)2(دستوريا كفلته الدساتير الحديثة

أن منهج نظر مجلس تسوية المنازعات للخـلاف  ومن البحث مما سبق الباحث ستخلصي

  :المعروض عليه يتحدد في النقاط الآتية

لـــة النـــزاع إلـــى مجلـــس تســـوية المنازعـــات عـــن يمكـــن لأي طـــرف مـــن أطـــراف العقـــد إحا -1

طريـــــق إخطـــــار يتضـــــمن تفاصـــــيل النـــــزاع ترســـــل نســـــخة منـــــه للطـــــرف الآخـــــر ونســـــخة 

 .للمهندس، ويقوم بعدها كل من الطرفين بإعداد مذكرات بموقفه وأدلته في النزاع

يلتــزم الأطــراف بإمــداد المجلــس بكافــة المعلومــات الضــرورية المتعلقــة بــالخلاف والنــزاع  -2

عــروض عليــه، كمــا يتعــين عليهمــا أن يحرصــا علــى إمكانيــة دخــول أعضــاء المجلــس الم

إلى الموقـع لمعاينتـه وذلـك حتـى يكـون القـرار الصـادر مـن المجلـس يوفـق الواقـع ومحققـا 

 .لمصلحة المشروع
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يومــا مــن تــاريخ  84يتخــذ المجلــس قــراره بشــأن موضــوع المنازعــة خــلال مــدة لا تتجــاوز  -3

اع إليـــه، ويشـــترط فـــي  هـــذا القـــرار أن يكـــون مســـببا مبينـــا فيـــه تســـلمه إخطـــار إحالـــة النـــز 

  .الأسانيد الفنية والقانونية والدعائم التي يقوم عليها القرار

 نية لقرار مجلس تسوية المنازعاتالطبيعة القانو : ثانيا

نظــرا لإمكانيــة الاعتــراض علــى القــرارات التــي تصــدرها مجــالس تســوية المنازعــات فقــد ســاد 

   .)1(ن هذه القرارات غير ملزمة للأطرافالاعتقاد بأ

تتمتع بقيمة قانونية كبيرة فـي المراحـل المتقدمـة مـن النـزاع ونعنـي  نهاإغير أنه يمكن القول 

الصـادرة بها مرحلتـي التحكـيم أو التقاضـي، ولـيس هنـاك مـا يمنـع مـن مـنح صـفة الإلـزام للقـرارات 

القـوة الإلزاميـة لقــرارات  لـنص علـى مــنحفقـد تضـمن عقــد الفيـديك ا، عـن مجلـس تسـوية المنازعــات

وذلـك بالنسـبة للأطـراف الـذين يلتزمـون وضـعها موضـع التطبيـق دون  ،تسـوية المنازعـاتمجالس 

 .)2(تتم مراجعتها بطريق التسوية الودية أو التحكيم حتى ،تأخير

فــــإن مصــــدره عقــــدي، وهــــو اتفــــاق الأطــــراف فــــي عقــــد  وأيــــا مــــا كــــان أثــــر قــــرارات المجلــــس

فيكــون لقــرار المجلــس  ،علــى قراراتــه إســباغهافيــه نطــاق القــوة المطلــوب  الــذي يحــدد تاالإنشــاء

  .الأثر القانوني نفسه الذي يكون للاتفاقات العقدية بين الأطراف

                                                      
ـــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــدي -(1) ــــــــــــــــــــــــي خليـــ ــــــــــــــــــاد الإســــــــــــــــــــــــلامي عل ــــــع العــــــــــــــــــــــــالمي للاقتصــــــ ثي، التحكــــــــــــــــــــــــيم وأهميتــــــــــــــــــــــــه، الموقــــــــــــــــــ

http://isegs.com/fourum/archive/index.php?t-406.htm   2014افريل 2، تاريخ الزيارة.  
اف الاتفـــاق علـــى تخويـــل المجلـــس ســـلطة إصـــدار أراء استشـــارية يـــنص النمـــوذج الجديـــد لعقـــد الفيـــديك علـــى إمكانيـــة الأطـــر  -)2(

يقتصـر مــداها علــى تنــوير الأطــراف بــبعض الموضــوعات ذات الأبعــاد غيــر الواضــحة لهــم، بحيــث تكــون ذات صــفة غيــر ملزمــة 
د العقديـة لهم، وعادة ما يطلب هذا الرأي الاستشاري عندما يكون الأطراف بحاجة إلى بعض المساعدة بشـأن تفسـير بعـض البنـو 

الغامضة التي تعوق مساعي تسوية النزاع، وبإحالة مسألة التفسير إلى المجلس فإن مباشرته لتلك المهمة عادة مـا تقتصـر علـى 
   .أساس من المستندات العقدية فقط دون سواها من وسائل أخرى
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  دور التحكيم في فض منازعات عقود الإنشاءات الدولية: المطلب الثاني

م الخطــوة الأخيـرة فـي سلســلة إن نمـاذج عقـود الفيــديك فـي طبعاتهـا المتتاليــة اعتبـرت التحكـي

وقـــد ســـبق اســـتعراض خطـــوات هــذه التســـوية فـــي نمـــوذج عقـــد أعمـــال الهندســـة  ،تســوية منازعاتهـــا

وأيضا في الطبعـة ، 1995وكذلك في نموذج عقد التصميم والتشييد وتسليم المفتاح لعام  ،المدنية

  . 1999الجديدة لنموذج عقد البناء والأعمال الهندسية لعام 

والقضـــاء الـــوطني يكمـــلان بعضـــهما الـــبعض فـــي حســـم منازعـــات العقـــود الدوليـــة فـــالتحكيم 

للإنشـــاءات وســـنتناول فـــي هـــذا المطلـــب التحكـــيم علـــى اعتبـــار دوره الكبيـــر فـــي حســـم المنازعـــات 

انطلاقــا مــن تحديــد خصوصــية التحكــيم فــي هــذه العقــود  ،الناشــئة عــن عقــود الإنشــاءات الدوليــة

 .ي فض المنازعات المتعلقة بهذه العقودومدى سلطات وخصوصية المحكمين ف

  .شروط قبول الدعوى التحكيمية: الفرع الأول

وضـــع الاتحـــاد الـــدولي للمهندســـين الاستشـــاريين نظامـــاً للتحكـــيم يطبـــق فـــي العقـــود الدوليـــة 

التــي تــرتبط بالأعمـــال الهندســية والاستشــارية مثــل عقـــود الإنشــاءات المدنيــة، وعقـــود  ،النموذجيــة

بائيــة والميكانيكيــة وعقــود الخــدمات بكافــة أنواعهــا وغيرهــا مــن العقــود الدوليــة ذات الأعمــال الكهر 

ـــرتبط شـــرط  ـــذ، وي ـــد، أو مـــن ناحيـــة مكـــان التنفي العنصـــر الأجنبـــي ســـواء مـــن ناحيـــة أطـــراف العق

التحكيم بشروط العقد النموذجي الذي وضع لهذه الأعمال، وأيضا بنظام المناقصات والضـمانات 

  .عهم على العقديفه طالما تم توقاعقد والتي يلتزم بها أطر التي تلحق بهذا ال
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شروط قبول الدعوى التحكيمية في إطار الطبعة الرابعة من عقـد الفيـديك نعرض فيما يلي و 

قواعــد  1999مــن الطبعــة الجديــدة مــن نمــوذج عقــد الفيــديك " 20"أوضــحت المــادة حيــث ، 1999

  . )1(وإجراءات الدعوى التحكيمية

لا يجــــوز لأي فريــــق المباشــــرة بــــإجراءات التحكــــيم حــــول "أنــــه  20/4مــــادة فقــــد تضــــمنت ال

  ".الخلاف، إلا إذا تم إصدار الإشعار بعدم الرضا على النحو المحدد في هذه المادة

الخمسـون و اليوم السـادس إلى أن التحكيم يمكن أن يبدأ في أو بعـد  20/5وأشارت المادة 

 .  رضاء، ولو لم يكن ثمة محاولة للتسوية الوديةبعد اليوم الذي صدر فيه الإخطار بعدم ال

مــا لــم يكــن قــد تمــت تســوية الخــلاف وديــا، فــإن أي خــلاف "علــى أنــه  20/6ونصــت المــادة 

تــتم تســويته بواســطة التحكــيم  ،بشــأنه ممــا لا يصــبح نهائيــا وملزمــا) إن وجــد(حــول قــرار المجلــس 

  :ر ذلك فإنهغيالدولي وما لم يتفق الطرفان على 

 .وية الخلاف نهائيا بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدوليةتتم تس   - أ

تتم تسوية الخلاف من قبل هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء يعينون بموجـب قواعـد    - ب

 . التحكيم المذكورة

 .)2(1/4تتم إجراءات التحكيم بلغة الإتصال المحددة في المادة  -ج

                                                      
 ،17/5/2005تــاريخ ببيـة القانونيــة، محمـد محمــد بـدران، نمــاذج عقـود الفيــديك، بحــث منشـور بموقــع شـبكة المعلومــات العر  -)1(

  .2010أفريل  26تاريخ الزيارة   www.molousaalamontada.netموقع 
حدة، اتمت صياغة بعض نصوص العقد بأكثر من لغة و  : 1999سنة من الشروط العامة لعقد الفيديك  1/4نصت المادة  -)2(

   .حق عرض المناقصةلالمحددة في ملحق عرض المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة، ويتعين تحديد لغة الإتصال في م فإن اللغة
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شـهادة بصـلاحية كاملـة للكشـف ومراجعـة وتنقـيح أيـة تتمتع  هيئة التحكيم ويجب الإشارة أن

عـــن المهنـــدس، وأي قـــرار صـــادر عـــن مجلـــس  ردأو تقيـــيم صـــا راءآأو تقـــديرات أو تعليمـــات أو 

تسوية المنازعات فيما يتعلـق بـالخلاف، علمـا بأنـه لا شـيء يمكـن أن ينـزع الأهليـة عـن المهنـدس 

كمـــــــــــــــــــــــــا    ،ته أو تقديم أدلة في أمر متعلق بالخلافمن المثول أمام هيئة التحكيم للإدلاء بشهاد

       بخصــــوص الأدلـــــة  ،ينبغــــي عــــدم تقييـــــد أي مــــن الطــــرفيين فـــــي الإجــــراءات أمــــام هيئـــــة التحكــــيم

أو الحجج التي سبق طرحها أمام المجلس قبل اتخـاذ قـراره أو الأسـباب المـذكورة فـي إشـعار عـدم 

  .  الرضا

ا نشـأ أي خـلاف بـين الطـرفين فيمـا يتصـل بالعقـد إذ" علـى أنـه  20/8نصت أخيـرا المـادة و 

   أو ممــا هــو ناشــئ عنــه أو عــن تنفيــذ الأعمــال، ولــم يكــن هنــاك وجــود لمجلــس تســوية الخلافــات 

  :أو المنازعات سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه

المتعلقـة بالتسـوية  20/5المتعلقة بقرار المجلـس، ولا المـادة  20/4لا يتم تطبيق المادة   - أ

 .الودية

  ".20/6يمكن أن يحال الخلاف مباشرة إلى التحكيم بموجب أحكام المادة    - ب

  خصوصية التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية  : الثانيالفرع 

جعلـت لهـا  ،اعتبار ما تتميز به العقود الدوليـة للإنشـاءات مـن طبيعـة قانونيـة وفنيـة معقـدةب

لة عن عما قد يتشابه معها من عقود أخرى، فإن التحكيم فـي هـذه العقـود خصوصية وذاتية مستق

اكتســـب بـــدوره خصوصـــية تتميـــز عـــن التحكـــيم فـــي العقـــود الأخـــرى، وهـــذه الخصوصـــية المميـــزة 

  :للتحكيم في العقود الدولية للإنشاءات تبرز من ناحيتين
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  . تعدد المتنازعين في العقود الدولية للإنشاءات: الأولى

  . )1(امتداد شرط التحكيم في هذه العقود إلى الغير :الثانية

ـــة -أولا  ـــود الإنشـــاءات الدولي ـــي عق ـــازعين ف يعتبـــر التحكـــيم وســـيلة لفـــض   :تعـــدد المتن

ممـا ينـتج عنـه أن كـل طـرف  ،المنازعات التي تنشأ بين الأطراف الذين وقعوا على اتفاق التحكيم

ئيا طرفا في اتفـاق التحكـيم، وبالتـالي طرفـا وقع على العقد الذي يتضمن شرط التحكيم يصبح تلقا

  .)2(في النزاع الذي قد ينشأ بخصوص هذا العقد

ومــا تتميــز بــه العقــود الدوليــة للإنشــاءات أن الطــرف الــذي لــم يوقــع علــى العقــد المتضــمن 

لـــه أن يســـتفيد مـــن التـــدخل فـــي الـــدعوى التحكيميـــة، كمـــا يســـتطيع أطـــراف هـــذه  ،لشـــرط التحكـــيم

ومـــن بعـــد بـــالحكم التحكيمـــي علـــى  ،الاســـتفادة مـــن الاحتجـــاج بشـــرط التحكـــيم الـــدعوى أو أحـــدهم

، على انـه يبقـى رضـا الأطـراف دائمـا وأبـدا هـو الأسـاس الوحيـد الغير الذي لم يوقع شرط التحكيم

الضـمني بشـرط التحكـيم والقـول  أو، فيجـب دائمـا تـوافر الرضـاء الصـريح للتحكيم التجاري الـدولي

 إلــىويكــون هـذا الرضــاء مـن خــلال الانضـمام  الطبيعـة العقديــة للتحكـيم،ذلــك يتنـافى مــع بخـلاف 

   .)3(المتضمن الشرط الأصليالعقد 

التحكــيم متعــدد الأطــراف هــو كــل تحكــيم يضــم أكثــر مــن طــرفين أي ثلاثــة  فــان علــى هــذا

   .؟طراففما مميزات وعيوب التحكيم متعدد الأ، )4(أطراف كحد أدنى

                                                      
                .2013فيفري  4تاريخ الزيارة  ،مرجع سابق ،مصر –فريد عنبر، التحكيم ضرورة عصرية، البوابة القانونية  -)1(

  . 593أحمد حسان الغندور، مرجع سابق، ص / د -(2)
 . 227داليا عبد المعطي حسين علي، مرجع سابق، ص /  د -(3)
  . 561مصطفى عبد المحسن الحبشي، مرجع سابق، ص/ د -(4)
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وذلـك لأن المنازعـات  ،متعـدد الأطـراف قلـة التكـاليف والسـرعةإن أهم ما يمتـاز بـه التحكـيم 

ممــا يجنــب صــدور  ،المرتبطــة فيمــا بينهمــا تجمــع فتنظــر مــرة واحــدة ومــن قبــل هيئــة تحكــيم واحــدة

  .أحكام متناقضة

وذلـك  ،أما عيوب التحكيم متعدد الأطراف في عقود الإنشاءات الدولية فهـو يعـد غيـر فعـال

ـــــي تواجـــــه ـــــة التحكـــــيم وتنظـــــيم الإجـــــراءات  نظـــــرا للصـــــعوبات الت هـــــذا التحكـــــيم مـــــن تشـــــكيل هيئ

  .)1(التحكيمية

ولمعالجـــة شـــرط التحكـــيم متعـــدد الأطـــراف يجـــب معالجتـــه فـــي كـــل مـــن العقـــود المنفصــــلة 

  : والمقاولة من الباطن واتفاق الكونسورتيوم وذلك على النحو الآتي

  .شرط التحكيم متعدد الأطراف في حالة العقود المنفصلة – )1

  .شرط التحكيم متعدد الأطراف في حالة المقاولة من الباطن – )2

  .شرط التحكيم متعدد الأطراف في حالة إتفاق الكونسورتيوم – )3

  :شرط التحكيم متعدد الأطراف في حالة العقود المنفصلة – أ

  :في حالة العقود المنفصلة يجب أن نفرق بين نوعين من المنازعات هما

  قد أنفسهم والنزاع بين رب العمل وشخص من الغير النزاع الأصلي بين أطراف الع -

 . النزاع الأصلي الذي يواجه أطراف العقد -

 

 

                                                      
  . 562، صالمرجع ، نفسمصطفى عبد المحسن الحبشي/ د–(1)
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  Entrepreneur contre maître de l'ouvrage :النزاع بين المقاول ورب العمل  -1

المقصود في هذه الحالة هو نشوء نزاع بين المقاول ورب العمل، المقاول مدع ورب العمـل 

الحالــة يســمح شــرط التحكــيم متعــدد الأطــراف لــرب العمــل أن يختصــم فــي مــدعى عليــه فــي هــذه 

سواء كان المسؤول هـو  ،إجراءات الدعوى الأصلية المسؤول الحقيقي عن كل النزاع أو جزء منه

المهندس أو مقاول أو أكثر من المقاولين المنفصـلين، وذلـك حتـى يكـون الحكـم الصـادر فـي هـذه 

  .الدعوى حجة عليهم

   Maître de l'ouvrage contre l entrepreneur:رب العمل والمقاول النزاع بين  -2

فــي هـــذا الفــرض يســـتطيع المقــاول المـــدعى عليـــه أن يختصــم فـــي نفــس الـــدعوى الأصـــلية  

  .المسؤول عن كل الخسائر

 : )1("شخص من الغير " النزاع الأصلي بين رب العمل وثالث   -3

وهـذا الأخيـر  ،خص مـن الغيـر أي ثالـثيقصد بهذه الحالـة نشـوء نـزاع بـين رب العمـل وشـ 

  .قد يكون وفقا لصيغة العقود المنفصلة إما المهندس أو مقاول آخر من المقاولين المنفصلين

  :طراف في حالة المقاولة من الباطنشرط التحكيم متعدد الأ -ب

لإلقاء الضوء على الدور الذي يقوم به شرط التحكيم متعدد الأطراف في حالة المقاولة مـن 

يجب أن نفرق بين نوعين من المنازعات، نزاع المقاول الأصـلي فـي مواجهـة مقـاول مـن  ،الباطن

 :يالآتضد رب العمل وذلك على النحو ونزاع مقاول من الباطن  ،الباطن

  

                                                      
  .323أحمد حسان الغندور، مرجع سابق، ص / د -(1)
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  النزاع بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن    -1

فة خاصــة رب رغــم أن التحكــيم متعــدد الأطــراف فــي خصــوص العقــود المنفصــلة يفيــد بصــ

فـإذا رفـع رب  ،إلا انه في حالة المقاول من الباطن فهو يفيد بشكل أكبر المقاول الأصلي ،العمل

العمــل دعــوى علــى المقــاول الأصــلي، فــإن هــذا الأخيــر يســتطيع أن يختصــم مــن مقــاول البــاطن 

جــة الــذي ينســب إليــه جــزء مــن المســؤولية ســواء فــي التنفيــذ أو التــأخير، ومــن ثــم يكــون الحكــم ح

  .عليه

 النزاع بين رب العمل والمقاول من الباطن     -2

تعترف بعـض القـوانين الوطنيـة لمقـاول البـاطن بـدعوى مباشـرة فـي مواجهـة رب العمـل لكـي 

  .)1(يطالبه بمقتضاها بأن يدفع له ثمن الأعمال التي عهد بها إليه

   :طراف في حالة اتفاق الكونسورتيومشرط التحكيم متعدد الأ -ج

رب وهمـا المنازعـات التـي تنشـأ بـين  ،عان من المنازعات التي تتعلق بالكونسورتيوميوجد نو 

ومن ناحية أخرى المنازعات التي تنشأ بـين أعضـاء  ،أعضاء الكونسيرتيوم هذا من ناحيةالعمل و 

  .الكونسورتيوم بعضهم البعض

   :المنازعات بين رب العمل والكونسورتيوم -1

مســئولون أمــا رب العمــل علــى ســبيل التضــامن، كــون هــم جميــع أعضــاء الكونســورتيوم إن 

هــذا فضــلا  ،التحكــيم يعتبــر تحكيمــا متعــدد الأطــراف لقيــامهم بــالتوقيع علــى العقــد مــع رب العمــل

ــــي مجموعــــهعــــن أن الحكــــم الصــــادر  ــــع  فــــي مواجهــــة الكونســــورتيوم ف ــــى جمي ســــيكون حجــــة عل

                                                      
  .326ص  ،أحمد حسان الغندور، نفس المرجع/ د-(1)
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ء الكونســورتيوم ســيكون الأعضــاء، وبــنفس الأســلوب فــإن الحكــم الصــادر فــي مواجهــة أحــد أعضــا

  .حجة على جميع الأعضاء

  :المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الكونسورتيوم -2

فــإن منازعــات أعضــاء  ،التحكــيم الصــادر الكونســورتيوم بتعــويض رب العمــلإذا ألــزم حكــم 

بشـرط الحصـول علـى  ،الكونسورتيوم مـع بعضـهم يمكـن أن تسـوى عـن طريـق نفـس هيئـة التحكـيم

الأمـــر الـــذي لا يعـــد ســـهلا لأن موافقتـــه علـــى ذلـــك تعنـــي حصـــول أعضــــاء  ،عمـــلموافقـــة رب ال

أعضــاء  مــل، وفــي حالــة موافقتــه علــى انضــمامالكونســورتيوم علــى مصــلحة علــى حســاب رب الع

، مــع ملاحظــة أن تشــكيل هيئــة التحكــيم فــي )1(الكونســورتيوم نكــون بصــدد تحكــيم متعــدد الأطــراف

  .   )2(لاختلاف مصالح أعضاء الكونسورتيوم فيما بينهم هذه الحالة يكون أمرا صعبا جدا نظرا

موضـوع تشـكيل محكمـة التحكـيم فـي التحكـيم متعـدد الأطـراف أمـرا  رى الباحـث أنوعموما ي

فكمـا ســبق وقلنـا أن التحكــيم متعـدد الأطــراف يقصـد بــه وجـود ثلاثــة أطـراف علــى  ،بـالغ الصــعوبة

  التشكيل؟ الأقل، فكيف سيتم اختيار محكمة التحكيم ثلاثية

كتيبــات تضــمن حــلا   ICCلمواجهــة هــذه الإشــكالية أصــدرت غرفــة التجــارة الدوليــة ببــاريس

حيـــــث قضـــــت أنـــــه فـــــي عقـــــود الإنشـــــاءات والأشـــــغال الدوليـــــة وعقـــــود المنشـــــآت  ،لهـــــذه المشـــــكلة

الصــناعية، يجــب أن يــتم تعيــين المحكمــين مــن قبــل محكمــة التحكــيم الدوليــة دون أن يكــون لأي 

المحكمــين، كمــا أكــدت نفــس الغرفــة فــي تقريــر لهــا صــدر فــي مــؤتمر بتــاريخ  طــرف ســلطة تعيــين

                                                      
  .328، ص  نفس المرجع أحمد حسان الغندور،/ د – (1)
  .474محمد عبد المجيد إسماعيل، مرجع سابق، ص / د –(2)
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تعلـــق بـــالتحكيم متعـــدد الأطـــراف حيـــث يصـــعب تعيـــين ينفـــس المضـــمون فيمـــا  1994ابريـــل  28

  .)1(المحكمين من جانب أطراف النزاع

امتــداد شــرط التحكــيم فــي عقــود الإنشــاءات الدوليــة إلــى الغيــر فــي العقــود المنفصــلة  -ثانيــا

   :قود من الباطنوع

بمقتضــى صــيغة العقــود المنفصــلة كصــيغة مــن الصــيغ التــي تبــرم وتنفــذ مــن خلالهــا العقــود 

يقــوم رب العمــل بــإبرام مجموعــة مــن العقــود المنفصــلة مــع مجموعــة متنوعــة  ،الدوليــة للإنشــاءات

مـــن المقـــاولين، بحيـــث يســـند إلـــى كـــل مقـــاول علـــى حـــدى القيـــام بعمـــل أو خدمـــة محـــددة وتكـــون 

صلة النهائية لهذه العقود هي انجاز المشروع، ويعتبر رب العمل هو الشخصـية الرئيسـية أو المح

ويقــع عليــه عــبء التنســيق  ،المفتــاح فــي هــذه العقــود لأنــه يعــد طرفــا فــي كــل عقــد مــن هــذه العقــود

  .بينهما حتى يستطيع المقاولون إنجاز المشروع كما خطط له من قبل

جــة كبيــرة مــن الأهميــة مفــاده، هــل يمتــد شــرط التحكــيم فــي هــذا الصــدد يثــور تســاؤل علــى در 

الوارد في عقد من مجموعة العقود المتنافسة في إنجاز المشروع إلـى غيـر الطـرف فـي عقـد آخـر 

  في نفس المشروع ؟ 

لأن مجـرد انتمـاء العقـد إلـى مجموعـة العقـود التـي  الباحث يـرى بـان شـرط التحكـيم لا يمتـد،

وبنــاء عليــه فــإن شــرط التحكــيم الــوارد فــي  ،ح بهــذا الامتــدادتنصــب علــى نفــس الموضــوع لا يســم

لأنــه لا توجــد رابطــة  ،عقــد منفصــل لا يمتــد إلــى مقــاول آخــر مــرتبط مــع رب العمــل بعقــد منفصــل
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تبعية بين العقـدين المنفصـلين يتعـرف بمقتضـاها مقـاول مسـتقل علـى وجـود شـرط تحكـيم وارد فـي 

  .عقد آخر منفصل

نه فيما يتعلق بعقود المقاولة من الباطن توجـد علاقـة تبعيـة بـين وعلى العكس مما تقدم، فإ 

لأن موضوع العقد الثاني يعد بمثابـة جـزءا مـن موضـوع  ،العقد الأصلي وعقد المقاولة من الباطن

العقــد الأول، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن غيــاب العلاقــة التعاقديــة بــين رب العمــل ومقــاول البــاطن 

لمباشــر ضــد مقــاول البــاطن علــى هــذا الأســاس، فيجــب دائمــا تــوافر تحـرم رب العمــل مــن اللجــوء ا

نـــافى مـــع الطبيعـــة العقديـــة ذلـــك يتالضـــمني بشـــرط التحكـــيم والقـــول بخـــلاف  أوالرضـــاء الصـــريح 

  .للتحكيم

 ،شرط التحكـيم لا يمكـن أن يثـور أو أن ينتقـل فـي سلسـلة العقـود ه يمكن القول أنعليه فإنو 

  .ذلك إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف

  صدور حكم التحكيم: لثالفرع الثا

ة بإصــدار الحكــم الحاســم للنــزاع الــذي اتفــق الأطــراف يــتنتهــي خصــومة التحكــيم نهايــة طبيع

  . )1(على إخضاعه لنظام التحكيم

منفـــردا  يقـــوم إذا كانـــت هيئـــة التحكـــيم مشـــكلة مـــن محكـــم واحـــد كـــان الأمـــر يســـيرا حيـــث فـــ

كـيم مشـكلة مـن أكثـر مـن محكـم فـإن الأمـر ولا شـك أكثـر بإصدار الحكم، أما إذا كانت هيئة التح

وصــولا  ،تعقيــدا حيــث يــؤدي التشــكيل المتعــددة إلــى حتميــة المناقشــات والمــداولات بــين المحكمــين

                                                      
   .             2013 فيفري 4تاريخ الزيارة   ،مرجع سابق ،ة عصرية، البوابة القانونية فريد عنبر، التحكيم ضرور  –(1)
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فـي الميعـاد المحـدد لإصـداره، وهـذا الميعـاد قـد يـتم  )1(إلى حكم تحكيمي بإجماع أو بأغلبية الآراء

فــاق التحكــيم، أو يــتم تحديــده بطريقــة غيــر مباشــرة عــن تحديــده مســبقا عــن طريــق الأطــراف فــي ات

  .طريق الرجوع إلى قواعد مركز التحكيم المختص بنظر الدعوى

ويعتبـــر حكـــم التحكـــيم قـــد صـــدر عـــن هيئـــة التحكـــيم بإعلانـــه وتســـليمه للأطـــراف، حيـــث أن 

  .الحكم التحكيمي لا يعتبر حكما بالمعنى الفني الدقيق إلا منذ هذا التاريخ 

  الجزائريالقانون في  قراراتها و الخصومة التحكيمية: لثالمبحث الثا        

 التحكـيم، هيئـة تعيين في النزاع أطراف حرية التحكيم، في عليها المتفق العامة المبادئ من

 جهــة إلــى الأمــر بإحالــة مباشــرة غيــر بطريقــة أو الأطــراف، مــن أســمائهم باختيــار مباشــرة ســواءا

 وعليـه ،)2(القضـاء طريـق عـن أو التحكـيم مراكز أحد على الاتفاق مثل ،التحكيم جهة تتولى ثالثة

  :كالآتي النقاط هذه إلى المطلب هذا خلال من سنتطرق

 اتفـاق في ارتضوها طريقة بأي التحكيمية الهيئة تشكيل هو الأطراف به يقوم إجراء أول إن

  .اءالقض طريق عن أو مباشرة غير بطريقة أو مباشرة بطريقة إما التحكيم

 التحكيم إجراءات تحريك في العقد أطراف أحد بدأي أن بمجرد تبدأ التحكيمية الخصومةف

  .التحكيم مشارطة أو إتفاقية وفق الآخرين الأطراف أو الطرف ضد

 من قضاء وتطبيق الوطني القضاء عن الاستعاضة تعني التحكيمية الخصومة كانت ولمّا

 الأعمال مجموعة يعني مما بينهما، المبرم للعقد طبقا المتعاقدة الأطراف يختاره خاص نوع
                                                      

،        1995مصــــر،  -جامعــــة المنوفيــــةأطروحــــة دكتــــوراه، ، البحريــــةعــــاطف محمــــد راشــــد الفقــــي، التحكــــيم فــــي المنازعــــات / د -)1(
  .267ص 

  .267نفس المرجع، ص  -)2(
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 صدورب نهايتها إلى التحكيمية الخصومةوصولا ب، المحكم أو الخصم بها يقوم التي الإجرائية

 الإجراءات قانون استوجبهاالتي  الشروط من مجموعة فيه تتوافر أن يجب والذي التحكيم، حكم

  .والإدارية المدنية

جراءات الإذا المبحث عن الخصومة التحكيمية باعتبارها احد ابرز سيتم الحديث في هو        

لحديث عن القرار التحكيمي أول، ثم ننتقل للتحكيم في العقد الإداري كمطلب التي تتبعها هيئة ا

  :يسيتم التفصيل فيه على النحو الآتثاني، وكل ذلك كمطلب 

  الخصومة التحكيمية: المطلب الأول

 الأطراف يجعل مما الدولية، الإدارة عقود إطار في المتعاقدة افالأطر  بين نزاع يثور قد

 الأطراف بين المبرمة التحكيم مشارطة أو لاتفاق وفقا وذلك ،التحكيم محكمة على تعرضه

  . المتنازعة

  المحكمين تعيين كيفية: الأول الفرع

 تعيـــين كيفيـــة ،الجزائـــري )1(والإداريـــة المدنيـــة الإجـــراءات قـــانون مـــن 1041 المـــادة حـــددت     

 المحكـم تعيـين التحكيم، نظام إلى بالرجوع أو مباشرة للأطراف، يمكن" فيها جاء حيث المحكميين

  .استبدالهم أو تعيينهم شروط تحديد أو نالمحكمي أو

 يجـــوز اســـتبدالهم، أو عـــزلهم أو نالمحكمـــي تعيـــين صـــعوبة حالـــة وفـــي التعيـــين غيـــاب فـــيو 

  :يأتي ماب القيام التعجيل يهمه الذي للطرف
                                                      

، 21 عدد ، ريدة الرسميةجال والإدارية، المدنية الإجراءات قانون المتضمن ،2008 فبراير 25 في المؤرخ ،08/09 قانون - )1(
  .2008ابريل  23مؤرخة في 
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 التحكيم كان إذا التحكيم، اختصاصها دائرة في يقع التي المحكمة رئيس إلى الأمر رفع -

  . الجزائر في يجري

 واختار الخارج في يجري التحكيم كان إذا الجزائر، محكمة رئيس إلى الأمر رفع -

 ".الجزائر في بها المعمول الإجراءات قواعد تطبيق الأطراف

 يكون قد ن،المحكمي تعيين بموجبها يتم طرق ثلاث هناك أنه لنصا هذا خلال من يتبين

 مركز نظام إلى بالرجوع وذلك مباشرة، غير بطريقة أو للأطراف المباشر التعيين طريق عن

  .صعوبته أو التعيين هذا غياب حالة في المحكمة رئيس قبل من أو ،تحكيمي

  :الأطراف قبل من ينللمحكم المباشر التعيين -أولا

 أو المحكــم تعيــين ،أعــلاه 1041 المــادة تؤكــده كمــا مباشــرة للأطــراف يمكــنالباحــث انــه  يــرى

 اتفـاق كـان أو التحكيم، شرط في مدرجا التعيين ذلك كان سواء تعيينهم، شروط وتحديد المحكيين

 أو باختيــار الخاصــة الإجــراءات وتختلــف الخصــوم، بــين بالفعــل قــائم معــين نــزاع بمناســبة تحكــيم

 Ad– خاصــا التحكــيم كــان فــإذا الطرفــان، يختــاره الــذي التحكــيم لنوعيــة طبقــا نكمــيالمح تعيــين

hoc- عــــدة أو واحــــد محكــــم اختيــــار الطرفــــان فيتــــولى تحكيميــــة، مؤسســــة إلــــى الإشــــارة دون أي 

 ثـمّ  ومـن واحـد، محكـم تعيـين أو اختيـار النـزاع في طرف كل يتولى الأحيان أغلب وفي ن،محكمي

 الأطـراف يتمتـعو ،المـرجح أو الـرئيس بالمحكم يسمى ثالث، محكم تعيين الاثنان المحكمان يتولى
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 الــذي وبالعــدد يشــاؤون اكمــ الدوليــة التحكيميــة المحكمــة تشــكيل فــي مطلقــة بحريــة الحالــة هــذه فــي

  . )1(فيها يرغبون التي والطريقة يحددونها التي والمواصفات يرتئونه

  دائم تحكيمي مركز نظام إلى بالإشارة التعيين -ثانيا

 لتسوية المؤسسي أو المنظم التحكيم اختيار للأطراف المذكورة أعلاه 1041 المادة تسمح    

 تتبعها التي للقواعد وفقا التحكيم يتم الحالة هذه وفي بينهم، طرأت أو تطرأ قد التي المنازعات

 تعد لبالغا وفي ن،المحكمي اختيار كيفية تحدد التي هي القواعد وهذه التحكيمية، المؤسسة

 بالمعاملات ومعرفة خبرة لهم متخصصين، أشخاص أسماء على تشتمل قائمة المؤسسة

 القائمة خارج من تختار أن أيضا ولها الأسماء تلك من تشاء ما تختار أن وللأطراف والقوانين،

فإنهم  تحكيمية مؤسسة بنظام قبلوا ذينال الأطراف أن ملاحظة مع المؤسسة، بتلك الخاصة

 وعليهم المؤسسة في عليها المنصوص المحكمين واستبدال وعزل تعيين نظام إلى يخضعون

  .به التقيد

  :الوطني القاضي طريق عن المحكمين تعيين -ثالثا

 التحكيم الأطراف يختار عندما عادة يكون نالمحكمي تعيين في الوطني القاضي تدخل إنّ 

 طرفي أحد بين نزاع ثار إذاو  سسي،المؤ  أو النظامي التحكيم يختارون عندما واستثناءا ،الخاص

 الإجراءات بعض حول ،للتحكيم إدارته على الطرفان اتفق الذي التحكيم مركز وبين التحكيم

 في لوائحه، في نقص وجود بسبب أو ،اتخاذها عليه يتعين كان التي أو المركز اتخذها التي

                                                      
 .              2013 فيفري 4تاريخ الزيارة   ،مرجع سابق ،ة عصرية، البوابة القانونية فريد عنبر، التحكيم ضرور - )1(
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 أو الطرفين بين القائم النزاع لحسم ،التدخل إلى مدعوا نفسه القضاء يجد سوف الحالة هذه

  )1(.المركز لوائح في النقص لمواجهة

 نشـوب عنـد ويمتنـع التحكـيم اتفاقيـة مـن النّـابع التزامـه تنفيـذ الأطـراف أحد يرفض ما كثيراو 

 أدى مـــا وهـــو التحكـــيم، شـــل إلـــى تـــؤدي أن شـــأنها مـــن الوضـــعية هـــذه محكـــم، تعيـــين عـــن النـــزاع

 اســتمرارية لضــمان المســاعدة يــد لمــد القاضــي بتــدخل يــةالداخل قوانينهــا فــي الســماح الــدول بمعظــم

  .التحكيم

 ،والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1041 المادة نص خلال من الجزائري فالقاضي

 محكمهم، اختيار في للطرفين الكاملة الحرية تاركا استثناء إلاّ  التحكيم هيئة تشكيل في يتدخل لا

 حالة في أو التعيين غياب حالة في إلاّ  يتدخل لا فهو همة،الم يتولى تحكيم نظام اختيار أو

  .المحكمين تعيين صعوبة

 لسلطان التامة الحرية هي المحكمين تسمية الجزائري القانون عليها أقام التي فالقاعدة

 إذا التنفيذ موضع التحكيم اتفاق في الواردة الأطراف إرادة لوضع إلاّ  تتدخل لا والمحكمة، الإرادة

 أو المحكمين اختيار على التحكيم طرفا يتفق لم فإذا تنفيذها، من والمحكمون الأطراف مكنيت لم

 الطرفين أحد طلب على بناء ذلك له يحق القضاء فإن الاختيار، بها يتم التي الطريقة على

  : كالآتي وهي بشروط،

  .المحكمة تشكيل كيفية فيه يحدد التحكيم، على اتفاق هناك يكون أن -
                                                      

 الحقوقية، الحلبي منشورات والداخلية، الدولية العلاقات في التحكيم العال، عبد محمد عكاشة الجمال، محمد مصطفى - )1(
 .190 ص ،1998 ، لبنان، ى،الأول الطبعة
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 .الخاص التحكيم محكم تعيين أو المحكم تسمية على التحكيم طرفا يتفق لا أن يجب -

 )1( .المحكميين لتعيين طلبا المحكمة إلى التحكيم طرفي أحد يقدم أن يجب -

 مع المحكمة، تشكيل على المساعدة المختصة القضائية للجهة حق الشروط هذه توفرت فإذا   

 ، للتحكيم مساعدة هو بل التحكيم، شؤون في تدخلا ليس الوطني القاضي تدخل أن ملاحظة

تعيين المحكم  شكالإبالنص على تدخل القضاء لحل  أحسنالمشرع قد  أنويلاحظ الباحث 

  خاصية التحكيم بكونه يتميز بالسرعة في فصل النزاع  تأكيدالغير متفق عليه وذلك حرصا على 

  كمينالمح ورد استبدال: نيالثا الفرع

 من القاضي به يتحلى بما يتحلى أن عليه يجب لذا للقاضي، بهامشا دورا المحكم يمارس

 وهي ،فالأطرا ثقة حاز أنه يعني فهذا التحكيم يتولى عندما فالمحكم قانونية، والتزامات أخلاق

 من إخلال وكل، والأدبيات السلوكيات من مجموعة تفرض المستوى عالية أدبية مرتبةثقة لها 

  .وإجراءاته الرد سبابلأ نتطرق وعليه الرد لإجراءات يعرضه السلوكيات بهذه المحكم

  :الرد أسباب -أولا

 المثول عدم في إرادته عن التحكيم خصومة في الأطراف أحد يعبر أن المحكم برد يقصد 

 التي للشروط وطبقا القانون حددها التي الأسباب أحد لتوافر ،معينة قضية في معين محكم أمام

  .)2(يحددها

                                                      
 .مرجع سابق، والإدارية المدنية الإجراءات قانون المتضمن ،2008 فبراير 25 في المؤرخ ،08/09 رقم قانون- )1(
 .98 ص ،1998 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار الدولي، التجاري التحكيم في القاضي دور فتحي، عامر البطانية - )2(
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 التي الأسباب تحديد في للأطراف المجال تاركة الرد، أسباب لتشريعاتا بعض تحدد لم 

 أما ،)1(الرد أسباب يخص فيما والقاضي المحكم بين سوّت من التشريعات من، و جدية تراها

 ،الرد أسباب والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1016 المادة حددت فقد الجزائر القانون

 استقلالية في المشروعة الشبهة وتوفر الأطراف إرادة سلطان دأمب حول أساسا تتمحور والتي

  :الآتية الحالات في المحكم رد يجوز: "فتنص المحكم،

  .الأطراف بين عليها المتفق المؤهلات فيه تتوفر لا عندما -1

  الأطراف، قبل من عليه الموافق التحكيم نظام في عليه منصوص رد سبب يوجد عندما -2

 مصلحة وجود بسبب لاسيما استقلاليته، في مشروعة شبهة الظروف من تتبين عندما -3

  .وسيط طريق عن أو مباشرة الأطراف أحد مع عائلية أو اقتصادية علاقة أو

 إلاّ  تعيينه، في شارك أو عينه، قد كان الذي الطرف من المحكم رد طلب يجوز لا -4

  .التعيين بعد به علم لسبب

  .."الرد بسبب تأخير دون الآخر والطرف التحكيم محكمة تبلغ -5

  المحكمين رد إجراءات: ثانيا

 بوضوح والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1016 المادة في الجزائري المشرع يحدد لم

 كيفيات التحكيم نظام يتضمن لم إذا النزاع، حالة في"... بالقول مكتفيا ،المحكمين رد إجراءات

 طلب على بناء بأمر ذلك في القاضي يفصل الرد، إجراءات يةلتسو  الأطراف يسع لم أو تسويته

  ".طعن لأي قابل غير الأمر هذا ،التعجيل يهمه من

                                                      
 من 770 المادة ،للإجراءات المدنية السويسري القانون 516 المادة ،بي للإجراءات المدنيةاللي قانونال من 749 المادة -)1(

 .للإجراءات المدنية اللبناني القانون
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 المختصة المحكمة ثم الرد، طلب إلى التطرق يتعين المحكم، رد إجراءات على وللوقوف

  .)1(القاضي قرارا على المترتبة الآثار الأخير وفي الطلب في للنظر

  :الرد طلب  - أ

 في الطرفين حرية هو الجزائري التشريع فيها بما التشريعات مختلف في المكرس المبدأ

 على يتعين الشأن هذا في اتفاق أي غياب حالة في لكن المحكم، رد إجراءات على الاتفاق

 يقوم أن على ،رده يعتزم الذي المحكم إلى كتابة طلبه يقدم أن ،المحكم رد يعتزم الذي الطرف

 من 1041 المادة لنص طبقا ،الرد بسبب تأخير دون الآخر والطرف يمالتحك محكمة بتبليغ

 والإدارية المدنية الإجراءات قانون
 سواء الأطراف، أحد به تقدم الذي الرد طلب قبول تم إذا، ف)2(

 مقدم طرف من سواء النزاع أحيل وإلاّ  ذلك، في إشكال فلا ذاته المحكم أو الآخر الطرف من

  .ذلك في أمره يصدر الذي المختصة المحكمة رئيس إلى حكيمالت هيئة من أو الطلب

  :المختصة المحكمة - ب

 يمكن:" تنص والتي )3(والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1041 المادة لنص طبقا

 شروط تحديد أو نالمحكمي أو المحكم تعيين التحكيم، نظام إلى بالرجوع أو مباشرة للأطراف

  .استبدالهم أو عزلهم وشروط تعيينهم

 يجوز استبدالهم، أو عزلهم أو نالمحكمي تعيين صعوبة حالة وفي التعيين، غياب في

  :يأتي بما القيام التعجيل يهمه الذي للطرف
                                                      

 .   2013 فيفري 4تاريخ الزيارة   ،مرجع سابق ،ة عصرية، البوابة القانونية فريد عنبر، التحكيم ضرور - )1(
 .، مرجع سابقللإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 08/09 من قانون 1041المادة  - )2(
 .نفس المرجع  - )3(
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 التحكيم كان إذا ،التحكيم اختصاصها دائرة في يقع التي المحكمة رئيس إلى الأمر رفع -

  .الجزائر في يجري

 الأطرف واختار الخارج في يجري التحكيم كان إذا زائر،الج محكمة رئيس إلى الأمر رفع -

 عليه المتفق التحكيم نظام يتضمن لم فإذا ،"الجزائر في بها المعمول الإجراءات قواعد تطبيق

 الذي الطرف على ينبغي الرد، إجراءات لتسوية الأطراف يسع لم أو ين،المحكم رد إجراءات

  :طلبه يقدم أن التعجيل يهمه

 دائرة في يقع التي المحكمة رئيس إلى: الجزائر في يجري حكيمالت كان إذا -

 يؤولاذا لم يحدد ف أما التحكيم، اتفاقية في محددا كان إذا التحكيم اختصاصها

 من 1042 للمادة طبقا التنفيذ مكان أو ،العقد إبرام مكان دائرتها في التي للمحكمة

  .والإدارية المدنية الإجراءات قانون

 واختار الخارج في يجري التحكيم كان إذا: الخارج في يجري يمالتحك كان إذا -

 إلى يقدم الرد طلب فإن ،الجزائر في بها المعمول الإجراءات قواعد تطبيق الأطراف

 .الجزائر محكمة رئيس

 يطلب أن النزاع أطراف من طرف لأي فيمكن الرد، طلب لتقديم مدة يحدد لم المشرع إن

   .)1(الحكم صدور أو ةعالمراف باب إقفال وقبل ،هتعيين منذ المحكم عزل أو رد

                                                      
 .              2013 فيفري 4تاريخ الزيارة   ،مرجع سابق ،ة عصرية، البوابة القانونية فريد عنبر، التحكيم ضرور  -)1(
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  التحكيم محكمة تشكيل عن الناتجة بالمنازعات المختصة المحكمة: لثالثا الفرع

 بتحديد الدولة تقوم ،الدولي التحكيم مجال في بها المعمول الوطنية التشريعات مختلف في

 والتشريع التحكيم، لإجراءات الحسن السير يعرقل عائق أي وجود حال في يتدخل الذي القاضي

 تستهدف اختصاصات ،الدولة قاضي أعطى قد الأخرى الوطنية التشريعات غرار على الجزائري

 أنه غير المحكمة رئيس إلى المهمة هذه أعطى وقد ،والمحكم القاضي عمل بين التكامل إقرار

 من 2 فقرة 1041 ادةالم تنص بحيث بالخارج، أو بالجزائر يجري التحكيم كان إذا ما بين فرّق

  ":...أنه على والإدارية المدنية الإجراءات قانون

 يجوز استبدالهم أو عزلهم أو ينالمحكم تعيين صعوبة حالة وفي التعيين، غياب في

  :يأتي بما القيام التعجيل يهمه الذي للطرف

 كيمالتح كان إذا التحكيم، اختصاصها دائرة في يقع التي المحكمة رئيس إلى الأمر رفع

  .الجزائر في يجري

 الأطراف واختار الخارج في يجري التحكيم كان إذا الجزائر، محكمة رئيس إلى الأمر رفع

  . الجزائر في المعمول الإجراءات قواعد تطبيق

  .التحكيم إجراء بمكان مرتبط المادة هذه إلى بالنظر المختصة المحكمة تحديد فإن وعليه

  :الجزائر في يجري التحكيم -أولا

 التعجيل يهمه الذي للطرف يجوز تعيينهم، صعوبة حالة في أو نالمحكمي تعيين عدم عند

 في إذن فالعبرة التحكيم، اختصاصها دائرة في يقع التي المحكمة رئيس إلى الأمر يرفع أن
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 والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1042 المادة عليه نصت ما وذلك ،التحكيم إجراء مكان

 يؤول التحكيم، اتفاقية في المختصة القضائية الجهة تحدد لم إذا: "يلي ماعلى  صتن والتي

  ".التنفيذ مكان أو العقد إبرام مكان اختصاصها دائرة في يقع التي المحكمة إلى الاختصاص

  :الخارج في يجري التحكيم -ثانيا

 يهمه يالذ الطرف على فإنه التحكيم هيئة استكمال أو ينالمحكم تعيين يتعذر عندما

  .الجزائر محكمة رئيس إلى الأمر يرفع أن التعجيل

  التطبيق الواجب القانون: الثاني المطلب

 القائم النزاع على التطبيق الواجب القانون اختيار في كاملة بحرية النزاع أطراف يتمتع

 يعود وقد ،النزاع موضوع على المطبق القانون أو الإجرائي القانون يخص فيما سواء، بينهم

  .)1(التحكيمية الهيئة إلى القانون هذا تحديد في الاختصاص

  الإجرائية المسائل على التطبيق الواجب القانون: الأول الفرع

 تضبط أن يمكن: "تنص والتي والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1043 للمادة طبقا

 نظام إلى استنادا وأ مباشرة الخصومة في إتباعها الواجب الإجراءات التحكيم، اتفاقية في

  .التحكيم اتفاقية في الأطراف يحدده الذي قانون إلى الإجراءات هذه إخضاع يمكن كما تحكيم،

 الحاجة، عند الإجراءات ضبط التحكيم محكمة تتولى ك،لذ على الاتفاقية تنص لم إذا

  ".التحكيم نظام أو قانون إلى استنادا أو مباشرة

                                                      
 .  2014افريل 2مرجع سابق، تاريخ الزيارة ، علي خليل الحديثي، التحكيم وأهميته، الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي- )1(
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 سلطان مبدأ كرست بحيث الإجرائي، القانون لاختيار تحالا المادة هذه عددت فقد وعليه

 على بناء أو مباشرة التحكيم اتفاق في الإجراءات قواعد تحديد حرية الأطراف منحت لمّا الإرادة

 القانون تحديد على الأطراف اتفاق عدم الحسبان في نفسها المادة وأخذت ،تحكيمي نظام

 بالاستناد أو معين قانون إلى بالاستناد أو مباشرة، دهتحدي التحكيم محكمة تتولى فهنا الإجرائي،

  .)1(تحكيمي نظام إلى

  :وهي الإجرائي القانون لاختيار خيارات ثلاثة للأطراف تعطي أنها المادة هذه من يتبين

 وهذا التحكيم، اتفاق في الإتباع اللازمة الإجراءات الأطراف يضبط أن: الأول الخيار  -أ 

إجراءات  1494 المادة في الفرنسي القانونك ،المقارنة نينالقوا أغلب في به المأخوذ

  .مدنية

 في بها المعمول الإجراءات قواعد التحكيم اتفاق في للأطراف يحدد أن: الثاني الخيار  -ب 

 هيئة أو معين مركز بنظام الأخذ حرية للأطراف أن بمعنى معين، تحكيمي نظام

 في الإرادة حرية مجال توسيع ىإل يؤدي هذا كان وإن ،التحكيم  اتفاق في تحكيمية

 .مرونة أكثر التحكيم تجعل ايجابية أثار من عنه ينجر وما التحكيم قانون

                                                      
  . 2013فيفري  4تاريخ الزيارة   ،مرجع سابق ،فريد عنبر، التحكيم ضرورة عصرية، البوابة القانونية  - )1(
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 قد معين، وطني لقانون وفقا الإجراءات قانون تحديد من الأطراف يمكن: الثالث الخيار  -ج 

 في القوانين تنازع استبعاد بوضوح ونلاحظ ،الأجنبي أو الجزائري الطرف قانون يكون

 .التطبيق الواجب القانون يدتحد

 قانون من 01 فقرة 1046 المادة في المسألة لهذه المنظمة الأحكام بعض إلى نشير أننا إلاّ 

       مؤقتة بتدابير تأمر أن التحكيم لمحكمة يمكن: "تنص والتي والإدارية المدنية الإجراءات

  . "ذلك خلاف على التحكيم اتفاق ينص لم ما الأطراف، أحد طلب على بناء تحفظية

  .)1(والتحفظية الوقتية التدابير في البت اختصاص التحكيم لمحكمة تعطي المادة فهذه

  النزاع موضوع على التطبيق الواجب القانون: الثاني الفرع

 محكمة تفصل: "تنص والتي )2(والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1050 المادة تنص

 فصلت الاختيارات هذا غياب وفي الأطراف، اختاره الذي القانون بقواعد عملا النزاع في التحكيم

  ".ملائمة تراها التي والأعراف القانون قواعد حسب

 الواجب القانون تحديد خلالها من المحكم يستطيع حالتين هناك المادة لهذه وطبقا وعليه

  :وهما النزاع على التطبيق

  

  

                                                      
    .2010أفريل  26تاريخ الزيارة  مرجع سابق،محمد محمد بدران، نماذج عقود الفيديك،  - )1(
 .مرجع سابق للإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، 08/09 من قانون 1050المادة  - )2(
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  :الأطراف من عليه المتفق القانون -أولا

 القانون تكون قد الأطراف عليها يتفق التي القواعد النزاع موضوع على التحكيم هيئة تطبق

 تطبيقا الأطراف حرية تؤكد أعلاه المذكورة 1050 فالمادة آخر، قانون أي يكون وقد الجزائري

  .الإرادة سلطان لمبدأ

 ىعل المطبق القانون اختيارهم في الأطراف يراعي أن يجب الأحوال جميع في أنهو 

  .العام بالنظام المتعلقة القواعد النزاع موضوع

  :المطبق القانون تحديد عدم -ثانيا

 في التحكيم محكمة تفصل" والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1050 المادة تنص 

 قواعد حسب تفصل الاختيار هذا غياب وفي الأطراف، اختاره الذي القانون بقواعد عملا النزاع

 واسعة، بسلطة يتمتع الجزائري القانون ظل في المحكمف ،"ملائمة تراها التي افوالأعر  القانون

 قد الجزائري النّص مرونة وأمام بالنزاع، واتصالا ارتباطا أكثر أنه يرى الذي القانون يختار فهو

 أثبت الواقع لكن التحكيم، فيه يجري الذي البلد قانون أو تنفيذه مكان أو العقد إبرام قانون يكون

 قانون أو ،العقد إبرام محل قانون إلى أكثر يميل التحكيم أن الدولي الإداري التحكيم صعيد على

  .)1(للأطراف الضمنية الإرادة على تأسيسا التنفيذ محل

  القرارات التحكيمية: المطلب الثالث

 أن وبعـد ،لها المكونون أعضاءها ويتحدد التحكيم محكمة تتشكل أن بعد الاختصاص يتقرر

 التطبيـق الواجـب القـانون تحديـد مـن ذلـك يتبـع ما مع ايجابية، بصفة اختصاصها مسألة في تبت
                                                      

 .2014افريل 2، مرجع سابق، تاريخ الزيارة ي خليل الحديثي، التحكيم وأهميته، الموقع العالمي للاقتصاد الإسلاميعل - )1(
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 وتنهــي الموضــوعية، النــزاع نقــاط تفحــص فــي المحكمــة تبــدأ والموضــوعي، الإجرائــي النــزاع علــى

 لهـا، نهائيـا حـدا يضـع عليهـا المعروضـة المنازعـة فـي قطعـي حكـم بإصـدار إليهـا الموكول عملها

  .ذاتها والمحكمة الأطراف طرف من المسطر الأول فالهد هو وهذا

 عضمو  يوضع فإنه القضائيين، والأثر بالصفة يتمتع الذي التحكيمي الحكم صدور وبعد

  .فيه الطعن طريق عن الحكم في الطعن حق للأطراف يحفظ أنه على التنفيذ

  وأثاره التحكيمي الحكم إصدار شروط: الأول فرعال

 تحكيمي، بحكم النزاع موضوع في تبت فإنها النزاع نظر من كيمالتح هيئة انتهاء بمجرد

 الشروط من جملة الجزائري المشرع حدد وقد التحكيم، أثناء له المقدمة الطلبات على قائم

  .لأثاره ومنتجا صحيحا الأخير هذا يكون حتى فيه التوافر الواجبة

   :الدولية الإدارية العقود في التحكيم حكم إصدار شروط -أولا

 كرسها مخالفتها، يمكن ولا جوهرية تعد التي الشروط من مجموعة التحكيم بحكم ترتبط

 هو ما الشروط هذه بين فمن والإدارية، المدنية الإجراءات قانون بموجب الجزائري المشرع

  .)1(بتسليمه مرتبط أو صدوره، بميعاد أو التحكيم حكم بشكلية مرتبط

  :بالشكل المرتبطة الشروط -أ

 حكم يثبت" تنص والتي والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1052 للمادة طبقا: بةالكتا

 وكذا ،"صحتها شروط تستوفي عنهما نسخ أو التحكيم باتفاقية مرفقا الأصل بتقديم التحكيم

                                                      
  . 2013 فيفري 4تاريخ الزيارة   ،مرجع سابق ،ة عصرية، البوابة القانونية فريد عنبر، التحكيم ضرور -)1(
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 1052 المادة في المذكورة الوثائق تودع": تنص والتي القانون نفس من 1053 المادة أحكام

 1029 المادة وكذا ،"بالتعجيل المعني طرف من المختصة القضائية الجهة بطض بأمانة أعلاه

  ".المحكمين جميع قبل من التحكيم أحكام توقع" تنص والتي

 ةصراح ينص لم أنه ،والإدارية المدنية الإجراءات قانون خلال من وما يلاحظه الباحث 

 المذكورة، المواد خلال من هضرورة وجود يستشف أنه غير ،مكتوبا التحكيم حكم يكون أن على

 بصريح تنص كانت والتي ،)1(93/09 التشريعي المرسوم من 13مكرر 458 المادة عكس على

 قانون خلال من يتطرق لم الجزائري المشرع أن كما مكتوبا، التحكيم حكم يكون أن على العبارة

 الحرية ترك بل حكيم،الت حكم بها يحرر أن يجب التي اللغة إلى والإدارية المدنية الإجراءات

 إذ المحكمين أسماء ذكر شرط إلى يشير لم أنه كما مناسبة يرونها التي اللغة لاختيار للأطراف

 .بالبطلان الطعن في تدخل لا حالات وهي التوقيع، على فقط ينص

 للمادة طبقا نيويورك اتفاقية حددتها التي الموضوعية الشروط بين من أنه إلى الإشارة مع

 لم إن ،فيه والتنفيذ الاعتراف يراد الذي البلد لغة إلى بترجمة مرفوقا القرار يكون نأ هي، 33

  .اللغة بهذه جاء قد القرار يكن

من خلال تضمنه عرضا  من الواجب تسبيب القرار التحكيمي وإلا كان باطلا،: التسبيب- ب

 ،وقانونية اقعيةو  أسباب على الحكم يقوم، بحيث )2(موجزا لإيداعات الأطراف وأوجه دفاعهم

                                                      
 ،1966 يونيو 08 في المؤرخ 66/154 للأمر والمتمم المعدل ،1993 أفريل 25 في المؤرخ ،93/09 التشريعي المرسوم - )1(

 .1993ابريل  27، مؤرخة في 27 عدد -ر ج المدنية، الإجراءات قانون المتضمن
  .سابقمرجع للإجراءات المدنية والإدارية الجزائري،  08/09 من قانون 1027المادة  - )2(
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 وهي القرار، إصدار في المحكم عليها اعتمد التي والأدلة للحجج بيانا التسبيب يعد وبذلك

 الأحكام تسبيب اشترطت التشريعات وأغلب ن،المحكمي تعسف من النزاع طرافلأ ضمانة

 المادة نص في الأحكام تسبيب اشترط الذي الجزائري المشرع سار نحوها وعلى التحكيمية

 أن يمكن التسبيب وعدم ،"مسببة التحكيم أحكام تكون أن يجب" تنص والتي، )1(2 الفقرة 1027

 الطعن بمجالات المتعلقة )2(1056 المادة خلال من ذلك ويتبين ،الحكم تنفيذ عدم إلى يؤدي

 فالمشرع الأسباب تضارب أو الحكم، تسبيب يتم لم إذا الاستئناف على تنص التي ،بالاستئناف

 الإرادة، سلطان مبدأ إهمال أي تسبيبه عدم أو القرار تسبيب في للأطراف الحرية يمنح لم

 .العام بالنظام يتعلق موضوع التحكيم في التسبيب اعتبر الجزائري فالمشرع

 من 1029 المادة خلال من التحكيمي الحكم على التوقيع الجزائري المشرع اشترط: التوقيع-ج

 .المحكمين جميع قبل من التحكيم أحكام توقع "تنص التي ريةوالإدا المدنية الإجراءات قانون

 أثره الحكم ويرتب ذلك، إلى المحكمين بقية يشير التوقيع عن الأقلية امتناع حالة وفي

  ".المحكمين جميع من موقعا باعتباره

 لا التوقيع عن المحكمين أحد امتناع أن غير ،إجباري التوقيع أن أعلاه النص من يتضح

 الرفض هذا عن الآخرون المحكمون ينوه أن شريطة آثاره من ينقص ولا التحكيمي، كمالح يعيب

 .الحكم في

                                                      
 .مرجع سابقللإجراءات المدنية والإدارية الجزائري،  08/09من قانون  1027المادة  - )1(
 . مرجعالنفس من  1056المادة  - )2(
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 والإدارية، المدنية الإجراءات قانون من 1028 المادة عليه نصت ما وهو: التاريخ-د

 إلى يؤدي لا إغفاله أن غير للمحكمين، حالممنو  الميعاد في بالحكم النطق تاريخ به والمقصود

 .لذلك المحدد الميعاد خلال إيداعه ثبت إذا حكمال بطلان

 محل تحديد وهو 1028/03 المادة عليه نصت ما وهو: التحكيمي القرار صدور مكان- ه

 ضد بالبطلان الطعن بتلقي المختص القضاء بتحديد يسمح ما وهو ،التحكيم محكمة مقر

  .التحكيمي الحكم

  :يمالتحك حكم إصدار بميعاد المتعلقة الشروط -ثانيا

 المحددة المدة خلال للنزاع المنهي التحكيمي الحكم إصدار التحكيم هيئة على يتعين

 التحكيمية المحكمة خلالها تقوم معينة مدة الدولية الإدارية العقود تحدد ما ونادرا، لإصداره

      التحكيم اتفاق في مباشرة الميعاد هذا بتحديد الأطراف يقوم وقد، )1(تحكيمي حكم بإصدار

  .التحكيم مركز إلى كالإحالة مباشرة غير بطريقة أو

 أن غير عليها، المتفق المدة خلال التحكيمي للحكم المحكمين بإصدار الأمر ينتهيحيث 

 مثل في المدة، هذه خلال عليها المعروض النزاع في الفصل من تتمكن لا قد التحكيم محكمة

 يتفق وهنا التحكيمي، الحكم إصدار ميعاد تمديد على الاتفاق للأطراف يجوز الحالة هذه

 النزاع في التحكيم هيئة تفصل أن يتعين بانقضائها التمديد في معينة مدة تحديد على الأطراف

  .التمديد؟ على الأطراف اتفاق عدم حالة في يثور السؤال لكن بات، بحكم

                                                      
 الجامعة، شباب مؤسسة ،)مقارنة دراسة( الاستثمار مجال في المنازعات لفض كوسيلة التحكيم عشوش، الحميد عبد أحمد - )1(

 .90 ص ،، دون سنة نشرمصر
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 تمديد على الأطراف اتفاق عدم حالة في أنه على المسألة هذه على صراحة المشرع نص     

 المحكمة رئيس طرف من يتم ذلك غياب وفي التحكيم، لنظام وفقا تمديده يتم الأجل فإن الأجل

  .للتمديد معين أجل بتحديد الجزائري المشرع يقم ولم ،)1(المختصة

 جعل خلال من التحكيم أحكام في الفصل في السرعة تجسيد أراد الجزائري المشرع إنّ 

 لا قد النص هذا أنّ  غير ،)2(93/09 التشريعي المرسوم أغفله ما وهو أشهر أربعة المدة هذه

 على مباشرة غير أو مباشرة بطريقة سواءا الأطراف اتفاق حالة في الفصل في السرعة يضمن

 هذه تحديد عدمو  أشهر،) 04( أربعة عن يزيد قد والتي التحكيمية للمهمة المحكمين لإتمام أجل

 لندرة وكذلك ،الأطراف حرية لمبدأ تكريسا الأطراف اتفاق عدم حالة في وتحديدها ابتداء المدة

 الأطراف أن إلى بالإضافة التحكيم، حكم لإصدار ميعاد على يحوي تحكيم اتفاق وجود

 بهذا لجهلهم نزاعاتهم حل سيستغرقه الذي بالوقت التحكيم اتفاق إبرام عند عليها يتعذر المتنازعة

  .تعقيده درجة وكذا وبطبيعته النزاع

وعليه فانه تطبق على الخصومة التحكمية في العقد الإداري الآجال والأوضاع المقررة 

، من خلال أن )3(أمام الجهات القضائية ما لم يتفق أطراف العقد الإداري على خلاف ذلك

يعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل، 

                                                      
 .، مرجع سابقللإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 08/09 من قانون 1018/02 المادة - )1(
 ،1966 يونيو 08 في المؤرخ 66/154 للأمر والمتمم المعدل ،1993 أفريل 25 في ،المؤرخ93/09 التشريعي المرسوم - )2(

 .1993ابريل  27، مؤرخة في 27 عدد، ر ج المدنية، الإجراءات قانون المتضمن
  .، مرجع سابقللإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 08/09 ، من قانون1019المادة  - )3(
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وطبقا  )1(شرط التحكيم، ويكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد اجل لإنهائهإذا تعلق الأمر ب

فإنه يلزم المحكمون في هذه الحالة بإتمام مهمتهم في  09-08من قانون  1018 لنص المادة

أشهر تبدأ من تاريخ تعبئتهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم غير أنه ) 4(ظرف أربعة 

موافقة الأطراف أي أطراف العقد الإداري، وفي حالة إذا ما تم الموافقة يمكن تمديد هذا الأجل ب

عليه فإنه يمكن التمديد وفقا لنظام التحكيم، وفي حالة غياب ذلك فانه يتم من طرف رئيس 

المحكمة المختصة، وكما يجب أيضا على كل طرف تقدير دفاعه ومستنداته قبل أن تنقضي 

، أو إذا طعن بالتزوير مدنيا في الورقة أو )2(ا على الأقليوم) 15(أجل التحكيم بخمسة عشر 

إذا حصل عارض جنائي، فإن المحكمون يقومون بإحالة الأطراف إلى الجهة القضائية 

  .)3(المختصة، ويستأنف سريان أجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسالة العارضة

  :التحكيم حكم بتسليم المتعلقة الشروط -ثالثا

 حكم يعد لاو  للأطراف، وتسليمه بإعلانه التحكيم هيئة عن صدر قد لتحكيما حكم يعتبر

  .التحكيمية الهيئة ولاية عن فيه يخرج الذي التاريخ من إلاّ  ،الدقيق الفني بالمعنى حكما التحكيم

 والانجليـزي الفرنسـي للقـانون فطبقـا التحكـيم، حكـم إيـداع مسـألة في التشريعات اختلفت وقد

 قلـم فـي أو التحكـيم، فيـه انعقـد الـذي الحر أو المؤسسي التحكيم مركز في لتحكيما حكم إيداع يتم

  .إقليمها على صدر التي الدولة في القضائية المحاكم  إحدى كتاب

                                                      
 : مأخوذة من موقع " التحكيم في ظل قانون الإجراءات المدنية الإدارية " محمد زوروني  - )1(

Sciences juridiques ahlamontada.net    11- 10، ص  2013/04/25تاريخ الزيارة.  
  .، مرجع سابقللإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 08/09 من قانون 1022المادة  - )2(
   .من نفس المرجع  1021المادة  - )3(
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 إحـــدى ضـــبط كتابــة فـــي التحكـــيم حكــم إيـــداع أوجـــب المصــري لقـــانونا والباحــث لاحـــظ أن

 أنــه علــى 1994 لســنة التحكــيم نقــانو  مــن 47 المــادة نصــت حيــث المصــرية، القضــائية المحــاكم

 صــدر التــي باللغــة منــه موقعــة صــورة أو أصــله يــودع أن ،لصــالحه الحكــم صــدر مــن علــى يجــب

ـــة باللغـــة لهـــا ترجمـــة أو ،بهـــا  محكمـــة ضـــبط كتابـــة فـــي معتمـــدة جهـــة مـــن عليهـــا مصـــدق العربي

 كاتـب ويحرر ،الطرفان عليها يتفق ىأخر  استئناف محكمة أي كتابة قلم في أو ،القاهرة استئناف

  .المحضر هذا على الحصول التحكيم طرفي لكل ويكون الإيداع بهذا محضرا المحكمة

 الطرف بإلزام المشرع اكتفى بل الجزائري، القانون في السابق للنص مماثلا نصا نجد لاو 

  :حالتين في المحكمة بأمانة بإيداعه لصالحه الحكم صدر الذي

 بإيــداع ،التعجيــل يهمــه الــذي الطــرف يقــوم وهنــا ينالمحكمــ أحكــام تنفيــذ فــي الأولــى الحالــة

 الثانيـة الحالـة أمـا ،)1(المحكمـة ضـبط بأمانة التحضيري أو الجزئي أو النهائي سواء التحكيم حكم

        للمـــــــادتين طبقـــــــا وذلـــــــك الجزائـــــــر، فـــــــي الـــــــدولي التحكـــــــيم بأحكـــــــام الاعتـــــــراف حالـــــــة فـــــــي وهـــــــي

  .08/09 القانون من 1052 و1051

 مــن قــرارات التحكيميــة المرحلــة الأخيــرة مــن مراحــل التحكــيم فــي العقــد الإداري، لــذالاتعــد و       

واجــب علينــا فــي هــذا المطلــب أن نتطــرق إليهــا مــن خــلال تقســيمه إلــى ثلاثــة فــروع محــددة علــى ال

    :النحو التالي

  

  
                                                      

 .مرجعنفس المن  1035 المادة - )1(
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  في العقد الإداري إصدار القرار التحكيمي: ثانيالفرع ال

والتـــي  ،تحكمـــه مجموعـــة مـــن الإجـــراءاتالعقـــد الإداري  إصـــدار القـــرار التحكيمـــي فـــي إن

  :يترتب عنها وجود أثار وكل ذلك سيتم دراسته على النحو التالي

  إجراءات إصدار القرار التحكيمي: أولا

  :تتمثل إجراءات إصدار القرار التحكيمي في العقد الإداري في     

تفــاق لائــة التحكــيم إذا تعــددوا لالمناقشــة التــي تــتم بــين أعضــاء هي بهــايقصــد  :المداولــة-1

، وان المداولــــة لا تكــــون )1(علــــى وجــــه الحكــــم فــــي الــــدعوى، بحيــــث يــــأتي الحكــــم ثمــــرة لتعــــاونهم

والتي حددها المشرع الجزائـري فـي قـانون  ،صحيحة إلا إذا توافرت فيها الشروط اللازمة لصحتها

و  1029/1و  1025و 1020 مـــــن خـــــلال المـــــواد 09-08الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة رقـــــم 

  :وهي 1029/2

أن تنجـز أعمـال التحقيـق والمحاضـر ، و أن تكون مداولات المحكمين سـرية وليسـت علنيـة-

من قبل جميع المحكمين وان لا يشترك فيها احد إلا إذا أجاز اتفاق التحكـيم سـلطة تنـوب احـدهم 

 .للقيام بها

إذا امتنع الأقلية عن  أما، أن أحكام التحكيم تكون موقعة من قبل جميع المحكمين -

  .باعتباره موقعا من جميع المحكمين ثرهأالتوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك، ويرتب الحكم 

  

                                                      
  .358، ص 2008، في خصومة التحكيم، منشأة المعارف، مصر محمد علي عريضة، حق الدفاع كضمانة إجرائية- )1(
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  :التصويت -2

تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات، أي  09-08من قانون  1026طبقا لنص المادة 

ي حالة إذا لم تتوافر ف أنهو كون بأغلبية الأصوات، يأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم 

حكم التحكيم متخذا في مكان ن قبل رئيس هيئة التحكيم، ويعتبر يتخذ حكم التحكيم م الأغلبية

  .)1(التحكيم وبالتاريخ المدون فيه

  :بيانات القرار التحكيمي -3

فإنه يجب على القرار التحكيمي في العقد  09-08من قانون  1028لنص المادة طبقا 

  :البيانات التالية الإداري أن يتضمن

أسماء وألقاب ، مكان إصدارهو  تاريخ صدور الحكم، المحكمين أواسم ولقب المحكم     

أسماء وألقاب المحامين الاجتماعي،  خاص المعنوية، ومقرهموتسمية الأشالأطراف ومواطنهم 

  .أو من مثل أو ساعد الأطراف عند الإقتضاء

  الدولية عقودال في التحكيم حكم صدور عن المترتبة الآثار: الثالث الفرع

  :يوه ةهام راثآ التحكيمي القرار صدور على يترتب

 لإقرار القانوني الأساس أو إن العلة: فيه المقضي الشيء حجية التحكيمي الحكم اكتساب: أولا

 التحكيم على نزاعهم عرض على الخصوم بين القائم الاتفاق هي ،التحكيم لقرارات الحجية

 .المسبق همرضا على مبني بالحكم الأطراف فالتزام يهوعل فيه، للفصل

                                                      
  .64، ص 2012 ، الأردن،  اس الخالدي، دليل إجراءات التحكيم في عقود الفيديك، دار الحامد،محمد سعد رحاحلة، اين - )1(
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صدور حكم  أي ،لمحكين بمجرد فصلهم في النزاععن اتنفصل الخصومة التحكيمية ف   

 1031طبقا لنص المادة أشهر، ) 4(التحكيم المعين بأربعة  التحكيم حتى بدون انقضاء ميعاد

 حجية التحكيم أحكام تحوز" )داريةوالإ المدنية الإجراءات قانون( 09-08من القانون رقم 

 ،حجية الحكم ومقتضى" فيه المفصول النزاع يخص فيما صدورها بمجرد فيه المقضي الشيء

 على صراحة بالنص الجزائري المشرع أحسن وقد، مضمون القرار التحكيميهو تقبل الخصوم ل

  .)1(يةالتحكيم الأحكام أثار من أثرا الحجية هذه معتبرا التحكيم، أحكام حجية

 الشيء حجية بأن القائل الحديث لفقها المشرع الجزائري قد ساير أنيرى الباحث و  

 أطراف التزام عنه يترتبو  ،القضائي العمل عن ينشأ إجرائي قانوني مركز هي ،فيه المحكوم

 يمتنع إذ الحجية هذه باحترام لاحقة إجراءات في القاضي يلتزم كما الحكم، بمنطوق الخصومة

 ،القطعية للأحكام إلاّ  تثبت لا فيه المقضي الشيء وحجية جديد، من النزاع في الفصل عن

 الفصل تم التي والنقاط أسباب من عليه اشتمل وما الحكم لمنطوق إلاّ  تثبت لا أنها والأصل

 للمحكمين وملزمة الخصوم بين شأنها في المواجهة وتمت ضمنا، أو صراحة بالحكم فيها

  .الغير على بها الاحتجاج عدم مع الوطني، وللقضاء

  :تنفيذ القرار التحكيمي -ثانيا

 الإدارييكون حكم التحكيم في العقد  09-08من قانون رقم  1035طبقا لنص المادة 

قابلا للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة  ،أو التحضيريسواء كان النهائي 

لمحكمة من طرف الذي يهمه التعجيل، وكما اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط ا

                                                      
 .164 ص ،1996 ،مصر العربية، النهضة دار التحكيم، في الغير مفهوم شحاتة، نور محمد - )1(
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حكم، ويقوم رئيس أمناء قات إيداع العرائض والوثائق وأصل النف، )1(الإداريأطراف العقد يتحمل 

أطراف من حكم التحكيم لمن يطلبها من  ،الصيغة التنفيذيةالضبط بتسليم نسخة رسمية ممهورة ب

المعجل للأحكام على أحكام التحقيق المشمولة  وتطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ ،العقد الإداري

فإنه لا يمكن أن يحتج بأحكام التحكيم تجاه  1038وطبقا لنص المادة ، )2(بالنفاذ المعجل

  .الغير

  :التحكيم هيئة مهمة إنهاء -الثثا

 والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 01 الفقرة 1030 المادة الأثر هذا على نصت

 الحكم صدور فبمجرد وعليه ،"فيه الفصل بمجرد النزاع عن المحكم لىيتخ: "تنص والتي

 إجراء بنهاية إذن بمثابة ويكون التحكيمية، الهيئة لمهمة حدا يضع فإنه للنزاع وحسمه التحكيمي

  .التحكيم

 تغيير، أو تعديل بأي أصدرته الذي الحكم تتناول أن التحكيم لهيئة يحق لا لذلك ونتيجة

 التي المحكمة أن هو ذلك في والقاعدة حسابية، أو مادية أخطاء لتصحيح كذل كان إذا إلاّ 

 سلطة أن ذلك ومعنى ،غيرها من تفسيره أو تصحيحه على أقدر الحقيقة في الحكم رتدأص

 المادية الأخطاء وعلى ،منها الصادر الحكم منطوق على تقتصر التصحيح في التحكيمية الهيئة

 تفسير للمحكم يمكن أنه غير: "02 الفقرة 1030 المادة عليه صتن ما وهذا قراراتها تفسير فيو 

 هذا في الواردة للأحكام طبقا تشوبه التي والاغفالات المادية الأخطاء تصحيح أو الحكم

                                                      
  .، مرجع سابقللإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 08/09 من قانون 1036المادة   - )1(
  .من نفس المرجع 1037لمادة ا - )2(
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 للحكم مكمّلا موضوعيا حكما يعتبر تصحيحه أو الحكم بتفسير الصادر والحكم ،"القانون

  .)1(الطعن بطرق متعلقة قواعد من كمالح هذا على يسري ما عليه ويسري الأصلي،

  الدولية الإدارية العقود في القرار التحكيميفي طرق الطعن : المطلب الرابع

 الحقوق لاستقرار ملحة ضرورة صدورها بعد التحكيمية بالأحكام المساس عدم مبدأ إن

 دون تحول نةحصا المعنى الحكم اكتسب إذا إلاّ  يتحقق لا الاستقرار وهذا القانونية، والمراكز

 عن تصدر الأحكام هذه نجد أخرى ناحية من أنه غير بإلغائه، أو بتعديله سواء به المساس

 لا المحكم أنّ  وباعتبار، )2(متعمد غير أو متعمدا كان سواءا الخطأ، من معصومين ليسوا بشر

 انعدم امنعدم أو باطلا الاتفاق كان فإذا التحكيم، اتفاق من وإنما المشرع من ولايته يستمد

  )3(.العدم حكم في منه الصادر القرار ريفيص ولايته، المحكم منه يستمد الذي الأساس

إلا أن  ،القــرار الــذي تصــدره هيئــة التحكــيم يكــون حــائزا لحجيــة الشــيء المقضــي بــه وكــون

المتعلـق بطــرق الطعـن فـي أحكـام التحكــيم  ،قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة فــي الفصـل الرابـع

 عليـــه مـــن خـــلال الإجابـــة ســـنحاول هـــذا مـــاو ، اب الثـــاني فـــي التحكـــيم قـــد أخضـــعه للطعـــنفـــي البـــ

  :التالية التساؤلات

 هي وما الدولية؟ الإدارية بالعقود المتعلقة التحكيم أحكام في المقررة الطعن طرق هي ما

   الأحكام؟ من النوع هذا على الطعن في عليها الاستناد يمكن التي الآجالو  الأسباب

                                                      
 .718 ص ،1988 مصر، المعارف، منشأة المرافعات، قانون في الأحكام نظرية الوفا، أبو أحمد - )1(
 .178 ص ،2010 الجزائر، الهدى ، دار النزاعات، لحل بديل طريق التحكيم فرح، مناني - )2(
 .147 ص ،1998 عمان، والتوزيع للنشر الثقافة دار ي،الدول التجاري التحكيم في القاضي دور فتحي، عامر بطانيةال - )3(
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ـــزلقـــد  ـــة الأحكـــام ضـــد الطعـــن بـــين ، الجزائـــري المشـــرع ميّ  فـــي الصـــادرة الدوليـــة التحكيمي

  :كالآتي إليهما سنتطرق والتي بالجزائر الصادرة الدولية التحكيمية والأحكام الخارج،

  :الخارج في الصادرة الدولية الإدارية العقود في التحكيمية الأحكام ضد نالطع-الأول الفرع

 أن يمكن" الأولى فقرتها في والإدارية المدنية الإجراءات قانون نم 1058 المادة تنص 

 المنصوص الحالات في بالبطلان طعن موضوع الجزائر في الصادر الدولي التحكيم حكم يكون

  ".أعلاه 1056 المادة في عليها

 يكون أن يمكن لا ،الخارج في الصادر الدولي التحكيم حكم أن يفهم المخالفة بمفهوم

 1504 المادة في الفرنسي القانون في المعتمد الحل وهو الجزائر، في بالبطلان نطع موضوع

 التأييد يستحق المنتهج الاتجاه أن )1(الفقه بعض ويرى الجديد، المدنية الإجراءات قانون من

 ،الدولي التحكيم أحكام تجاه الدول بين القضائي للاختصاص الدولي التوزيع على يشجع لأنه

 بطريقة إلاّ  للطعن قابلة تكون الخارج في الصادرة الدولية الإدارية العقود في حكيمالت أحكام لأن

 بالاعتراف القاضي المحكمة رئيس أمر ضد أو ،بالاستئناف الطعن خلال من مباشرة غير

 القرارات فإن والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1061 المادة لنص كذلك وطبقا ،والتنفيذ

  .بالنقض للطعن قابلة 1056و 1055 لمادتين اتطبيق الصادرة

  

  
                                                      

(1)- Terki Noureddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger, 1999, p 
131. 
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   :الاستئناف -أولا

 برفض القاضي الأمر فإن ،والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1055 المادة لأحكام طبقا

 ضد الاستئناف قيد الجزائري المشرع أن غير للاستئناف، قابلا يكون التنفيذ برفض أو الاعتراف

  .الحصر سبيل على ذكرت الشروط فيه واستلزم التنفيذ،و  بالاعتراف القاضي الأمر

 فإننا المحكمة رئيس على أجنبي تحكيمي حكم وتنفيذ للاعتراف طلب يعرض فعندما

 المعني إلى بتبليغه صاحبه فيقوم للطلب المحكمة رئيس يستجيب فقد فرضين، أمام نكون

 للطلب الاستجابة المحكمة سرئي يرفض وقد الأمر، هذا استئناف الأخير لهذا ويحق بالتنفيذ

  .الأمر استئناف الطلب لمقدم فيحق

  والتنفيذ؟ بالاعتراف المقصود فما وعليه

 بعــــض قــــدم الفقــــه أنّ  نجــــد حــــين فــــي بــــالاعتراف المقصــــود الجزائــــري المشــــرع يعــــرف لــــم

 ،)1("للأطـراف وملزم صحيح بشكل صدر الحكم أن يعني الاعتراف" أن يرى فالبعض ،التعريفات

 مراجعـة تـتم حـين إليـه يلجـأ دفـاعي إجـراء التحكيمـي بـالحكم الاعتـراف طلـب أن" آخـر رفهيع فيما

 الحكــم صــدر الــذي الطــرف فيثيــر التحكــيم، علــى عــرض أن قبســ بنــزاع يتعلــق بطلــب المحكمــة

 يطـرح التـي المحكمـة إلـى الحكـم يبلـغ فإنـه ذلك ولإثبات ،المقضية القضية قوة لصالحه التحكيمي

ـــزاع ـــب جديـــد مـــن أمامهـــا الن  التـــي النقـــاط فـــي الإلزامـــي وبطابعـــه تهصـــحب الاعتـــراف منهـــا ويطل

 بــه قضـى بمـا لصـالحه المحكـوم الطـرف يتـذرع الاعتــراف ففـي التنفيـذ، عـن يتميـز فهـو )2(حسـمها

                                                      
 .24 ص ،2001 مصر، ،للنشر الجديدة الجامعة دار المحكمين، أحكام تنفيذ هندي، أحمد - )1(
 .502 ص سابق، مرجع الأحدب، الحميد عبد - )2(
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ــا، صــحيح بشــكل صــدر أنــه لــه الإقــرار وبطلــب التحكيمــي الحكــم  بأنــه فيعــرف بالتنفيــذ الأمــر أمّ

 كـان وطنيـا التحكيم حكم تمتعب بمقتضاه أمريو  قانونا المختص القاضي من يصدر الذي الإجراء

 التنفيــذ فــإن دفــاعي إجــراء أنــه عنــه يقــال الــذي الاعتــراف عكــس وعلــى التنفيذيــة، بــالقوة أجنبيــا أو

 إعطـاء منـه يطلـب بـل التحكيمي، الحكم بوجود الاعتراف القاضي من يطلب فلا هجومي، إجراء

 مـن أبعـد يـذهب والتنفيـذ الأحكـام، تنفيـذ فـي القاضـي للحكم عطاةالم القوة الدولي التحكيمي الحكم

 لـديها، المتبعـة للقواعـد طبقـا بتنفيـذه التنفيـذ دولـة أمـرت إذا إلاّ  التحكـيم حكم ينفذ ولا ،)1(الاعتراف

 يجـبو  خـاص، قضـاء مـن صـادر عمـل هـو التحكـيم حكـم لأن الأمـر استصـدار القـانون ألـزم وقد

   .والتنفيذ الاعتراف رفض وإلاّ  احترامها من لابد جراءاتلإ وتبعا شروط وفق يكون أن

   :التحكيم حكم وتنفيذ الاعتراف شروط -1

 يتم" والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1051 المادة في الجزائري المشرع نص لقد      

 ذاه وكان وجودها، بها تمسك من أثبت إذا الجزائر في الدولي التحكيم بأحكام الاعتراف

 حكم يثبت "القانون نفس من 1052 المادة وتنص ،"الدولي العام للنظام مخالف غير الاعتراف

 وتنص ،"صحتها شروط تستوفي عنهما، بنسخ أو التحكيم باتفاقية مرفقا الأصل بتقديم التحكيم

 القضائية الجهة ضبط بأمانة أعلاه 1052 المادة في المذكورة الوثائق تودع" 1053 المادة

  ."بالتعجيل المعني الطرف من تصةالمخ

                                                      
 .503 ص ،سابق مرجع عبد الحميد الأحدب، - )1(
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 ،والتنفيذ الاعتراف منح قبل القاضي يلزم والإدارية المدنية الإجراءات قانون فإن وعليه

 بين يميز لم الجزائري المشرع أن العلم مع والتنفيذ، للاعتراف القانونية الشروط توفر من التأكد

 نفسها، هي التنفيذ أو الاعتراف تطلبا على القاضي فرقابة واضح، بشكل والتنفيذ الاعتراف

 التحكيمي، الحكم وجود إثبات تم إذا إلاّ  يتم لا والتنفيذ الاعتراف أن يتبين سبق ما ضوء علىو 

  .)1(الدولي العام للنظام مخالف الحكم هذا يكون لا وأن

  :التنفيذ أو الاعتراف أمر باستصدار المختصة القضائية الجهة -2

 التحكيم بأحكام الاعتراف يتم" والإدارية المدنية الإجراءات ونقان من 1051 المادة تنص

 للنظام مخالف غير الاعتراف هذا وكان وجودها، بها تمسك من أثبت إذا الجزائر في الدولي

 المحكمة رئيس عن صادر بأمر الشروط، وبنفس الجزائر في للتنفيذ قابلة وتعتبر ،الدولي العام

 محكمة مقر كان إذا التنفيذ محل محكمة أو ،اختصاصها ائرةد في التحكيم أحكام صدرت التي

  ".الوطني الإقليم خارج في موجودا التحكيم

 المحكمة على الثانية فقرتها في نصت حين في ،الاعتراف بخصوص المادة هذه تنص لم

  :الآتي النحو على التحكيم بمقر مرتبط وهو بالتنفيذ الأمر باستصدار المختصة

 دائرة في صدر التي هي المختصة المحكمة فإن الجزائر، في موجودا حكيمالت مقر كان إذا

 رئيس فإن الجزائر، خارج في داو موج التحكيم مقر كان إذا، و التحكيمي الحكم اختصاصها

 .المختص هو التنفيذ محل محكمة

                                                      
  . 2013 فيفري 4تاريخ الزيارة   ،مرجع سابق ،ة عصرية، البوابة القانونية فريد عنبر، التحكيم ضرور  -)1(
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 مرتبط أي فرعيا الاعتراف طلب كان فإذا التحكيمي، بالحكم الاعتراف أمر بخصوص أما

 فيتم أصليا، الاعتراف طلب كان إذا أما المذكورة، القواعد لنفس يخضع فإنه بالتنفيذ بالطلب

  .)1(اختصاصها دائرة في التحكيمي الحكم ينفذ التي المحكمة طرف من الاعتراف

 الحكم صدر الذي الطرف غالبا وهو بالتعجيل، المعني الطرف يقوم أن بعد وذلك

 الاعتراف فيها يطلب ،المختصة المحكمة رئيس أمام ةكتابي عريضة بتقديم لصالحه التحكيمي

 من والمواد ،1053 ،1052 ،1051المواد أحكام مراعاة مع وذلك ،التحكيم لحكم التنفيذ أو

 .والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1051 المادة إليها تحيل التي 1038 إلى 1035

 في الصادر التحكيمي الحكم تنفيذ وبرفض الاعتراف برفض القاضي الأمر استئناف  -أ 

 :وإجراءاته الخارج

 برفض القاضي الأمر يكون" والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1055 المادة تنص

 فيها يمكن التي الحالات الجزائري المشرع يحدد لم ،"للاستئناف قابلا التنفيذ برفض أو الاعتراف

 ترك بل ،الأجنبي التحكيمي الحكم نفيذوت الاعتراف برفض القاضي الأمر ضد الاستئناف رفع

 الجهة عن الصادرة الأوامر أن كما ،الأمر ضد توجيهها جائز الأوجه فكل مفتوحا المجال

 التي القضائية الجهة أمام استئناف محل تكون التنفيذ أو الاعتراف برفض المختصة القضائية

 1035 المادة تنص بحيث ،)2(يذالتنف أو الاعتراف برفض الأمر عنها صدر التي المحكمة تعلوا

                                                      
 .64 ص الجزائر، ،2005 الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، في الدولي التجاري التحكيم كمال، قربوع عليوش - )1(
 الثاني، العدد العليا، المحكمة مجلة الجزائري، التشريع في الدولي التحكيم مجال في القضائي التدخل خليل، بوصنبورة - )2(

 .139 ص ،2006
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 برفض القاضي الأمر استئناف للخصوم يمكن" والإدارية المدنية الإجراءات قانون من ،3 الفقرة

  ".القضائي المجلس أمام الرفض تاريخ من يوما) 15( عشر خمسة أجل في التنفيذ

 الأحرىوب الاستئناف أسباب فيها يبرز ومعللة، مكتوبة، عريضة بموجب الاستئناف يسجل

 محل بالأمر مرفقة وتكون القانونية البيانات كل العريضة وتحمل ،إليها المستند  الطعن أوجه

 مبدأ الاستئناف جهة تحترم أن على التحكيم، واتفاقية التحكيمي الحكم وكذا الاستئناف،

  .الوجاهية

 :وإجراءاته الأجنبي الحكم وتنفيذ بالاعتراف القاضي الأمر استئناف   -ب 

 وتنفيذ الاعتراف لطلب المحكمة رئيس يستجيب ما فعادة إليه، المقدم الطلب في فصله عند

 قانون من 1052و 1051 للمادة طبقا ،إليه المقدم للملف مراقبته بعد التحكيمي القرار

 التحكيمي الحكم وتنفيذ الاعتراف يمنع ما وجود عدم من والتأكد ،والإدارية المدنية الإجراءات

 أو بالاعتراف القاضي الأمر استئناف مبدئيا منع المشرع فإن الحالة ذهه في الجزائر، في

 يجوز لا" تنص والتي ،1056 المادة نص في الحصر سبيل على استثناء ذلك وأجاز ،التنفيذ

  )1( :يةالآت الحالات في إلاّ  بالتنفيذ أو بالاعتراف القاضي الأمر استئناف

 مدة انقضاء أو باطلة اتفاقية على بناء أو حكيمت اتفاقية بدون التحكيم محكمة فصلت إذا -

  .الاتفاقية

 .للقانون مخالفا الوحيد المحكم تعيين أو التحكيم محكمة تشكيل كان إذا -

                                                      
  . 2013 فيفري 4تاريخ الزيارة   ،مرجع سابق ،ة عصرية، البوابة القانونية فريد عنبر، التحكيم ضرور  -)1(
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 .إليها المسندة المهمة يخالف بما التحكيم محكمة فصلت إذا -

 .الوجاهية مبدأ يراع لم إذا -

 .الأسباب في  تناقض وجد إذا أو حكمها، التحكيم محكمة تسبب لم إذا -

 ".الدولي العام للنظام مخالفا التحكيم حكم كان إذا -

 الذي الأمر ضد للاستئناف وخلافا ومعللة، مكتوبة عريضة بموجب الاستئناف يسجلو 

 ضد الاستئناف فإن يوما،) 15( عشر خمسة خلال يكون الذي  التنفيذ أو الاعتراف يرفض

 ابتداء واحد) 01( شهر خلال القضائي المجلس أمام يرفع التنفيذ أو بالاعتراف القاضي الأمر

 المدنية الإجراءات قانون من 1057 لمادةنص ال طبقا ،المحكمة رئيس لأمر الرسمي التبليغ من

 للطعن قابلة تكون تالحالا هذه فيف ،القضائي المجلس عن الصادرة والقرارات ،)1(والإدارية

  .بالنقض

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري من خلال  المشرعوما يلاحظه الباحث أن 

  .الدولي التحكيم المخافة للنظام العام أحكامالاستئناف في   همنعأحسن التصرف بقد  ،الجزائري

  :بالنقض الطعن -ثانيا

 قانون من 1061 المادة نصت وقد للطعن، عادي غير طريق هو بالنقض الطعن

 1056و 1055 للمواد تطبيقا الصادرة القرارات تكون" تنص التيو  والإدارية المدنية الإجراءات

  ".بالنقض للطعن قابلة أعلاه، 1058 و

                                                      
 .مرجع سابق للإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، 08/09 من قانون 1057المادة  - )1(
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 أمر ضد المرفوع الاستئناف في القضائية المجالس عن الصادرة القرارات فإن وبالتالي

 قابلة التنفيذ أو بالاعتراف القاضي أو التنفيذ أو الاعتراف برفض القاضي المحكمة رئيس

  .بالنقض نللطع

  :بالنقض الطعن حالات-1

 بالتحكيم خاصة بالنقض الطعن فيها يجوز التي الحالات يحدد لم الجزائري المشرع أن بما

 نشاءاتالإ عقود في بالنقض الطعن عريضة عليها تؤسس التي الأوجه هي فما الدولي،

  الدولية؟

 إلى الرجوع يتعين فإنه خاص، نص غياب في أو الحالات هذه المشرع يحدد لم أنه بما

 358 المادة ولاسيما والإدارية، المدنية الإجراءات قانون في عليها المنصوص العامة الأحكام

 وجه على إلاّ  بالنقض الطعن يبني لا" تنص والتي بالنقض، للطعن وجها 18 حددت والتي

  )1( :الآتية الأوجه من أكثر أو واحد

 .للإجراءات الجوهرية لأشكالا إغفال،الإجراءات في جوهرية قاعدة مخالفة -

 الأجنبي القانون مخالفة، الداخلي القانون مخالفة، السلطة تجاوز، الاختصاص عدم -

 .القانوني الأساس انعدام، الدولية الاتفاقيات مخالفة، الأسرة بقانون المتعلق

 .المنطوق مع التسبيب تناقض، التسبيب قصور، التسبيب انعدام -

 .القرار أو الحكم في معتمدة لوثيقة دقيقوال الواضح المضمون تحريف -

                                                      
 .المرجع نفسمن  358المادة  - )1(
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 المقضي الشيء حجية تكون عندما درجة، آخر في صادرة قرارات أو أحكام تناقص -

 أو حكم آخر ضد بالنقض الطعن يوجه الحالة هذه وفي جدوى، بدون أثيرت قد فيه

 .لالأو  القرار أو الحكم بتأكيد يفصل، التناقض هذا تأكد وإذا التاريخ، حيث من قرار

 مقبولا، بالنقض الطعن يكون الحالة هذه في العادي، للطعن قابلة غير أحكام تناقض -

 عليه المنصوص ،الأجل فوات بعد حتى بالنقض طعن موضوع الأحكام أحد كان ولو

 يصتق التناقض، تأكد وإذا ن،الحكمي ضد توجيهه ويجب أعلاه، 354 المادة في

 معا، الحكمين أو الحكمين أحد العليا المحكمة

 أو يطلب لم بما الحكم، القرار أو الحكم منطوق ضمن متناقضة مقتضيات وجود -

 عن يدافع لم إذا، الأصلية الطلبات أحد في الفصل عن السهو، طلب مما بأكثر

 . )1(الأهلية يصناق

 لنص طبقا للنقض أوجه عدة أو وجها نفسها تلقاء من تثير أن العليا للمحكمة ويجوز -

  )2(.والإدارية المدنية الإجراءات ونقان من 360 المادة

  :بالنقض الطعن إجراءات -2

 ،بالنقض الطعون بنظر المختصة الهيئة باعتبارها العليا المحكمة أمام بالنقض الطلب يرفع

 ثرا الصادرة القرارات ضد وبالتالي القضائية، المجالس عن الصادرة النهائية القرارات في

 التحكيمي الحكم وتنفيذ الاعتراف ترفض التي المحكمة رئيس أوامر ضد المسجل الاستئناف

                                                      
 .المرجع  نفسمن  358المادة  - )1(
 .نفس المرجعمن  360المادة  - )2(
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 العليا، المحكمة لدى معتمد محامي من موقعة بعريضة وذلك بذلك تسمح التي تلك أو ،الأجنبي

) 02( أجل في والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 354 للمادة طبقا بالنقض الطعن ويرفع

 الطعن أجل ويمدد شخصيا، تم إذا فيه المطعون كمللح الرسمي التبليغ تاريخ من يبدأ شهرين

 على يترتب ولا المختار، أو الحقيقي موطنه في الرسمي التبليغ تم إذا أشهر ثلاثة) 03( إلى

 قانون من 361 للمادة طبقا الدولي الإداري التحكيم مجال في الحكم تنفيذ وقف بالنقض الطعن

  .والإدارية المدنية الإجراءات

  بالجزائر الصادرة الدولي الإداري التحكيم أحكام في الطعن: الثاني الفرع

 حكم يكون أن يمكن "على)1(والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1058 المادة تنص

 في عليها المنصوص الحالات في ،بالبطلان طعن موضوع الجزائر في الصادر الدولي التحكيم

 الصادرة الصادرة بالخارج وبين التحكيمية اراتالقر  بين إذن فالتمييز ،"أعلاه 1056 المادة

 وعليه بالبطلان، للطعن يخضع الأخير هذا أن هو الدولي، الإداري التحكيم مجال في بالجزائر

  .إجراءاته على نعرج ثم بالبطلان، الطعن حالات إلى سنتطرق

  :بالبطلان الطعن حالات -أولا

 الجزائر في الصادر الدولي التحكيمي قرارال في بالبطلان الطعن بحق الجزائري المشرع أقر

   .)2(والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1056 المادة في عليها المنصوص الحالات في

                                                      
 .المرجع نفسمن  1058المادة  - )1(
 .نفس المرجع من 1056المادة  - )2(
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 استئناف جواز لعدم نظرا ،الوطنية التشريعات أغلب عليه تجري ما المادة هذه تقررحيث 

 ذلك إبطال طلب في تحكيمال حكم ضده يصدر لمن الحق تقرير من ،الدولي التحكيم أحكام

 ضده يصدر لمن أساسية ضمانة وهذه أعلاه، 1056 المادة في المحددة للأسباب ،الحكم

  :الحالات هذه في نفصل يلي وفيما الحكم

  :التحكيم باتفاق المتعلقة الحالات -أ

 أي وبالتالي ،شرعيتها التحكيم عملية منه تستمد الذي الدستور بمثابة التحكيم اتفاق يعتبر

  .بالبطلان فيه الطعن ويجيز التحكيم حكم من ينال ،صحته أو وجوده على يؤثر عيب

 أو باطلة اتفاقية على بناءا أو ،تحكيم اتفاقية دون التحكيم هيئة فصلت إذا ذلك ويتحقق

  .)1(التحكيم مدة انقضاء بعد

 :تحكيم اتفاقية دون النزاع موضوع في التحكيم محكمة فصل -1

 بطــلان طلــب فــي الخصــوم إليــه يســتند الــذي الأســاس الحالــة هــذه فــي التحكــيم اتفــاق يعتبــر

 اتفـاق وجـود بعـدم القضـاء أمـام الأطـراف أحـد دفـع فـإذا الإداريـة، العقـود فـي الدولي حكيمتال حكم

 وجـود حقيقـة مـن التأكـد إلا القضـاء علـى فمـا الخصـوص، بهـذا اتفـاق أي يقـع لم أنه أو التحكيم،

  .الاتفاق هذا

 دعوى برفض قضى القانون، تطلبها التي للشروط مستوف تحكيم اتفاق وجود له تبين فإذا

 وعدم الدولي، التحكيم حكم ببطلان قضى الاتفاق هذا مثل وجود عدم له تبين وإذا ،البطلان

                                                      
 .من نفس المرجع 1056المادة  - )1(
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 جانب من التحكيم إلى اللجوء في ،الرضا انعدام من يستخلص أن يمكن التحكيم قاتفا وجود

 المحكم صفة له ليس التحكيم اتفاق في المسمى الغير أنّ  أو ن،البطلا دعوى رفع الذي الطرف

  .وسيط أو خبير ولكنه

 مجموعة ضمن عقد في الاتفاق هذا وجد إذا التحكيم اتفاق عدم مسألة تثور أن يمكن كما

 إذا أو تضمنه، الذي العقد غير على يسري الاتفاق هذا كان إذا حول خلاف ونشأ متتابعة عقود

 التحكيم اتفاق سريان حول النزاع وثار وقعه الذي غير شخص بواسطة تنفيذه مت قد العقد كان

      وساطة أو تحكيم اتفاق أنه حيث من الاتفاق هذا طبيعة حول الخلاف يثور أن أو عليه،

  )1(.فنية خبرة إلى اللجوء على اتفاق أو

 فيه أصليا طرفا كني لم لمن ،التحكيم اتفاق امتداد حالة في كذلك المسألة تثور أن ويمكن

 في فعلية مشاركة يشارك لم أنه بحجة ،التحكيم شرط تضمن عقد مورثه أبرم الذي كالوارث

 شرط المتضمن الأصلي العقد عن التنازل حالة في أو عليه، بالتوقيع يقم لم أنه أو إبرامه

 إبرام حالة في أو إبرامه، في مشاركته عدم رغم العقد هذا في طرفا أصبح الذي، للغير التحكيم

  .)2(البقية على يسري فإنه التحكيم شرط يتضمن عقدا الشركاء أحد

 حضور لأنّ  التحكيم، حكم صدور قبل به والتمسك التحكيم اتفاق وجود بعدم الدفع ويجب

  .بالتحكيم ضمني رضا أنه على يفسر تحفظ أي دون التحكيم هيئة أمام الأطراف

                                                      
 .574 ص ،2007 مصر، ،المعارف منشأة والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون الي،و  فتحي - )1(
 الجامعي، الفكر دار الدولية، الخاصة المنازعات في الصادرة التحكيم أحكام على بالبطلان الطعن السيد، حفيظة الحداد - )2(

 .127 ص ،2007 ،مصر
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 الأطراف أحد يكن لم إذا إلاّ  للبطلان، سببا صلحي لا التحكيم اتفاق وجود عدم وبالتالي

  .)1(التحكيم اتفاق وجود بعدم ويدفع يحضر كان أنه أو التحكيم هيئة أمام يحضر

 :باطلة تحكيم اتفاقية على بناء النزاع موضوع في التحكيم محكمة فصل -2

 كافة ىعل يتوافر أن فيجب العقود، في العامة القواعد عليه تسري عقد التحكيم عقد إنّ 

  .وشكلية وسبب، ومحل، رضا، من العقود لانعقاد اللاّزمة الأركان

 حيث من يجب" والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 2 فقرة 1040 المادة تنص حيث

 تجيز أخرى اتصال وسيلة بأي أو كتابة، التحكيم اتفاقية تبرم أن البطلان، طائلة وتحت الشكل

  ".بالكتابة الإثبات

 إذا الموضوع، حيث من صحيحة التحكيم اتفاقية تكون" 3 فقرة 1040 ادةالم وتنص

 المنظم القانون أو ،اختياره على الأطراف اتفق الذي القانون إمّا يضعها التي للشروط استجابت

  ".ملائما المحكم يراه الذي القانون أو النزاع لموضوع

 في الأطراف رغبة(الأطراف إرادة تلاقي يجب صحيحا التحكيم اتفاق يكون حتى وبالتالي

 المراد النزاع يكون أن ويجب الرضا عيوب من الإرادة هذه وخلو ،)بالتحكيم نزاعهم تسوية

 غالب في وهو مشروعا التحكيم سبب يكون وأن ،للتحكيم محلا يكون لأن يصلح تسويته

 .البطلان طائلة تحت مكتوبا يكون أن يجب كما كذلك، الأحيان

                                                      
 .574 ص سابق، مرجع والي، فتحي - )1(
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 اتفق الذي القانون إلى الرجوع يتم ،شروطها توافر ومدى الأركان هذه مضمون ولمعرفة

 التحكيم هيئة تطبق الاتفاق هذا غياب حالة وفي التحكيم، إجراءات ليحكم اختياره على الأطراف

 قانون أن البعض ويرى ملائما، المحكم يراه الذي القانون أو النزاع لموضوع المنظم القانون

 على النزاع أطراف يتفق لم إذا التطبيق الواجب هو ،البطلان دعوى محكمتها تنظر التي الدولة

  .)1(آخر قانون

  :مدتها انقضت تحكيم اتفاقية على بناء النزاع موضوع في التحكيم محكمة فصل -3

 صحيحا نشأ أن بعد ،أجله لانقضاء التحكيم اتفاق سقوط حالة في الفرض هذا يتحقق

  )2(:فرضين ذلك ويشمل

 وإذا ،إليه اللجوء الطرفين أحد رغب إذا التحكيم لبدء مدة الاتفاق يحدّد أن :الأول الفرض

 في حقه الطرفين من طرف كل واسترد التحكيم اتفاق سقط إليه، اللجوء دون المدة هذه انقضت

  .الدولة قضاء إلى اللجوء

 دون الأجل هذا وينقضي التحكيم حكم لصدور أجلا التحكيم اتفاق يحدّد أن :الثاني الفرض

 قانوني بنص التحكيم أجل تحديد فيها يتم التي الحالة الفرض بهذا ويلحق التحكيم، حكم صدور

 .اتفاقا تحديده يتم لم إذا

 لا أن التحكيم مدة انقضاء على بناء الدولي التحكيم حكم بطلان دعوى لقبول ويشترط

 يدفع ولم تحكيمال إجراءات أثناء ضمنا أو صراحة، التحكيم مدة عن تنازل قد المدعى يكون

                                                      
 .241 ص ،مرجع سابق السيد، الحداد حفيظة - )1(
 . 434 ص ،2007 ،لبنان الحقوقية، الحلبي منشورات العربية، القوانين في التحكيم حداد، أحمد حمزة - )2(
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 لهيئة بدفاعه مذكرة بإرسال يقوم كأن الدولي، التحكيم حكم صدور قبل التحكيم هيئة أمام بذلك

  .الدولي التحكيم حكم صدور وقبل التحكيم مدة انقضاء بعد ،تحفظ بغير التحكيم

 التطرق سيتم التحكيم، باتفاق المتعلقة الدولي التحكيم حكم بطلان لحالات التطرق وبعد

  .)1(ذاته الدولي التحكيم حكم بطلان لحالات يلي يماف

   :التحكيم بحكم المتعلقة البطلان حالات - ب

 الحكم هذا صدور ذلك مثال كنشاط، الدولي التحكيم بحكم الحالات هذه تتعلق أن يمكن

 يشمله لم موضوع في فاصلا يصدر أن أو ،للقانون مخالف تشكيلا مشكلة تحكيم هيئة عن

  )2(.مالتحكي اتفاق

 على المحكمين توقيع عدم ذلك مثال مكتوبة، كوثيقة التحكيم بحكم تتعلق أن يمكن كما

  .الأسباب تناقض أو التسبيب انعدام أو التحكيم حكم

 وفيما الوجاهية، مبدأ احترام عدم ذلك مثال التحكيم بإجراءات أيضا تتعلق أن يمكن كما

 قانون في وردت التي الحالات على يزبالترك وذلك، الأسباب هذه في التفصيل يتم يلي

  .الجزائري والإدارية المدنية الإجراءات

 إسناد عدم ،الجزائري والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1014 المادة تفرض حيث  

 من 1015 المادة وتشترط المدنية، بحقوقه متمتعا كان إذا إلاّ  طبيعي لشخص التحكيم مهمة

                                                      
 . 2013فيفري  4تاريخ الزيارة   ،مرجع سابق ،فريد عنبر، التحكيم ضرورة عصرية، البوابة القانونية  - )1(
 .135 ص ،2012 لبنان، ،الحقوقية الحلبي منشورات الدولي، التجاري التحكيم على القضائية الرقابة يدر، أمال - )2(
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 التحكيم هيئة تشكيل يعتبر حتى ،إليهم المسندة بالمهمة المحكمين أو مالمحك قبول القانون نفس

 بهذه قبوله وعدم بذلك، الأطراف بإخبار للرد قابل أنه علم إذا المحكم تلزم أنها كما صحيحا،

 الطعن في حقهم سقط ،تنحيته أو رده منهم أي يطلب ولم أخبرهم وإذا موافقتهم بعد إلاّ  المهمة

  .السبب هذا على بناء الدولي  يمالتحك حكم ببطلان

 التحكيم محكمة تشكيل، )1(والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1017 المادة تشترط كما

 هذه في عليها المنصوص الشروط مخالفة حالة في وعليه فردي، بعدد محكمين أو محكم من

 العادية التقاضي طريق عن الخروج قوامه النزاعات لفض استثنائي طريقك التحكيم جاز ،المواد

 المتنازعة الأطراف إرادة تنصرف ما على حتما مقصور فهو ثم ومن ،ضمانات من تكفله وما

 بحدود المحكمين التزام مدى رقابة يمكن المنطلق هذا ومن التحكيم، هيئة على عرضه إلى

  .عليهم المطروح النزاع في ولايتهم

          بالشكل يتعلق أن يمكن إليها ةالمسند المهمة يخالف بما التحكيم محكمة وفصل

  .)2(بالموضوع أو

 كالقانون الأطراف بين عليها المتفق التحكيم إجراءات بذلك فيقصد الشكل حيث من فأما

  .مثلا النزاع على التطبيق الواجب

  :نافرض لكافهن الموضوع حيث من وأما

  
                                                      

 .مرجع سابق للإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، 08/09 من قانون 1017المادة  - )1(
 .440 ص سابق، مرجع حداد، أحمد حمزة - )2(
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  التحكيم اتفاق يشملها لا مسائل في التحكيم هيئة فصل: الأول الفرض -

 لا كما عليها، طرحها على الأطراف يتفق لم مسائل في الفصل التحكيم لهيئة يجوز لا

 لا وبالتالي قاضيا ليس المحكم لأن ،فرعية عليها طرحها مسائل في الفصل التحكيم لهيئة يجوز

 مسألة التحكيم إجراءات خلال عرضت إذا ،"الفرع قاضي هو الأصل قاضي" أن قاعدة تنطبق

 وقف عليها وجب ،النزاع موضوع في للفصل لازم فيها الفصل أن التحكيم هيئة ورأت فرعية

 نهائي حكم وصدور ،المختصة المحكمة على المسألة هذه عرض لحين التحكيم إجراءات

  )1(.فيها

  التحكيم اتفاق لحدود التحكيم هيئة تجاوز: الثاني الفرض -

 ،الخصوم طلبات من أكثر أو طلب فالبإغ نقصا التجاوز يكون أن الفرض هذا في يستوي

 1997 سنة الأردنية التمييز محكمة قضت وقد هذا طلبوه، مما أكثر الخصوم بإعطاء زيادة أو

 القاضي ،البداية محكمة قرار الاستئناف محكمة فسخت إذا ":بأنه 461/95 رقم القرار في

 أن عليها فيتوجب ،لتحكيما اتفاقية من فقرة معالجة المحكمين لإغفال المحكمين حكم بتصديق

 أن لا ،فيه النظر لإعادة المحكمين إلى التحكيم قرار لتعيد ،البداية محكمة إلى الأوراق تعيد

  )2(".الدعوى رد تقرر

 التحكيم اتفاق يشملها مسائل في التحكيم حكم صدر لو ماذا نفسه، يطرح الذي السؤال لكن

  الاتفاق؟ هذا يشملها لم أخرى ومسائل
                                                      

 .139 ص سابق، مرجع يدر، أمال - )1(
 .140 ص مرجع،نفس ال  - )2(
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يرى الباحث أنه كان من الأجدر على المشرع الوطني التطرق ( الجزائري لمشرعا يجب لم

 التحكيم قانون من 49/06 المادة أن نجد حين في السؤال، هذا عن الفرنسي ولا) لهذا الإشكال

 تجاوز أو ،التحكيم اتفاق يشملها لا مسائل في التحكيم حكم فصل إذا: "أن على تنص الأردني

 فلا ،له الخاضعة غير بالمسائل الخاصة جزاءالأ فصل أمكن إذا ذلك ومع الاتفاق، هذا حدود

  .")1( وحدها الأخيرة الأجزاء على إلاّ  البطلان يقع

  :الوجاهية مراعاة عدم -ج

 جلسة لكل ودعوتهم بالكامل دفاعهم تقديم من الأطراف تمكين الوجاهية مبدأ يقتضي

 للإطلاع الكافية الفرصة تخويلهم وكذا واجهتهم،م في الإجراءات واتخاذ التحكيم، هيئة تعقدها

  .)2(مستندات أو مذكرات من القضية في يقدم ما كل على والرّد

 عدم على بناء الدولي التحكيم حكم بطلان دعوى رفع يجوز لا أنه إلى الإشارة وتجدر

 يقم لم هلكن نفسه، عن الدفاع للخصم أتاحت قد التحكيم هيئة كانت إذا الوجاهية مبدأ احترام

 متى الإجراءات عرقلة بهدف مبرر دون الجلسات حضور عن يمتنع كأن نفسه، تلقاء من بذلك

 .صحيحا تبليغه كان

  :الأسباب في تناقض وجد إذا أو حكمها التحكيم محكمة تسبب لم إذا -د

  :قسمين إلى الدولي التحكيم حكم تسبيب بشأن الوطنية التشريعات تنقسم

                                                      
 .141 ص ،المرجعنفس  - )1(

(2)- Rene David, L’arbitrage dans le commerce international, Edition Economica, Paris, 1982, P 
541.  
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 والنمساوي والأمريكي الإنجليزي، كالتشريع التحكيم حكم بتسبيب حكيمالت هيئة يلزم لا قسم

 والمصري الجزائري، كالتشريع التحكيم حكم بتسبيب التحكيم هيئة يلزم وقسم والسويدي،

  )1(.والكويتي والأردني والفرنسي

 اأنه كيف وتوضيح الأطراف أثارها التي القانونية والنقاط الوقائع مناقشة بالتسبيب ويقصد

  )2(.منها استخلص ما إلى أدت

 التحكيم أحكام تسبيب والإدارية المدنية الإجراءات قانون في الجزائري المشرع أوجب ولقد

  ".مسببة التحكيم أحكام تكون أن يجب" تنص والتي منه، 1027/2 المادة في

 ورقص: منها عديدة الجزائر في الأجنبي التحكيم حكم تبطل أن يمكن التي التحكيم وعيوب

 الذي ،التخمين مجرد على يقوم افتراضي أو عام بشكل ورودها أو الأسباب غموض التسبيب،

 هيئة استناد عدم التسبيب بغياب ويقصد بعضها، مع الأسباب تناقض أو والواقع يتطابق لا

  .مجدية غير أو خاطئة أسباب إلى استنادها أو ،إليه انتهت ما تسوّغ أسباب أي إلى التحكيم

 جاز تسبيبه في تناقض وجد أو مسببا التحكيم حكم يكن لم إذا ذكره سبق ما ىعل وبناء

 أطراف حق في المتمثلة التقاضي ضمانات بإحدى يتعلق التسبيب لأن بالبطلان، فيه الطعن

 ومن ،له قاعدة شكلت التي الحكم بأسباب معرفتهم يتطلب مما حقوقهم عن الدفاع في ،النزاع

 من كحالة التسبيب انعدام على ينص لم الفرنسي المشرع أنّ  غير عام،ال بالنظام يتعلق فهو ثم

 تسمح التي للتحكيم التعاقدية الطبيعة ذلك وتفسير ،الدولي التحكيم حكم في الطعن حالات
                                                      

 .143 ص سابق، مرجع يدر، أمال - )1(
 .204 ص ،2009 الجزائر، ،بغدادي دار والإدارية، المدنية الإجراءات قانون شرح بربارة، الرحمان عبد - )2(
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 الاعتراف المحكمة تستطيع هل المطروح السؤال لكن التسبيب، عن التنازل تصور بإمكانية

  النزاع؟ على التطبيق الواجب الأجنبي للقانون طبقا صادر مسبب غير أجنبي تحكيم بحكم

 أمر على El MASSIAN الشركة و Veuve Henri Brautchoux الشركة اعترضت لقد

 على التطبيق الواجب الإنجليزي للقانون طبقا صادر ،مسبب غير أجنبي تحكيم حكم تنفيذ

 منح بحجة حكمها في ضبالنق طعن الدفاع لكن التنفيذ، باريس محكمة فأيدت النزاع موضوع

 مبادئ من مبدأ الأحكام تسبيب أن حين في ،مسبب غير أجنبي تحكيم لحكم بالتنفيذ الأمر

 14/06/1960 في الطعن ذلك رفضت النقض محكمة لكن الفرنسي، القانون في العام النظام

 ،)1(دوليال العام للنظام مخالفا ذاته حد في يكن لم فيه المتنازع الحكم تسبيب عدم أن معلنة

 خاضعا كان التحكيم حكم وأن ،الدولي العام والنظام الداخلي العام النظام بين بالتفرقة وذلك

 الفرنسي العام النظام مع يتعارض لا ما وهو ،التسبيب يشترط لا الذي الإنجليزي للقانون

 لولاية طبقا صدر قد فيه المتنازع الحكم وأن الفرنسي، الخاص الدولي القانون في الوارد بالمعنى

  .)2(التحكيم حكم تسبيب عدم يجيز والذي النزاع على التطبيق الواجب القانون

 في توافرها القانون يتطلب التي الأخرى الشروط عن ماذا لكن بالتسبيب يتعلق فيما هذا

  الدولية؟ الإدارة عقود في التحكيم حكم

                                                      
 .        2014افريل 2، مرجع سابق، تاريخ الزيارة ليل الحديثي، التحكيم وأهميته، الموقع العالمي للاقتصاد الإسلاميعلي خ- )1(
 .145 ص سابق، مرجع يدر، أمال - )2(



  ���ز��ت �	ود ا��;�ءات ا�دو����>و�� : ا���ل ا�'���

277 

 وجود أو ،الدولي تحكيمال حكم تسبيب إهمال أثر بين الجزائري المشرع يرى الباحث أن

 في القانون يتطلبها التي الأخرى الشروط أحد إهمال أثر يبين لم لكنه ،أسبابه ذكر في تناقض

  .الحكم هذا

 التحكيم قانون من 49/7 المادة في بنصه، )1(توفيقا أكثر كان الأردني المشرع نجد و 

 للشروط التحكيم هيئة مراعاة عدم حالة في ،التحكيم حكم في بالبطلان الطعن جواز على

 أثّرت باطلة تحكيم إجراءات على استناده أو ،مضمونه في أثّر نحو على فيه توافرها الواجب

 الشروط من شرط أي مخالفة فيها يمكن التي الفروض كل ليشمل النص هذا يتسع وبذلك فيه،

 مداولة، دون وأ كتابة دون حكم صدورأو  التسبيب فيها بما ،التحكيم حكم في توافرها الواجب

 تضمنه عدم أو دفاعهم، أوجه أو الأطراف لادعاءات موجز عرض على اشتماله عدمأو 

 الاقتضاء عند ليهموممث والأطراف المحكمين ولقب كإسم فيه، القانون يتطلبها التي للبيانات

 ىعل الشروط هذه بين التفرقة يجب أنه إلاّ  توقيعه، عدم أو صدوره ومكان الحكم صدور وتاريخ

 هيئة عمل تسهيل أجل من وضعت أنها أو ،الدعوى في الأطراف بمصلحة تعلقها مدى أساس

 في بالبطلان الطعن الأولى الحالة في يجوز حيث صدوره، عند التحكيم حكم تنفيذ أو المحكمين

 الحالة في أما الدعوى، في الأطراف أحد بمصلحة يتعلق شرط فيه تخلّف الذي التحكيم حكم

  .)2(ممكنا ذلك كان متى الناقص الشرط استيفاء على الأمر ويقتصر ذلك يجوز فلا الثانية

  

                                                      
 .147 ص ،آمال يدر، مرجع سابق - )1(
 .148 ص المرجع،نفس  - )2(
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  :العام النظام مخالفة -هـ

 القضائية والأحكام القانونية التصرفات كافة في الأساسية الضوابط أحد العام النظام يعتبر

 تاحةالم الوسيلة وفق فيه الطعن أو التصرف بطلان إلى مخالفته تؤدي بحيث والتحكيمية،

 تندرج لا ولكنها ،الدولي التحكيم حكم بطلان دعوى رفع تتطلب حالة وجدت إذا وعليه قانونا،

  .الحكم ذلك لإبطال العام النظام فكرة إلى اللجوء يمكن إليها، الإشارة سبق التي الحالات ضمن

 ماك هو وعرف الفقهاء من بعض اجتهد دقو  محدد، بتعريف تحض لم نسبية العام النظام وفكرة

    موضوعية عامة جماعية مصلحة تحقيق غاية تفرضه ،القانوني الإلزام قوة من وضع: "أتيي

 ،الدول بين ما نظام داخل عابرة دولية جماعية مصلحة أو الدولة، نظام داخل تنظيمية أو

 نهاقواني عنها تعبّر التي للدولة العامة الإرادة وإحلال للأفراد، الشخصية الإرادة عمل أثر بإزاحة

، السيادية تصرفاتها أو قوانينها عنها تعبر التي للدولة العامة الإرادة إزاحة أو محلّها، الآمرة

 هذا منالباحث  يلاحظو  ،)1("محلها الآمرة قواعده عنها تعبر التي الدولي المجتمع إرادة إحلال

 الدولي لمجتمعا أو للدولة) والدولي الداخلي( العام النظام أصناف كل بين يجمع أنه التعريف

 بالأسس مرتبط العام النظام أن القول يمكن عام وكأصل والعام، الخاص القانون مفهوم في

 بالمصلحة يتعلق مما الدول، من دولة كل في الخلقية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية

  .للمجتمع العليا

 بالبطلان فيه طعن التي لةالدو  في العام للنظام المخالف الدولي التحكيم حكم فإن وعليه

  .فيها العام للنظام مخالفته لعدم نظرا أخرى دولة في صحيحا يكون قد ،محاكمها أمام
                                                      

 .149 ص ،آمال يدر، مرجع سابق -)1(
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 المنتمية الدول باختلاف حتى أو القانونية النظم باختلاف تختلف العام النظام فكرة أن وبما

 الأنظمة مختلف ةمعرف التحكيم وهيئة التحكيم أطراف على يستحيل فإنه ،واحد قانوني لنظام

  .منها كل في كذلك ليس هو وما العام لنظام مخالف هو ما لتحديد ،القانونية

 العام والنظام الداخلي العام النظام بين للتفرقة يدعوا اتجاه ظهور إلى أدى ما وهذا

 من دولة في الوطني للقاضي يجوز لا بحيث التحكيم، حكم بطلان حالات من للتقليل، الدولي

 أن يجب بل دولته، في العام للنظام مخالفته لمجرد الدولي، التحكيم حكم ببطلان قضاءال الدول

 التحكيم حكم ببطلان القضاء يمكنه ذلك من العكس وعلى الدولي العام للنظام مخالفا يكون

  .)1(الداخلي العام للنظام مخالفا يكن لم ولو حتى ،الدولي العام النظام لمخالفته الدولي

 والاحتيال بالفساد المتعلقة العقود الدولي، العام النظام مخالفة على التقليدية ةالأمثل ومن 

 المشروع غير والاتجار والرقيق بالمخدرات الاتجار و الأموال وغسل العنصري والتمييز والرشوة

  )2( . الدولي العام للنظام مخالف هذا فكل بالأسلحة

  :بالبطلان الطعن إجراءات -ثانيا

 بالبطلان الطعن يرفع: "على والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1059 المادة تنص

 صدر الذي القضائي المجلس أمام أعلاه، 1058 المادة في عليه المنصوص التحكيم حكم في

  .التحكيم بحكم النطق تاريخ من ابتداء الطعن وقبل اختصاصه، دائرة في التحكيم حكم

                                                      
 .10 ص سابق، جعمر  حداد، أحمد حمزة - )1(
          .2014افريل 2، مرجع سابق، تاريخ الزيارة علي خليل الحديثي، التحكيم وأهميته، الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي -)2(
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 القاضي للأمر الرسمي التبليغ تاريخ من) 01( حدوا شهر أجل بعد الطعن هذا يقبل لا

  ".بالتنفيذ

 التحكيمي الحكم ضد بالبطلان الطعن في بالنظر الاختصاص فإنّ  المادة، لهذه طبقا

 الذي ،القضائي المجلس اختصاص من يكون الدولية الإدارة عقود مجال في ،بالجزائر الصادر

 القانون بموجب صدر التحكيمي الحكم كان إذا يهم ولا الحكم، هذا اختصاصه دائرة في صدر

 طرف من اختياره تم أو الطرفان هاختار  ،أجنبي إجرائي لقانون طبقا أو الجزائري الإجرائي

  .التحكيم هيئة أو المحكم

 الأجـل هذا سريان يبدأ، )01( واحد شهر أجل خلال التحكيمي القرار بطلان دعوى ترفعو 

 يـؤدي الآجـال هـذه احتـرام مراعـاة عدم أنّ  على بالتنفيذ، اضيالق للأمر الرسمي التبليغ تاريخ من

 لجميــــع ومســــتوفية مكتوبــــة عريضــــة بموجــــب الــــدعوى ترفــــع كمــــا بــــالبطلان، الطعــــن رفــــض إلــــى

 قـانون مـن 1056 المـادة فـي عليهـا المنصـوص للحـالات وفقـا معللة وتكون القانونية، الإجراءات

 يجــب التحكيمــي القــرار بــبطلان طعــن الــذي الطــرف فــإن وعليــه ،)1(والإداريــة المدنيــة الإجــراءات

 وذلـك والإداريـة، المدنيـة الإجراءات قانون لأحكام وفقا ،ضده المطعون الطرف أولا يبلغ أن عليه

 رفــض إلــى يــؤدي المبــدأ بهــذا إخــلال وكــل دفوعــه، وتقــديم الطعــن أوجــه مناقشــة مــن يــتمكن حتــى

  .الطعن

                                                      
 .، مرجع سابقللإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 08/09 من قانون 1056المادة  - )1(
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 يتمكن حتى وذلك التحكيم، اتفاقية وكذا يهف المطعون التحكيمي بالحكم العريضة ترفق

 تحكيم اتفاقية على بناءا حقيقة صادرا التحكيمي القرار كان إذا ومراقبة تفحصها من القاضي

 للمهمة وفقا فصلت التحكيم محكمة وأن للقانون، وفقا تعيينهم تم المحكمين وأنّ  صحيحة،

 العام للنظام مناقض وغير مسبب حكيميالت الحكم وأنّ  الوجاهية، لمبدأ ووفقا إليها ندةالمس

  .الدولي

  :يرفض أو بالبطلان الطعن يقبل أن إما حالتين، أمام نكون المجلس قرار صدور وبعد     

 إلغاء إلى يؤدي فإنه بالبطلان الطعن قبول حالة في :بالبطلان الطعن قبول حالة -أ

 من القضية في الفصل وأ الموضوع صلب في النظر دون فيه، المطعون التحكيمي القرار

 التحكيمي الحكم إبطال ذلك عن يترتب فحسب، الحكم إلغاء على الرقابة جهة تقتصر بل جديد،

 رادةلإ الجزائري المشرع احترام ذلك وفي ،التحكيم إجراءات قبل عليه كانت ما إلى الحالة وإعادة

 صرف أو المنازعة، في للفصل جديد من تحكيم محكمة تشكيل جديد من لهم يحق إذ الأطراف،

  .)1(الوطني للقاضي واللجوء التحكيم عن النظر

 حجية البطلان لهذا كان التحكيم، حكم ببطلان التحكيم مكان دولة قضاء حكم كان إذا

جاء في  كما نيويورك اتفاقية على موقعة أخرى دولة في الحكم ذلك تنفيذ يجوز فلا عامة دولية

  .ذلك غير إلى يذهب فرنسا خاص وبوجه الدول بعض قضاء لكن منها، 05 المادة نص

                                                      
 .144 ص ،مرجع سابق خليل، رةبو بوصن - )1(
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 معاكسة آثار بالبطلان الطعن رفض على يترتب: بالبطلان الطعن رفض حالة - ب

 الطعن بعد التنفيذ طلب عن تخلت قد المحكمة كون حالة في بحيث ،بالبطلان الطعن لقبول

 للحكم التنفيذية الصيغة إضفاء إلى يؤدي بالبطلان الطعن رفضب المجلس قرار فإن بالبطلان،

  .التحكيمي

 طعن أي يقبل لا الجزائر في الصادر الدولي التحكيم حكم بتنفيذ يقضي الذي رالأم إن

 حكم ببطلان الطعن أن باعتبار مباشر، غير طريق عن إلاّ  ضده يطعن ولا ضده مباشر

 الفقرة 1058 المادة عليه نصت ما وذلك، التنفيذ أمر في الطعن القانون بقوة يرتب التحكيم

 بتنفيذ يقضي الذي الأمر يقبل لا: " تنص والتي والإدارية المدنية الإجراءات قانون من الثانية

 يرتب التحكيم حكم ببطلان الطعن أن غير طعن، أي أعلاه إليه المشار الدولي التحكيم حكم

  .فيه الفصل عن المحكمة تخلي أو التنفيذ أمر في الطعن القانون بقوة

   :وإجراءاته بالنقض الطعن -ثالثا

 القرارات تكون :"على نصت والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 1061 المادة       

  .)1("بالنقض للطعن قابلة أعلاه، 1058 و 1056و 1055 للمواد تطبيقا الصادرة

 الطعن في فصلها بمناسبة ،القضائية المجالس عن الصادرة القرارات فإن وبالتالي

 من 358 المادة في الواردة الأوجه على الطعن ويؤسس بالنقض، للطعن قابلة نتكو  بالبطلان

لكون الطعن بالنقض عبارة عن طريق غير ( آنفا والمذكورة والإدارية المدنية الإجراءات قانون

  .)عادي للطعن

                                                      
 .، مرجع سابق08/09 من قانون 1061المادة - )1(
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 التبليغ تاريخ من يبدأ شهرين،) 02( أجل في العليا المحكمة أمام بالنقض الطعن يرفعو 

) 03( ثلاثة إلى بالنقض الطعن أجل ويمدد شخصيا، تمما  إذا فيه المطعون للقرار الرسمي

 وقف بالنقض الطعن عن يترتب ولا المختار، أو الحقيقي الموطن في التبليغ تمما  إذا أشهر

  .المجلس عن الصادر القرار تنفيذ

 بين تثمارالاس عن الناشئة المنازعات بتسوية الخاصة واشنطن اتفاقية أن الإشارة مع

 لنص طبقا الوطنية القضائية الجهات أمام طعن بأي تسمح لا الأخرى، الدول ورعايا الدول

 السكرتير الى كتابيا طلبا يقدم أن الطرفين من طرف لأي يجوز أنه تنص والتي منها 52 المادة

  :آلاتية الأسباب من سبب لأي الحكم لإلغاء العام

  المحكمة تشكيل في خطأ  -أ 

 اختصاصاتها عن زائدة سلطة كمةالمح استعمال  - ب 

 المحكمة أعضاء من عضو صلاحية عدم  - ج 

 المحاكمة إجراءات من أساسي لإجراء خطير إهمال  -د 

    .عليها بني التي الأسباب ذكر في المحكمة فشل  - ه 
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  كيم في عقود الإنشاءات الدوليةتقييم دور التح: رابعالمبحث ال     

د منازعــات المدنيــة والتجاريــة علــى حــالمحــاكم وإن كانــت هــي الطريــق العــادي لفــض الإن 

ا،    ورغــم مــا تــوفره مــن إيجــاد طريــق مــأمون أمــام الخصــوم بســبب الضــمانات المحاطــة بهــ ،ســواء

لوقــت طريقــا محفوفــا ؤدي إليهــا، إلا أن هــذا الطريــق فــي ذات اتــالتــي تكفــل ســلامة العدالــة التــي و 

في بطء الإجراءات التي قـد تجعـل منـه وبـالا ينقلـب علـى التجـار والمشـترين  المتمثلو  ،بالمخاطر

  .)1(فيربك خططهم ومقدراتهم ويعطل حركة الأموال

يرجـع إلـى أن المحكـم  ،تفضيل أطراف النزاع للتحكيم عن القضـاء كمـا يقـول أرسـطو وكون

نــه يمكــن تقــويم دور التحكــيم فــي العقــود أ، إلا )2(ضــي إلا بالتشــريعيــرى العدالــة بينمــا لا يعتــد القا

  .الدولية للإنشاءات من خلال مزاياه في هذه العقود وتقويم عيوبه فيها كذلك

  مزايا التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية  :الأول مطلبال

  الحفاظ على السرية  –1

ساسـيا مـن مبـادئ التحكـيم، بـل إحـدى يعد الحفاظ على السـرية فـي إجـراءات التحكـيم مبـدأ أ

التـــــي تـــــدفع  ،الضـــــمانات الهامـــــة للشـــــركات المتنازعـــــة والتـــــي تمتلـــــك الســـــمعة والشـــــهرة العالميـــــة

المتنــازعين إلــى اللجــوء إلــى التحكــيم، وتــزداد أهميــة ســرية إجــراءات التحكــيم فــي منازعــات عقــود 

ه العقــود مــن آثــار سياســية لمــا يترتــب علــى هــذ ،الدولــة عــن أهميتهــا فــي مــا عــداها مــن منازعــات

ـــ ـــدولواقتصـــادية ت ـــى مصـــالح ال ـــى الشـــركات العملاقـــة نظـــرا لحساســـية و  ،ؤثر بشـــكل كبيـــر عل عل
                                                      

تاريخ   مرجع سابق،محمد محمد بدران، نماذج عقود الفيديك، بحث منشور بموقع شبكة المعلومات العربية القانونية،  - )1(
 .2010أفريل  26الزيارة 

 . 3أبوزيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص / د –)2(
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المعلومات والوثـائق وأسـرار هـذه العقـود، فقـد يـؤدي تسـرب المعلومـات التـي تتعلـق بمسـتوى إنتـاج 

تـــرول فـــي قـــد ترفـــع أو تخفـــض فـــي أســـعار الب ،حقـــل بترولـــي إلـــى أزمـــات واضـــطرابات اقتصـــادية

الســوق العالميــة، كمــا يــؤدي عــدم احتــرام الســرية إلــى تســرب الأســراب التكنولوجيــة لــو كنــا بصــدد 

أو عقــــد تـــراخيص اســــتغلال بــــراءة  ،عقـــد مــــن عقــــود التعـــاون الصــــناعي كعقــــود نقـــل التكنولوجيــــا

حيث أن السرية تعتبر أحد الدوافع وراء لجـوء الأشـخاص إلـى التحكـيم كوسـيلة لفـض ، و )1(إختراع

المنازعـــات، فـــإن الاعتقـــاد بضـــرورة وضـــع شـــروط لضـــمان الســـرية عنـــد صـــياغة اتفـــاق أو شـــرط 

  )2(.التحكيم أمر لابد منه

وعلى خلاف ذلك يرى البعض في أن السرية عيب ولـيس ميـزة، وذلـك مـن خـلال مـا يفسـره 

سـات قله الإحصـائيات المتعلقـة بـه، ونـدرة مـا ينشـر مـن أحكـام المحكمـين الأمـر الـذي يعـوق الدرا

النظرية بشأن التحكيم، كما أن الإحجام عن نشر هذه القرارات يحول دون تكوين قضاء تحكيمـي 

  .)الدولية الإنشاءاتعقود  بالأخص(يسهم في تطوير تنظيم عقود الدولة

  ميزة السرعة   – 2

إن الســــرعة التــــي يتميــــز بهــــا التحكــــيم تعتبــــر مــــن أهــــم ايجابيــــات التحكــــيم وعوامــــل اختيــــاره 

علـى القضـاء؛ فقـوانين التحكـيم ولوائحـه ومواثيقـه عـادة مـا تحـدد مـدة يجـب ألا يتجاوزهـا وتفضيله 

                                                      
، 2008مصـر،  ،أحمد بركـات مصـطفى، حـق الإلتجـاء للتحكـيم بـين القواعـد الدسـتورية والمفـاهيم الاتفاقيـة، بـدون دار نشـر -)1(

  .31-30ص 
لبنــان،  ،بشــار محمــد الأســعد، الفعاليــة الدوليــة للتحكــيم فــي منازعــات عقــود الاســتثمار الدوليــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة -)2(

  .42، ص 2009
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بل وتسمح للأطراف بالتعديل في هذه المدة عنـد اتفـاقهم علـى التحـيكم  ،المحكم عند إصدار قراره

  .فيفقد المحكم صفته بعد انتهائها

  البساطة والسهولة  – 3

إذا ثـار النـزاع بـين فـلا محل لها في التحكـيم،   فالشكل والرسمية التي يتصف بها القضاء

الأطــراف فيكفــي أن يرســل أحــد الأطــراف للآخــر برغبتــه فــي الالتجــاء للتحكــيم لحــل النــزاع، ويعلــم 

الجهــة التــي تشــرف علـــى التحكــيم إن وجــدت، وبالتـــالي فــلا يوجــد شـــكل معــين وإجــراءات بعينهـــا 

ســـلوكها لرفــع القضــية، فـــالتحكيم ينفــر مـــن كمـــا لا توجــد رســميات محـــددة يتعــين  ،يتعــين إتباعهــا

  .)1(الأطراف بسيطة من اختيارو الشكل والرسمية والتعقيد، ويتم بإجراءات سهلة 

  الحفاظ على استمرارية العلاقة  – 4

حيـــث أن المتعـــاملين بلجـــوئهم إلـــى التحكـــيم إنمـــا يســـتهدفون مـــن وراء ذلـــك إزالـــة مـــا شـــاب 

وإعــادة العلاقــة بينهمــا بعــد تســوية الخلافــات  ،ة الأجــواءالعلاقــة بينهمــا مــن غيــوم رغبــة فــي تصــفي

باعتبارهمــا قــد ارتضــياه  ،وإســدال الســتار عليهــا بعــد حلهــا بشــكل يرضــى عنــه الخصــمان ،المثــارة

معـــا بـــالنص علـــى اللجـــوء للتحكـــيم فـــي اتفـــاق التحكـــيم، الأمـــر الـــذي يحـــرص معـــه المحكـــم علـــى 

ـــه فـــي جانـــب أحـــد  ،إصـــدار قـــرارات تمثـــل حلـــولا وســـطا بقـــدر الإمكـــان حتـــى ولـــو كـــان الحـــق كل

الخصمين حرصـا منـه علـى اسـتمرارية العلاقـة بـين الطـرفين، وذلـك علـى خـلاف القضـاء العـادي 

الذي نجد فيه القاضي مقيد بالقانون وملزمـا بإتبـاع أحكامـه، فينتهـي الأمـر بإصـدار حكـم لصـالح 

                                                      
اهيم أحمــد إبـــراهيم، دورة تدريبيــة فـــي أساســيات ومبـــادئ التحكــيم الــدولي، النقابـــة العامــة للمحـــامين بجمهوريــة مصـــر إبــر / د –(1)

 .  8، ص  2007العربية ،
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خـــر مهزومـــا ممـــا يـــؤدي أحـــد الطـــرفين ضـــد الطـــرف الآخـــر، فيخـــرج أحـــدهما منتصـــرا ويخـــرج الآ

بينهما إلى القطيعة وإنهاء العلاقة، وهو أمر غير مرغوب فيه في مجال التجارة الدوليـة، فالتـاجر 

يفضـــل دومـــا أن يمنـــى بـــبعض الخســـائر مـــع الإبقـــاء علـــى العلاقـــة، علـــى أن يحصـــل علـــى حقـــه 

لـى حـل للنـزاع مـع كاملا مع فقدانه لهـذه العلاقـة، ولأن الالتجـاء إلـى التحكـيم يـراد بـه الحصـول ع

يـث يسـتهدف التحكـيم ح،  Vengeance Priveالرغبة في المصالحة، فيتفـادى بـذلك الثـأر الخـاص

  .)1(فضلا عن إقامة العدالة بين الطرفين، الحفاظ على السلام بينهما

   من القضاء لاستخراج العدالةالأقرب  -5

 ،أن يسـعى إليـه أي محكـم إنه الأكثر قدرة على تحقيق العدالة فالهدف الرئيسي الـذي يجـب

ومسـاحة معقولـة مـن الحريـة  ،ولديـه قـدر كبيـر مـن المرونـة ،هو تحقيق العدل بـين أطـراف النـزاع

فـــي الوصـــول للحكـــم العـــادل دون تقيـــد بنظـــام رســـمي شـــكلي أو قـــانوني يكبلـــه، خاصـــة فـــي حالـــة 

 .التحكيم بالصلح

   الاستثماريساعد على جذب  – 6

والمعــاملات التــي تكــون  ،معــاملات مثــل معــاملات الاســتثمارالتحكــيم يناســب العديــد مــن ال

 ،والمعاملات التي تنشأ في إطار اتفاقيات منظمة التجـارة العالميـة ،الدولة طرفا فيها بصفة عامة

والمعــاملات ذات الطـــابع الـــدولي ومعــاملات التجـــارة الإلكترونيـــة، إذ تتجــه كافـــة دول العـــالم إلـــى 

  .التنمية فيها لدعم اقتصادها القومي وزيادة حجمك تشجيع وزيادة الاستثمار، وذل

                                                      
 . 14- 13نادية محمد معوض، مرجع سابق، ص / د –(1)
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افريــــل  15منظمــــة التجــــارة العالميــــة فــــي مــــراكش بــــالمغرب فــــي  اتبــــرام اتفاقيــــلإوقــــد كــــان 

دفعة قوية للتحكيم وزيادة ماله مـن  ،دولة إليها حتى نهاية القرن العشرين 135وانضمام ، 1994

وفقـا للمــادة  تاتفاقيـة خاصــة لتسـوية المنازعــاإذ تضـمنت هــذه الاتفاقيـات  ،ومحليــة عالميـةأهميـة 

  .الثامنة منها

  ذو طبيعة دولية  – 7

 ،التحكــيم هــو أنســب طريــق لحــل المنازعــات التــي تثيرهــا العلاقــات ذات الطــابع الــدولي نإ

فوجود العنصر الأجنبي في العلاقات يؤدي إلـى احتيـاج أطرافهـا إلـى جهـة محايـدة لحـل مـا تثيـره 

التوصـــل إلـــى محكـــم محايـــد أو علـــى الأقـــل ينتمـــي إلـــى دولـــة أخـــرى غيـــر  ويكـــون ،مـــن منازعـــات

  .بمثابة طوق النجاة الذي يمكن أن يحظى بقبول الطرفين ،الدول التي ينتمي إليها الأطراف

  ملائمته لمعاملات التجارة الإلكترونية  – 8

ات عبـر بدأت تظهر فـي أواخـر القـرن العشـرين وسـيلة بسـيطة وسـهلة لإبـرام العقـود والصـفق

شــبكة الإنترنــت باســتخدام الكمبيــوتر، ثــم أخــذت تتضــاعف بصــفة مســتمرة فأصــبحت قيمتهــا تقــدر 

 ، بالمليــارات، ولا شــك أن أنســب وســيلة لحــل المنازعــات التــي تثيرهــا هــذه المعــاملات هــي التحكــيم

ل فــيمكن أن يواجــه مثــ ، خلافــا للتحكــيمة مثــل هــذه المنازعــات أمــام القضــاءإذ انــه قــد يصــعب إثــار 

تلك المعاملات، مما يساعد علـى انتشـارها ويقضـي علـى مـا قـد ينتـاب المتعـاملين فـي شـأنها مـن 

  . )1(قلق مما قد تثيره من خلافات

  

                                                      
 .   10إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص / د –(1)
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  التغلب على مشكلة الترجمة  – 9

ـــة ـــوطني النظـــر فـــي  إن أغلبي ـــه لا يحـــق للقاضـــي ال الأنظمـــة القضـــائية العربيـــة تقضـــي بأن

الأمــر الــذي يســتوجب معــه ترجمــة  ،لا إذا كانــت باللغــة العربيــةالأوراق والمســتندات المقدمــة إليــه إ

كــل الوثــائق إلــى اللغــة العربيــة، ترجمــة رســمية مــع مــا ينــتج عــن ذلــك مــن ضــياع للوقــت وإهــدار 

للمال، إذ قد يستمر النظر في قضية ما أمام القضاء الـوطني مـدة تصـل إلـى عشـر سـنوات وهـو 

لهامـة والحيويـة والتـي تتصـل بمشـروع تنمـوي للـبلاد، خصوصا فـي القضـايا ا ،ما لا يقبله المنطق

  .)1(ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى اللجوء للتحكيم

 .حرية الأطراف في قضاء التحكيم -10

زعـات، مـا يتمتعـون بـه مـن التحكـيم كوسـيلة لفـض المنا همختيـار الأطـراف لاأسـباب من بين 

الحريـــة منـــذ لحظـــة الاتفـــاق علـــى  تحقـــق لهـــم فـــي ظـــل القضـــاء الـــوطني، وتســـتمر هـــذهتحريـــة لا 

بـل وحتـى بعـد صـدوره، فللأطـراف حريـة اختيـار  ته، إلى حين صـدور الحكـم التحكيمـيالتحكيم ذا

 ،لهـــم أن يحـــددوا مكـــان انعقـــاد التحكـــيم ووقتـــه انـــوع التحكـــيم الـــذي يناســـبهم ويناســـب نـــزاعهم، كمـــ

ل التحكـيم، كمـا أن لهـم أيضـا والقانون المطبق على إتفاق التحكيم وإجراءاته وموضوع النـزاع محـ

يلتــــزم فيــــه المحكــــم بالفصــــل بشــــأن منــــازعتهم، وكــــل هــــذا لا يملكــــه  تحديــــد الوقــــت الــــذي إمكانيــــة

  )2(.الأطراف في القضاء الوطني مهما بلغت درجة نزاهته وتطوره

                                                      
 ،المجلــد الأول -الثقـافي مجموعــة محاضـرات الموسـم -عقــود الدولـة ذات العنصـر الأجنبـيأحمـد القشـيري، التحكـيم فـي / د –(1)

 .   114، ص 1981 ،نادي مجلس الدولة المصري
، 2007لبنـان،  ،حفيظة السيد الحداد، الموجز فـي النظريـة العامـة فـي التحكـيم التجـاري الـدولي، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة -)2(

  .27ص 
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  لإنشاءات الدولية امساوئ التحكيم في عقود  :الثاني مطلبال

  صورة من صور الهيمنة – 1

  يســـتخدمها لضـــمان ريـــادة ،يس إلا آليـــة مـــن آليـــات للنظـــام الرأســـمالي العـــالميالتحكـــيم لـــ 

وزعامة دول الشمال المتقدم وبقـاء تخلـف وتبعيـة الجنـوب المتخلـف، فهـو وسـيلة اسـتعمارية حلـت 

محـــل الجيـــوش، فـــالتحكيم مقصـــود بـــه أساســـا منـــع القضـــاء الـــوطني فـــي الـــدول الناميـــة مـــن نظـــر 

تـي تصادية، حتى لا يتعرض المسـتثمر الأجنبـي والشـركات العملاقـة المنازعات عقود التنمية الاق

مـع تـأثر القاضـي الـوطني بمـا تقتضـيه  ،لتطبيق القـوانين الوطنيـة تمثل طرفا هاما في هذه العقود

قــود وانحيـاز القضــاء انحيــازا ممــا قـد يــؤدي إلــى تشـويه تفســير هـذه الع ،مصـالح بــلاده الاقتصـادية

  .)1(مصالح المستثمر يهدد

  التكلفة المادية – 2

وذلـــك راجـــع إلـــى تصـــاعد رســـوم التحكـــيم ومكافـــآت المحكمـــين فـــي بعـــض مراكـــز التحكـــيم 

  .وهو ما يؤدي إلى هروب بعض المتنازعين من طريق التحكيم ،ومؤسساته

  عدم التحديد أو الهلامية – 3

ـــف الـــدول ـــواردة فـــي قـــوانين مختل ـــى تعـــدد النصـــوص والأحكـــام ال ـــوائح مرا ،فيرجـــع إل كـــز ول

فضلا عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هـذا  ،ومؤسسات التحكيم المنتشرة في كافة دول العالم

بالإضافة إلى المعاهدات الإقليميـة التـي تـم إقرارهـا فـي مختلـف التجمعـات علـى المسـتوى  ،الشأن

ة فــي مجــال مثــل الاتفاقيــات العربيــة أو الأوربيــة أو الأمريكيــ ،الإقليمــي فــي مختلــف أنحــاء العــالم

                                                      
   . 15، ص 2007، دار النهضة العربية، مصر، سنة ار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدوليحمود مختم/ د –(1)
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ر فيـه حكـم تحكـيم فـي احـد المراكـز فـي وهو ما أدى إلى إعادة عرض النـزاع الـذي صـد ،التحكيم

وهــو مــا أدى مــن ناحيــة أخــرى إلــى عجــز الأطــراف عــن تحديــد نــوع التحكــيم  ،إطــار مركــز آخــر

   .الذي يرغبون في إتباعه

ي تحديـــد الحـــرص عـــن صــياغة اتفـــاق التحكـــيم والوضــوح فـــ ،تقتضــي مواجهـــة هـــذا العيــبو 

  .)1(التفاصيل المتعلقة به، وعند اختيار المؤسسة التي يتم في إطارها

  يمثل طعنا في قضاء الدولة   – 4

لـذلك يجـب أن يظـل لـه  ،لابـد منـه )فـي نظـر الـبعض(التحكيم إذا كان ضروريا فهو شرإن 

التـي تمثـل  في الدول الناميـةخاصة  ،طابع الاستثناء ويجب أن تهيمن الدولة على تنظيم التحكيم

إن مـا يسـمى بقـانون التجـارة الدوليـة وكـل القواعـد و الطرف الضعيف في علاقات التجارة الدولية، 

تكرسـها هيئـات ومراكـز التحكـيم الدائمـة هـي التـي أو  ،والأحكام التـي تتضـمنها الاتفاقيـات الدوليـة

قضـائه الشـركات بل وأسهمت وتسهم في تكوين أدبيات وفقه التحكـيم و  ،من صنع الدول المتقدمة

التي تمسك بزمام أمور التجارة الدولية وترسي ما يطلق عليه أعراف وعادات  ،متعددة القومياتال

  .)2(التجارة الدولية

  التحكيم يمس سيادة الدولة   -5

عكس ما كان في الماضي أصبحت الدولة بمفهومهـا الجديـد تتـدخل فـي مختلـف المجـالات 

وقـد أصـبح مجـال التجـارة  ،الخاصة في القيام بهذه الأنشطة وتتنافس مع الأشخاص ،الاقتصادية

                                                      
 .11إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص / د –(1)
  15محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص / د –(2)
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وطالمــا أن التحكـــيم هــو أهــم آليـــات  ،الدوليــة مــن أهــم المجـــالات التــي تتــدخل فيهـــا الدولــة حــديثا

فـــلا مـــانع مـــن خضـــوع الدولـــة لـــنفس الـــنظم التـــي يخضـــع لهـــا أشـــخاص القـــانون  ،التجـــارة الدوليـــة

  .)1(الخاص دون أن يشكل ذلك مساسا بسيادتها

وعمومـــا يبقـــى الأمـــل معقـــودا علـــى مراكـــز التحكـــيم الدائمـــة والاتفاقيـــات الدوليـــة والمهتمـــين  

 ،في التغلب علـى العيـوب التـي قـد تـؤثر علـى هـذا النظـام بصـفة عامـة ،بالتحكيم التجاري الدولي

وأن تحــــرره مــــن التبعيــــة لقضــــاء الدولــــة، حتــــى يصــــبح التحكــــيم التجــــاري الــــدولي أكثــــر اســــتقلالا 

في فض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية بشـكل عـام وعقـود الإنشـاءات الدوليـة  ،ليةوفاع

  .مكانة الصدارة كأفضل وسيلة لفض منازعات التجارة الدولية أو يتبمما يؤهله لأن  ،بشكل خاص

فالتحكيم التجاري الـدولي هـو أفضـل الوسـائل المتاحـة حاليـا لفـض المنازعـات المتعلقـة 

  . لإدارية للإنشاءات الدوليةبالعقود ا

   .على سؤال موضوع البحث أجاب بالمستطاعقد  الباحث كوني و بذلك    

  

  

  

                                                      
 .  28ص  ،تحكيم التجاري الدولي، مرجع سابقمحسن شفيق، ال/ د –(1)
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وســـيلة لفـــض انتشـــر بوصـــفه ن أزهـــى وأرقـــى عصـــوره، حيـــث لقـــد أصـــبح التحكـــيم يعـــيش الآ 

 ،والاتجاهــات الحديثــة فرضــته ظــروف العولمــة اواقعــ، وبــدا المنازعــات أكثــر مــن أي وقــت مضــى

فق تحـول الدولـة مـن دولـة حارسـة إلـى دولـة تـاجرة، حيـث دخلـت فـي ميـدان التجـارة علـى را حيث

الدولــة عــن جــزء مــن ســيادتها وهيبتهــا  الصــعيدين الــداخلي والخــارجي، وترتــب عــن ذلــك أن نزلــت

وأصبحت تتعامل مع أشخاص طبيعيين ومعنويين على قدم المسـاواة وأبرمـت معهـم  ،لصالح ذلك

  .أفرادها المختلفة حتياجاتاعقودا من أجل تلبية 

مـن  إليهـاوكانت العلاقة بين الدول وبين الأشخاص الخاصة الأجنبيـة فـي تلـك العقـود ينظـر 

 ؤلاءعلــى أنهــا علاقــة خضــوع وســيطرة علــى ثرواتهــا ومقــدراتها مــن قبــل هــ ،ناحيــة الــدول الناميــة

قــة تميــل لصــالح علــى أنهــا علا الناميــةعلــى  المتقدمــة ، وينظــر إليهــا مــن قبــل الــدولالأشــخاص

الدولـة الناميـة، وذلـك لمـا تملكـه مـن سـيادة وامتيـازات السـلطة العامـة تجعلهـا فـي مركـز أقـوى مـن 

  .هذه الأشخاص

القيـام بفـرض التـوازن  ،حاولت الدول المتقدمة التي يتبعها الأشخاص الخاصـة الأجنبيـة ذلكل

يم، مــع نظــام خـــاص لا العقــدي عــن طريــق اســـتخدام أدوات وأســاليب مختلفــة مــن ضـــمنها التحكــ

  .يمت بصلة للعقود الإدارية

للتحكـــيم، ومـــن ثـــم لنظـــام قـــانوني وقضـــائي لا يعـــرف  للانشـــاءات وإن خضـــوع العقـــد الإداري

أن تتجــرد الدولــة مــن امتيازاتهــا التــي تكــون لهــا  تطلــبي ،التمــايز بــين العقــد الإداري والعقــد المــدني

لقضاء الإداري، ولكن بالمقابـل أصـبح التحكـيم الآن في مواجهة المتعاقد الآخر، والتي يقرها لها ا
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الـــوطني عـــن تلبيـــة الـــدول التـــي يعجـــز فيهـــا رأســـمالها  مطلبـــا مـــن متطلبـــات التنميـــة، خاصـــة فـــي

  .حاجاتها، حيث يعد مطلبا للشركات الأجنبية لما يتسم به من سرية وبساطة إجراءاته

، وأجاز التحكيم فـي منازعـات العقـود تدخل المشرع بعد تردد كبير في غالبية بلاد العالملقد و 

  .وبالأخص للإنشاءات الإدارية ذات الطابع الدولي

شهدت أغلـب الـدول العربيـة تقـدما كبيـرا فـي هـذا المجـال، وتحولـت هـذه الـدول كغيرهـا مـن و  

 فـي عمليـات التحكـيم إلـى الإقـرار بـه، ويظهـر فـي من مرحلة الشـك والارتيـاب ،دول العالم الثالث

وإفـراد بعضـها قـانون مسـتقل  ،ي شهدته قوانين أغلب الدول العربيـة والجزائـر بـالأخصر الذالتطو 

  .التحكيم الدولية للتحكيم، فضلا عن انضمام غالبيتها لاتفاقيات

  :يأتيبعض النتائج نعرضها كما  تم التوصل الىوبناء على هذا البحث 

 قــود الإداريــة الدوليــةمنازعــات العيمنــع مــن اللجــوء إلــى التحكــيم فــي إنــه لــيس هنــاك مــا  -

لقــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة علــــى جزائــــري المشــــرع النــــص  حيــــث ،للإنشــــاءات

القضـاء الإداري، الـذي  اختصـاصعلـى  اعتـداءإمكانية اللجوء إليـه، ولا يعـد اللجـوء إليـه 

 .يظل الاختصاص الأصلي لحل المنازعات الإدارية

 لأطـراف العلاقــة العقديــة، لأن هـذه الأخيــرة تلعــبيقـوم نظــام التحكـيم علــى الإدارة الذاتيــة  -

 .منازعات التحكيمفي  صلدورا هاما في الف

إن من أهم المشكلات التي كانت تكتنف إمكانية اللجوء إلى التحكـيم فـي العقـود الإداريـة  -

التحكــيم فــي العقــود الإداريـــة  اتفاقيــةهــو مشــكلة القــانون الواجــب التطبيـــق علــى  ،الدوليــة
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لفض المنازعات، حيـث ظلـت هـذه المسـألة  بديلا اطريقظهور نظام التحكيم ذ من ،الدولية

 .ومصر كالجزائرفي دول  سائدة لفترة طويلة

حديثـــة لـــم يســـبق لهـــا  تجمـــع فـــي طياتهــا شـــروطا للإنشـــاءات إن العقــود الإداريـــة الدوليـــة  -

العقـد، التشـريعي وثبـات  شـرطوفـق مبـدأ العلـى غـرار التحكـيم  ،د الإداريـةوجـود فـي العقـو 

وهــو مــا  ،مشــكلة القــانون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع علــى خــلاف العقــود الوطنيــةكمــا 

 .يتنافى مع الإطار العام للنظرية الموضوعية للعقد الإداري

لــم تــرد نصوصــا قانونيــة تبــين كيفيــة  الجزائــري أحكــام قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة -

 لحـل منازعـات بـديلا اطريقـالمتعلـق بـالتحكيم  منـه، فـي شـقها 1006تطبيق أحكام المادة 

المصــري  مشــرعخــلاف الالعقــود، علــى  هطــابع الخــاص لهــذللالصــفقات العموميــة بــالنظر 

تـه الأولـى علـى إضـافة فقـرة ثانيـة وفـي ماد، م1997لسـنة  09القانون رقـم  فيه والذي قام

التي تتم بها الموافقة  ، والتي تبين الكيفيةم1994لسنة  27لمادة الأولى من القانون رقم ل

 .على إدراج شرط التحكيم

، فالقاضــي الــوطني لــه دور مــن الجزائــري الإجــراءات المدنيــة والإداريــة قــانون مــن خــلال -

الأحكـــام التحكيميـــة الدوليـــة، وهنـــا أيضـــا فـــإن المشـــرع  خـــلال إجـــراءات الإعتـــراف وتنفيـــذ

بالتنفيـــذ، فالقاضـــي  وإصـــدار الأمـــر الاعتـــرافالجزائـــري لـــم يحـــدد شـــروطاً صـــارمة لمـــنح 

 .يكتفي بمراقبة سطحية يتأكد خلالها من وجود الحكم التحكيمي

  :يأتيما  قترحبحثنا ن من خلال تمقترحاوفيما يخص ال
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ضــــرورة وضــــع قائمــــة يــــتم مــــن خلالهــــا تحديــــد عقــــود الدولــــة التــــي يجــــوز لجــــوء الدولــــة  -

ت الأثـــر المباشـــر، اد العقـــود ذابعالعامـــة للتحكـــيم بشـــأنها، مـــع اســـت والأشـــخاص المعنويـــة

 .على الأمن القومي للدولة والتي تمس بالمصلحة العليا بها

يجــب أن تتمســك الدولــة بــأن يكــون التحكــيم داخليــا فــي منازعــات العقــود الإداريــة المتعلقــة  -

بــالثروات الطبيعيــة، إعمــالاً لمبــدأ ســيادة الدولــة، ولضــمان تطبيــق القــانون الــداخلي الــذي 

قواعــد الإســناد فــي القــانون الــدولي الخــاص غالبــاً مــا تقضــي  حيــث أن ،يحكــم هــذه العقــود

 .بذلك

قصوى عند صـياغة شـرط التحكـيم فـي العقـود الإداريـة الدوليـة،  يجب التروي وبذل عناية -

قـد ينحــرف بــالتحكيم عــن  ،ةصــياغفــي الوذلـك أن وجــود بعــض الثغــرات فـي مضــمونه أو 

 .مساره الطبيعي

ــــإذا اختــــار الأطــــراف التحكــــيم اأو مؤسســــي اضــــرورة بيــــان نــــوع التحكــــيم إن كــــان حــــر  - ، ف

فيجب عليهم الإلمام الكافي بقواعد التحكيم المعمول بها لدى المركز أو هيئـة  ،المؤسسي

 .يتم الاتفاق على نظرها بالمنازعاتالتي  ،التحكيم

يجــب علــى الأطــراف بــذل العنايــة القصــوى عنــد اختيــار المحكمــين، مــع مراعــاة أن يتمتــع  -

ة والتخصـــــص والاســـــتقلالية والجيـــــدة، ويجـــــب علـــــى الدولـــــة والأشـــــخاص المحكـــــم بـــــالخبر 

كافة الحقوق المكفولة لها فـي تحديـد تشـكيل هيئـة التحكـيم، وأن  المعنوية العامة استعمال

 .الضمانات التي تراها مناسبةو تضع الشروط 
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قــد يكــون هــو  المكــان قــانون نإمــن حيــث  ،لتحكــيم نظــراً لأهميــة ذلــكيجــب تحديــد مكــان ا -

ــــة ســــكوت الأطــــراف  ،مطبــــق علــــى موضــــوع النــــزاعال وعلــــى إجــــراءات التحكــــيم فــــي حال

المتعاقــدة علــى اختيــار المكــان، مــع ملاحظــة تــدخل المحــاكم الوطنيــة فــي بعــض المســائل 

 .لمساعدة التحكيم، وكذلك النظر في دعاوى بطلان قرارات التحكيم بعد صدروها

علــى موضــوع النــزاع  ،جــب التطبيــقأن يتفــق الأطــراف صــراحة علــى اختيــار القــانون الوا -

وعلى الإجراءات، ويفضل أن يكون قانون الدولـة المتعاقـدة يعمـل علـى مراعـاة مصـالحها 

 .ويحفظ حقوقها

عـن تنفيـذ أحكـام التحكـيم الصـادرة بوأن تقـوم  ،م تعهداتهار يتعين على جهة الإدارة أن تحت -

ن لا تتمســـــك بحصـــــانتها وأ ،الهيـــــآت التحكيميـــــة طواعيـــــة وأن لا تحـــــاول عرقلـــــة تنفيـــــذها

ذلــــك إفقــــاد الدولــــة مصــــداقيتها فــــي لأن مــــن شــــأن  ،القضــــائية أو حصــــانتها ضــــد التنفيــــذ

ـــة المســـتثمرة ـــذي سي ،تعاملاتهـــا مـــع الشـــركات الأجنبي شـــكل ســـببا مباشـــراً فـــي عـــزوف وال

 .مما سيؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول ،الشركات الأجنبية الأخرى من التعاقد

ويستحســن إقامــة مركــز تحكــيم  وطنــي ويكــون لــه امتــداد إقليمــي ودولــي،  وأخيــرا، يرجــي -

للمسـاهمة فـي نشــر ثقافـة التحكـيم ومتابعــة كـل مسـتجداتها، لمــا سـيمنحه مـن إعطــاء وزن 

وتـــــأثير فـــــي الفصـــــل فـــــي مختلـــــف المنازعـــــات التـــــي مـــــن اختصاصـــــه، بمـــــا فيهـــــا عقـــــود 

شـركات العالميـة الكبـرى علـى الانشاءات الدوليـة، وكـذا حمايـة للدولـة مـن فـرض رؤيـة  ال

 .حساب المصالح الداخلية للدولة

  تمت بحمد االله                                                                                
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  عـــراجــــــالمـ                                 

  العربيةاللغة ب والمصادر المراجع: أولا

  :ة المتخصصةالكتب القانوني  - أ

رابعــــة، الطبعــــة ال -التحكــــيم الــــدولي الخــــاص، دار النهضــــة العربيــــة ،إبــــراهيم أحمــــد إبــــراهيم -1

 .2005مصر،

 مصــر،، دار الفكــر العربــي الأســس العامــة فــي التحكــيم التجــاري الــدولي، ،أبــو زيــد رضــوان -2

1981.  

 .1965،  مصر ،التحكيم بالقضاء والصلح، منشاة المعارف ،أبو زيد رضوان -3

، مصــر، الطبعــة الخامســة، منشــأة المعــارف -التحكــيم الإختيــاري والإجبــاري ،أبــو الوفــا أحمــد -4

  .1988سنة 

 مصـر، الطبعة الأولـى، -منشأة المعارف التحكيم في قوانين البلاد العربية، ،أحمد أبو الوفا  -5

 .بدون سنة طبع

 مصر، كندرية،الإس المعارف، منشأة المرافعات، قانون في الأحكام نظرية ،أحمد أبو الوفا -6

1988. 

 

  .2005الجزائر،  ،هومة أحمد بلقاسم، التحكيم الدولي، دار -7

 مصـر،، أحمد حسان الغندور، التحكيم في العقود الدوليـة للإنشـاءات، دار النهضـة العربيـة -8

2008.  
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دون و احمـــد شـــرف الـــدين، دراســـات فـــي التحكـــيم فـــي منازعـــات العقـــود الدوليـــة، دون ناشـــر  -9

  .تاريخ نشر

عقــــود التجاريــــة الاتفــــاق التحكــــيم كأســــلوب لتســــوية منازعــــات  علــــي مخلــــوف، أحمــــد صــــالح -10

  .2001مصر، الدولية، دار النهضة العربية،

  .2003، دون دار نشرأحمد عبد العالي أبو قرين، الأحكام العامة لعقد المقاولة،  -11

اجـب القـانون الو  -مفاوضـات العقـود الدوليـة -أحمد عبد الكريم سلامه، قـانون العقـد الـدولي -12

 .2001مصر، سنة ، التطبيق، دار النهضة العربية

 دراسـة( الاسـتثمار مجـال فـي المنازعـات لفـض كوسـيلة التحكـيم عشـوش، الحميـد عبـد أحمد -13

   .دون سنة نشر مصر، الإسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة ،)مقارنة

 .سنة طبعدار نشر و بدون  ،التحكيم أنواعأحمد يوسف خلاوي،  -14

 مصـــر، الإســـكندرية، للنشـــر، الجديـــدة الجامعـــة دار المحكمـــين، أحكـــام تنفيـــذ هنـــدي، أحمـــد -15

2001. 

 ،الحقوقيــة الحلبــي منشــورات الــدولي، التجــاري التحكــيم علــى القضــائية الرقابــة يــدر، أمــال   -16

  .2012 لبنان،

ــــدولي، التجــــاري التحكــــيم فــــي القاضــــي دور فتحــــي، عــــامر البطانيــــة -17  للنشــــر الثقافــــة دار ال

  .1998 عمان، ،والتوزيع

أودلـــف رييــــولط، المســـطرة المدنيــــة فــــي شـــروح المعهــــد الـــوطني للدراســــات القضــــائية، وزارة  -18

  .1990سنة  العدل، المملكة المغربية،
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 ســـنة مصـــر، آثـــاره، دار النهضـــة العربيـــة،طفـــي بـــاديس، شـــروط اتفـــاق التحكـــيم و باســـمة ل -19

2005. 

، منشــــورات زيــــن الطبعــــة الأولــــى -القــــانون الــــدوليو  عقــــود الدولــــة ،بشــــار محمــــد الأســــعد  -20

  .2010 سنة لبنان، ،الحقوقية

الطبعـــة الأولـــى،  -عقـــود الاســـتثمار فـــي العلاقـــات الدوليـــة الخاصـــة ،بشـــار محمـــد الأســـعد -21

  .2006 سنة لبنان، ،منشورات الحلبي الحقوقية

جـورجي شـفيق ســاري، مـدى جـواز لجــوء الدولـة إلــى التحكـيم فـي منازعــات العقـود الإداريــة،  -22

 .م1999سنة  مصر، دار النهضة العربية،

والتطــــور الحــــديث لعقــــد الالتــــزام، دار النهضــــة  B.O.Tعقــــود البــــوت  ،جــــابر جــــاد نصــــار -23

  .2002سنة  مصر، العربية،

سـنة  مصـر، ،دراسـة مقارنـة، دار النهضـة -ريـةالتحكـيم فـي العقـود الإدا ،جابر جـاد نصـار -24

  .م1997

ت الاسـتثمار، دار نازعـاجلال وفاء محمدين، التحكيم تحـت مظلـة المركـز الـدولي لتسـوية م -25

  .م1995، سنة مصر، الجديدة الجامعة

  .2010الجزائر، ، حسان نوفل، التحكيم في المنازعات عقود الاستثمار، دار هومة -26

، دار "الاتفــاق علــى التحكــيم فــي العقــود الدوليــة ذات الطبيعــة الإداريــة ،حفيظــة الســيد حــداد -27

 .م2001سنة  ،مصر ،المطبوعات الجديدة
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، دار المطبوعـــات  العقـــود المبرمـــة بـــين الـــدول والأشـــخاص الأجنبيـــة ،د حـــدادحفيظـــة الســـي -28

 .م2007، سنة مصرالجامعية، 

العقود المبرمة بـين الـدول والأشـخاص الأجنبيـة الخاصـة، دار النهضـة  ،حفيظة السيد حداد -29

  .1996 سنة مصر، العربية،

ري الــدولي، منشــورات المــوجز فــي النظريــة العامــة فــي التحكــيم التجــا ،حفيظــة الســيد حــداد -30

 .2007 سنة لبنان،، الحلبي الحقوقية

 المنازعات في الصادرة التحكيم أحكام على بالبطلان الطعن ،حفيظة السيد حداد -31

  . 2007 مصر، الجامعي، الفكر دار الدولية، الخاصة

، دراســـة مقارنـــة، دار النهضـــة العربيـــة - حمـــدي علـــي عمـــر، التحكـــيم فـــي عقـــود الإدارة -32

  .2001 سنة ،مصر

، ســنة مصــر ،حمــدي ياســين عكاشــة، موســوعة العقــود الإداريــة والدوليــة، منشــأة المعــارف  -33

 .م1998

 لبنان، ،1ج الحقوقية الحلبي منشورات العربية، القوانين في التحكيم حداد، أحمد حمزة -34

2007.   

خالــد محمــد القاضــي، موســوعة التحكــيم التجــاري الــدولي فــي منازعــات المشــروعات الدوليــة  -35

  .2002 سنة ،مصر ،تركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري، دار الشروقالمش

الطبعـــة  -القانونيـــةالمعوقـــات والضـــمانات  –الاســـتثمار الأجنبـــي  ،دريـــد محمـــود الســـامرائي -36

 .2006لبنان،  ،الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية
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  .م1990سنة  مصر، ربية،ر التحكيم في تدويل العقد، دار النهضة العدو  ،سامية راشد  -37

ســـنة  مصــر، التحكــيم فـــي العلاقــات الدوليــة الخاصــة، دار النهضـــة العربيــة، ،ســامية راشــد -38

 .م1984

ســــنة  مصـــر، ، دار النهضــــة العربيـــة،التحكـــيم فــــي عقـــود البتـــرول ،ســـراج حســـين أبــــو زيـــد -39

  م1998

ة ســــن مصـــر، ،ار النهضــــة العربيـــةالتحكـــيم فــــي عقـــود البتـــرول، د ،ســـراج حســـين أبــــو زيـــد -40

2000. 

 ســـنة مصـــر، التحكـــيم فـــي عقـــود البتـــرول، دار النهضـــة العربيـــة ، ،ســـراج حســـين أبـــو زيـــد -41

2004.  

، الطبعـــة الأولـــى، دار هومـــة-صـــرةالنظريـــة المعا -ســـعد االله عمـــر، قـــانون التجـــارة الدوليـــة -42

  .2007 سنة الجزائر،

  .2003سنة  مصر، ، دار النهضة العربية،سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية -43

، دراســة مقارنــة، دار الفكــر العربــي -مان محمــد الطمــاوي، الــوجيز فــي القــانون الإداريســلي -44

 .1988 سنة ،مصر

  .2005،  مصر ،سليمان الثماري، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي -45

سلطان راشد العاطفي، الفـرق بـين التحكـيم والوسـائل الأخـرى فـي حسـم المنازعـات والتجربـة  -46

  .وسنة نشربدون ناشر ،  في التحكيم الكويتية
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 ســــمير عبــــد الســــميع الأودن، مســــؤولية المهنــــدس الاستشــــاري والمقــــاول، منشــــأة المعــــارف، -47

  .2004 سنةمصر، 

  .2000، سنة ، اليمنوالنشرشاكر العبسي، التحكيم التجاري الدولي، ابن الين للطباعة  -48

دراســة سياســية قانونيــة لــدور  -طـه أحمــد علــي قاســم، تســوية المنازعــات الدوليــة الاقتصــادية -49

  .2008 ، سنةمصر، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجديدة

آثــار العقــود الإداريــة وفقــاً لقــانون المناقصــات والمزايــدات الجديــد عــادل عبــد الــرحمن خليــل،  -50

، ســـنة مصـــر ،، مطبعـــة الإيمـــان، جامعـــة عـــين الشـــمس"ولائحتـــه التنفيذيـــة 1998لســـنة  89رقـــم 

 .م 2001

 ،مصـر ،دار المعـارف، التحكـيم فـي الـبلاد العربيـة-موسـوعة التحكـيم ،عبد الحميـد الأحـدب -51

  .1998 سنة

  .الجزء الأول، بدون ناشر وسنة نشر -أحكامه ومصادره -التحكيم ،عبد الحميد الأحدب  -52

 مصــر، ف،عبــد الحميــد الشــواربي، العقــود الإداريــة فــي ضــوء الفقــه والتشــريع، منشــأة المعــار  -53

 .م2003سنة 

 الجزائر، ،بغدادي دار والإدارية، المدنية الإجراءات قانون شرح بربارة، الرحمان عبد -54

2009.  

، عقـــود الإداريـــة الداخليـــة والدوليـــةالتحكـــيم فـــي منازعـــات ال ،عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة -55

  .2006، سنة مصر ،منشأة المعارف
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فـي منازعـات العقـود الإداريـة الداخليـة والدوليـة، دار التحكيم  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -56

  .2007، مصر ،الفكر الجامعي

ــــانون الســــوري والمقــــارن -57 ــــد الهــــادي عبــــاش، التحكــــيم الــــداخلي فــــي الق  ، ، دار الأنصــــار عب

  .م1995، سنة سوريا

مطبوعــات جامعــة الكويــت،  الطبعــة الأولــى،  -عزمــي عبــد الفتــاح، قــانون التحكــيم الكــويتي -58

  .1990سنة 

ســنة  مصــر، عزيــزة الشــرف، التحكــيم الإداري فــي القــانون المصــري، دار النهضــة العربيــة، -59

1992. 

 ، دار النهضـــة العربيـــة،صوصـــية التحكـــيم فـــي عقـــود الإســـتثمارخ ،عصـــام الـــدين القصـــبي -60

  .م1993سنة  مصر،

ســنة  مصــر، ، دار النهضــة العربيــة،التحكــيم لأحكــامالنفــاذ الــدولي  ،عصــام الــدين القصــبي  -61

  .م1993

 ،مصــر ،، دار الجامعــة الجديــدة BOTعصــام أحمــد البهجــي، التحكــيم فــي العقــود البــوت  -62

  .2008 سنة

عصـــمت عبـــد االله الشـــيخ، التحكـــيم فـــي العقـــود الإداريـــة ذات الطـــابع الـــدولي، دار النهضـــة  -63

  .2003سنة  مصر، العربية،

، ســـنة مصـــر، دراســـة مقارنـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة -عكاشـــة عبـــد العـــال، تنـــازع القـــوانين -64

 .م2007
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ـــد العـــال .د -65 مصـــطفى محمـــد الجمـــال، التحكـــيم فـــي العلاقـــات العامـــة الدوليـــة و عكاشـــة عب

  .1998لبنان، سنة  ،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية -والداخلية

عــــلاء محــــي الــــدين أبــــو أحمــــد، مناعــــات العقــــود الإداريــــة فــــي ضــــوء القــــوانين الوضــــعية  -66

 ســنة ،مصــر، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة -م محــاكم التحكــيموالمعاهــدات الدوليــة وأحكــا

2008.  

التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة الدوليــة فــي  ،عــلاء محــي الــدين مصــطفى أبــو أحمــد -67

دراسـة مقارنـة، دار الجامعـة  -ضوء القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكـيم

  .2008 سنة مصر،، الجديدة

الجـــزء  -علـــي الـــدين زيـــدان ومحمـــد الســـيد احمـــد، الموســـوعة الشـــاملة فـــي القـــانون الإداري -68

  .2002سنة ،مصر ،الثاني، دار الفكر الجامعي

 عليــوش قربــوع كمــال، التحكــيم التجــاري الــدولي فــي الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، -69

  .2005 سنةمصر، 

  .1993 سنةمصر،  هضة العربية،عمر حلمي، معيار تمييز العقد الإداري، دار الن -70

الطبعــة الأولــى،  -نمــوذج العقــد النفطــي –الــوجيز فــي العقــد التجــاري الــدولي  ،غســان ربــاح -71

  .2008سنة لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقية

  .1993 سنة مصر، الوسيط في القضاء المدني، دار النهضة العربية، ،فتحي والي -72

  .م2007، سنة  مصر، ، منشأة المعارفوالتطبيقنون التحكيم في النظرية قا ،فتحي والي -73
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 ســـنة ،الأردن، ، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــعفـــوزي محمـــد ســـامي، التحكـــيم التجـــاري الـــدولي -74

1997.  

 -ضـمان الاسـتثمارات و التحكـيم التجـاري الـدولي -قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية -75

  .2006 سنة،الجزائر ،، دار الهومة2ط

  .2001 سنة، مصر ،أحكام عقد الوكالة، منشأة المعارف ،فتاح الشهاويقدري عبد ال -76

عقــــد المقاولــــة فــــي التشــــريع المصــــري والمقــــارن، دار منشــــأة  ،قــــدري عبــــد الفتــــاح الشــــهاوي -77

  .2004 سنة ،مصر ،المعارف

  .2009 سنة ،مصر، ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة -78

دار النهضـــة ، دراســـة فــي قــانون التجــارة الدوليــة -حكــيم التجــاري الــدوليمحســن شــفيق، الت -79

  .بدون سنة نشر، العربية

دار  القــرار الإداري، -محمــد الصــالح فنــيش، القيــود الــواردة علــى حريــة الإدارة لــدى تعاقــدها -80

  .، دون سنة نشرمصر، الفكر العربي

  .2005 سنة ،الجزائر ،محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم -81

محمد بـن ناصـر البجـاد، التحكـيم فـي المملكـة العربيـة السـعودية، مركـز البحـوث والدراسـات  -82

 ل هـــــ الموافــــق1420ســــنة  الســــعودية، العربيــــة، مركــــز الطباعــــة والنشــــر بمعهــــد الإدارة العامــــة،

  .م1999

  .2006 سنة مصر،، للنشرمحمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة  -83

 .1999 سنة ،الأردن ،محمد سعيد حسين أمين، العقود الإدارية، دار الثقافة الجامعة -84



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصادر والمراجع ـــــ قائمة

307 
 

التحكيم في عقود الفيديك، دار  إجراءاتمحمد سعد رحاحلة، ايناس الخالدي، دليل  -85

 .2012، عمان، الأولىالحامد، الطبعة 

 .2006 سنة ،مصر ،محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة -86

  .1976 سنة محمد عبد الخالق عمر، النظام القضائي المدني، بدون ناشر، -87

 .2000، دون ناشر، سنة  ، عقود الأشغال الدوليةإسماعيلمحمد عبد المجيد  -88

في خصـومة التحكـيم ، منشـأة المعـارف،  إجرائيةمحمد علي عريضة، حق الدفاع كضمانة  -89

  .2008، مصر

  .2008 سنة ،، مصرولة، منشأة المعارفكام عقد المقاشرح أح ،محمد لبيب شنب -90

  .الوجيز في مصادر الالتزام، الطبعة الثامنة، دون سنة ودار نشر ،محمد لبيب شنب -91

 مصــر، محمــد محمــد بــدران، عقــد الإنشــاءات فــي القــانون المصــري، دار النهضــة العربيــة، -92

 .2001 سنة

   .1996 ،صرم، العربية النهضة دار التحكيم، في الغير مفهوم شحاتة، نور محمد -93

 ســــنة مصــــر،، محمــــود جمــــال الــــدين زكــــي، العقــــود المســــماة، مطــــابع دار الكتــــاب العربــــي -94

1960.  

 محمــود ســمير الشــرقاوي، منظمــات التجــارة الدوليــة والتمويــل الــدولي، دار النهضــة العربيــة، -95

  .1999 سنة مصر،

 .1998 سنة، مصر التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، ،محمود مختار بريري -96



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصادر والمراجع ـــــ قائمة

308 
 

ــــري  -97 ــــار بري ــــة، ،محمــــود مخت ــــدولي، دار النهضــــة العربي ســــنة  مصــــر، التحكــــيم التجــــاري ال

2007.  

 ،محمــــودي مســــعود، أســــاليب وتقنيــــات إبــــرام العقــــود الدوليــــة، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة -98

  .2006 سنة ،الجزائر

 .1990 سنة ،مصر، محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم، دار الفكر العربي -99

عبــــد المحســــن الحبشــــي، التــــوازن المــــالي فــــي عقــــود الإنشــــاءات، دار النهضــــة  مصــــطفى -100

 .2002، مصر ،العربية

 الدوليــــة العلاقــــات فــــي التحكــــيم العــــال، عبــــد محمــــد عكاشــــة الجمــــال، محمــــد مصــــطفى -101

  .1998 ،لبنان ،الحقوقية الحلبي منشورات والداخلية،

ــــانون  -102 ــــالجمعاشــــو عمــــار، النظــــام الق ــــد ب ــــي الي ــــاح ف ــــود المفت ــــوان المطبوعــــات لعق زائر، دي

 .1989 سنة ،الجزائر -الجامعية

مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، العقـود الإداريـة وأحكـام إبرامهـا، دار  -103

 .2008الإسكندرية،  ،المطبوعات الجامعية

 الجزائــــر، مليلــــة، عــــين الهــــدى، دار النزاعــــات، لحــــل بــــديل طريــــق التحكــــيم فــــرح، منــــاني -104

2010.  

الأسس العامة للتحكيم الدولي والـداخلي فـي القـانون الخـاص فـي ضـوء  ،عبد المجيد منير -105

 .م2005، سنة مصر ،الفقه وقضاء التحكيم، منشأة المعارف
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، مصــر، التنظــيم القــانوني للتحكــيم الــدولي والــداخلي، منشــأة المعــارف ،منيــر عبــد المجيــد -106

  .1997سنة 

، ، دار المطبوعــــات الجامعيــــةرة الدوليــــةنازعـــات التجــــاالتحكــــيم فــــي م ،منيـــر عبــــد المجيــــد -107

  .م1995 سنة ،مصر

  .2002 سنة، مصر نادية محمد معوض، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، -108

 ، دار النهضـة العربيـة،1994لسـنة ) 27(ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم وفقـاً لقـانون  -109

  .1996سنة  مصر،

 كــيم فــي المنازعــات الإداريــة، دار النهضــة العربيــة،التح ،نجــلاء حســين ســيد أحمــد خليــل -110

  .2002 سنة مصر،

التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة، دار النهضــة العربيــة،  ،نجــلاء حســين ســيد أحمــد خليــل -111

  .2004 سنة ،مصرالطبعة الثانية، 

هــاني صــلاح ســري الــدين، اتفاقــات الكونســورتيوم وغيرهــا مــن اتفاقــات التعــاون فــي صــناعة  -112

  .1999 سنة مصر، ،الدولية، دار النهضة العربية الإنشاءات

داريـة الدوليـة أمـام هاني محمود حمـزة، النظـام القـانوني الواجـب الإعمـال علـى العقـود الإ -113

  .2008 سنة لبنان، ،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية -المحكم الدولي

دراسـة تحليليـة  -وليـةلتطبيـق علـى عقـود التجـارة الدالقانون الواجب اهشام علي صادق،  -114

ـــــة وأحكـــــام القضـــــاء  ـــــات الدولي ـــــة والاتفاقي ـــــي التشـــــريعات الداخلي ـــــة ف ـــــة للاتجاهـــــات الحديث ومقارن

  .م1995، سنة مصر ،والمحكمين وتوصيات مجمع القانون الدولي، منشأة المعارف
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ومـا يماثلهـا  B.O.Tالمشـكلات القانونيـة التـي تثيرهـا عقـود  ،وائل محمد السيد اسـماعيل -115

  .2009 سنة مصر، ،الطبعة الأولى، دار النهضة العربية -سة مقارنة درا –

، دار النهضــــة ت الإداريـــة العقديـــة وغيــــر العقديـــةالتحكــــيم فـــي المنازعــــا ،يســـري العصّـــار -116

 .م2002سنة  مصر، العربية،

التحكــيم فــي منازعـات العقــود الإداريــة فــي مصـر وفرنســا والكويــت، بــدون  ،يسـري العصّــار -117

 .ناشر وسنة نشر

، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهـات القضـائية وفـق لقـانون ةدنيوسف دلا -118

 .2009 سنةالجزائر،  ،الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومة

  :)أطروحات الدكتوراه(الرسائل الجامعية-ب

ـــة،  -1 ـــاق التحكـــيم كأســـلوب لتســـوية منازعـــات عقـــود التجـــارة الدولي أحمـــد صـــالح مخلـــوف، اتف

 .م2001، سنة مصر -دكتوراه، جامعة القاهرة أطروحة

دكتــوراه ،  أطروحــةبشــار محمــد الأســعد، عقــود الاســتثمار فــي العلاقــات الدوليــة الخاصــة،  -2

 .2004، سنة مصر -جامعة عين شمس

 -دكتــــوراه جامعــــة القــــاهرة أطروحــــةباســــمة لطفــــي الــــدبّاس، شــــروط اتفــــاق التحكــــيم وآثــــاره،  -3

 .2005، سنة مصر

العقوبــة النموذجيــة فــي قــانون التجــارة الدوليــة، دراســة فــي البيــع الــدولي، حمــزة أحمــد حــداد،  -4

 .1997 مصر، سنة -دكتوراه، جامعة القاهرة أطروحة
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دكتــوراه،  أطروحـةرقيـة ريـاض إسـماعيل، خضـوع الدولـة للتحكــيم ونظريـة السـيادة التقليديـة،  -5

 .2001، سنة مصر -جامعة القاهرة

 أطروحـــةالتحكيم فــي عقــود التجـــارة الدوليــة، عــاطف بيــومي محمـــد شــهاب، الاختصــاص بـــ -6

 .2001 مصر، سنة -دكتوراه، جامعة عين شمس

دكتــــوراه، جامعــــة  أطروحـــةعـــاطف محمــــد راشـــد الفقــــي، التحكـــيم فــــي المنازعـــات البحريــــة،  -7

 .1995 مصر، سنة -المنوفية

دول النظـام القـانوني لعقـود إنشـاء المنشـآت الصـناعية بـين الـ ،عوض االله شيبة الحمد السـيد -8

دكتـــوراه ،  اطروحـــة، )مـــع دراســـة تطبيقيـــة علـــى العقـــود المصـــرية(والشـــركات الأجنبيـــة الخاصـــة 

  .سنة 1992مصر، -جامعة أسيوط

غسان علي علي، الاستثمارات الأجنبيـة ودور التحكـيم فـي تسـوية المنازعـات التـي قـد تثـور  -9

 .م2004، سنة مصر -دكتوراه، جامعة عين شمس أطروحةبصددها، 

 -دكتــوراه، جامعــة القــاهرة أطروحــةالمجيــد إســماعيل، عقــود الأشــغال الدوليــة، محمــد عبــد  -10

 .2000، سنة  مصر

 -جامعـة حلـوان ،دكتـوراه أطروحـةمحمد عبد العزيز بكر، فكرة العقد الإداري عبر الحـدود،  -11

 .م2000، سنة مصر

 روحــةأطمعاشــو عمــار، الضــمانات فــي العقــود الإقتصــادية الدوليــة فــي التجربــة الجزائريــة،  -12

 .1993دكتوراه، جامعة الجزائر، سنة 
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 أطروحــــةناصــــر عثمــــان محمــــد عثمــــان، الــــدفع بالحصــــانة القضــــائية فــــي مجــــال التحكــــيم،  -13

 .2006، سنة مصر -دكتوراه، جامعة أسيوط

فـي المنازعـات الإداريـة فـي مصـر وفرنسـا،  الإدارينجلاء حسن سيد أحمـد خليـل، التحكـيم  -14

 .2002 مصر، سنة -دكتوراه، جامعة القاهرة أطروحة

فـــي مجـــال القـــانون  ايوســـف عبـــد الهـــادي الأكيـــابي، النظـــام القـــانوني لعقـــود نقـــل التكنولوجيـــ -15

  .1989، سنةمصر -الزقازيق جامعةدكتوراه ،  أطروحةالدولي الخاص، 

  :راسات العلمية المتخصصةالد-ج

منشـور  المقـإبراهيم علي حسن، تأملات في اختصاص التحكـيم بمنازعـات العقـود الإداريـة،  -1

 .1997بمجلة هيئة قضايا الدولة المصرية، العدد الثاني، لسنة 

 أحمد شرف الدين ، مقالة عن حزمة عقود البـوت وتسـوية منازعاتهـا، مجلـة التحكـيم العربـي، -2

 .2001سنةمصر، 

أكــثم الخــولي، وجهــة نظــر قانونيــة فــي حكمــي مجلــس الشــورى فــي شــأن الخليــوي، بحــث / د -3

ت القانونيــة الصــادرة عــن كليــة الحقــوق، جامعــة بيــروت العربيــة، العــدد منشــور فــي مجلــة الدراســا

 .م2003 سنة الأول،

منشـور فـي  مقـال، )دراسـة مقارنـة(أحمد رسـلان، التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة أنور  -4

  .1998مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، السنة السادسة، العدد الأول، يناير 

 مجلة الجزائري، التشريع في الدولي التحكيم مجال في القضائي لتدخلا خليل، صنبورة بو -5

  .2006 الثاني، العدد العليا، المحكمة
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ـــة المضـــيفة  للاســـتثمار أمـــام  -6 جـــلال وفـــاء محمـــدين، التحكـــيم بـــين المســـتثمر الأجنبـــي والدول

، مجلـــة  القواعـــد والإجـــراءات والاتجاهـــات الحديثـــة -المركـــز الـــدولي لتســـوية منازعـــات الاســـتثمار

 .1999 سنة ،مصر -الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني ، جامعة الإسكندرية

عقـــد التشـــييد فـــي المشـــروعات بنظـــام البـــوت، مقالـــة منشـــورة بمجلـــة التحكـــيم  جمـــال نصـــار، -7

 .2000أكتوبر مصر، العربي، العدد الثالث،

 -جامعـة عـين شــمس-كليـة الحقـوق، ، بحـث بعنـوان أنـواع التحكـيم، رضـا السـيد عبـد الحميـد -8

 .2002 ، سنة مركز التحكيم التجاري الدوليمجلة  مصر،

ـــة اللبنانيـــة للتحكـــيم  -9 ســـامي بـــديع منصـــور، نظـــرة فـــي التحكـــيم الـــدولي، بحـــث منشـــور بالمجل

 .م2001العربي والدولي، العدد السابع عشر، سنة 

ر بمجلة الحقـوق للبحـوث طلعت الغنيمي، شرط التحكيم في اتفاقيات التحكيم، بحث منشو  -10

 .1961الثاني، سنة  ، العددمصر -جامعة الإسكندريةب القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق

 عـامر بــورورو، الطـرق البديلــة لحـل النزاعــات فـي القــانون التونسـي، مجلــة المحكمـة العليــا -11

، جـــوان )مالصـــلح والوســـاطة والتحكـــي (الطـــرق البديلـــة لحـــل النزاعـــات -عـــدد خـــاص  – التونســـية

2008. 

وجهــة نظــر قانونيــة فــي حكمــي مجلــس الشــوري فــي شــأن الخليــوي،  ،عبــد الحميــد الأحــدب -12

فــي مجلــة الدراســات القانونيــة الصــادرة عــن كليــة الحقــوق، جامعــة بيــروت العربيــة،  ةمنشــور  مقالــة

 .2003 سنة العدد الأول،
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أبطـل مجلـس الشـورى المشـرع اللبنـاني يعـدل قـانون التحكـيم بعـد أن  ،عبد الحميد الأحـدب -13

، الشــرط التحكيمــي فــي عقــدي الخلــوي، بحــث منشــور فــي مجلــة التحكــيم العربــي، العــدد الســادس

 .2003مصر، 

مجلـة بحـث منشـور بعصام الدين القصبي، خصوصـية التحكـيم فـي منازعـات الإسـتثمار،  -14

سـنة ، 3 دعـد ،2، الجـزء مصر -مركز زاد عادل الخير للقانون والتحكيم التحكيم والقانون، مجلة

1997.  

الزين عزري، الأعمال الإدارية ومنازعتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثـره علـى  -15

 2010الجزائر،  -حركة التشريع

بمناســـبة قـــرار التحكـــيم فـــي قضـــية شـــركة "القـــانون الـــدولي للعقـــود  ،محمـــد يوســـف علـــوان  -16

الليبيــــة، مجلــــة الحقــــوق  كاليفورنيــــا الآســــيوية وشــــركة نفــــط تكساســــو عبــــر البحــــار ضــــد الحكومــــة

 .م1980السنة الرابعة،  العدد الثاني،  والشريعة، جامعة الكويت،

تسوية منازعات العقود الإقتصـادية الدوليـة، بحـث منشـور فـي مجلـة  ،محمد يوسف علوان -17

 .1977الأردن،  -1:ملحق رقم ،نقابة المحامين

لنــــزاع فــــي التحكــــيم محمــــود ســــمير الشــــرقاوي، القــــانون الواجــــب التطبيــــق علــــى موضــــوع ا -18

 .م 2000مصر، التجاري الدولي، بحث منشور في مجلة التحكيم العربي، العدد  الثاني،

محمــود فتــوح عثمــان، التحكــيم الإجبــاري لمنازعــات الحكومــة والقطــاع العــام، بحــث منشــور  -19

  .1987 مصر، سنة - في مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول
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ريـة وخصائصـها وإمكانيـة التحكـيم فيهـا دعمـا للاسـتثمار محيي الدين القيسي، العقـود الإدا -20

الــدولي فــي ضــوء القــانون الجديــد فــي منازعــات العقــود الإداريــة فــي لبنــان، بحــث منشــور بمجلــة 

 سـنة مصـر، ،التحكيم العربـي، سلسـة إصـدارات المركـز اليمنـي للتحكـيم والتوفيـق، الطبعـة الأولـى

  .م2003

 :علمية مداخلات -د

 -جمـع تحكـيم الشـرق الأوسـط والبحـر المتوسـط مالتحكـيم، مـؤتمر  خلاقيـاتأأكثم الخـولي،  -1

  .1989القاهرة، يناير

تطــور وســائل حســم المنازعــات فــي قضــايا الإنشــاءات الدوليــة، بحــث ، عبــد الحميــد الأحــدب -2

مقــــدم إلـــــى مـــــؤتمر التحكـــــيم الــــدولي والوســـــائل الســـــليمة الأخـــــرى لحســــم المنازعـــــات فـــــي قضـــــايا 

  .1997ابريل  12إلى  8في الفترة من  ،الإنشاءات الدولية

 البحـــث عـــن التـــوازن، نمـــوذج -محمـــد شـــريف النـــاظر، مـــؤتمر عقـــد المقاولـــة وقانونـــه الحـــاكم -3

مركز القاهرة الإقليمـي  دورية مركز القاهرة للتحكيم الاقليمي، ،الفيديك في ضوء القانون المصري

  .2008 سنة ،للتحكيم

قـــود الدوليـــة للإنشـــاءات، نـــدوة عقـــد المقاولـــة التـــي الشـــرقاوي، التحكـــيم فـــي الع محمـــود ســـمير -4

  .1993جامعة القاهرة، يناير –نظمها مركز البحوث والدراسات القانونية بكلية الحقوق 

مـؤتمر العلمـي السـنوي السـادس النور حمد الحجايـا، القـانون الـذي يحكـم النـزاع المحكـم فيـه،  -5

 الـذي نظمـه) بديلة  لحل المنازعـات التجاريـةأهم الحلول ال(لتحكيم التجاري الدولي بعنوان لعشر 
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مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسـتراتيجية، كليـة الحقـوق، جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 

  .م2008أبريل  30-28في الفترة من 

أهــم (وفــاء مزيــد فلحــوط، النظــام القــانوني الواجــب التطبيــق فــي إطــار التحكــيم التجــاري الــدولي -6

لتحكـــيم التجـــاري  ل، المـــؤتمر العلمـــي الســـنوي الســـادس )يلـــة لحـــل المنازعـــات التجاريـــةالحلـــول البد

الـــدولي الـــذي نظمـــه مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث الإســـتراتيجية ، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة 

 .م 2008ابريل  30-28الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 

 :علمية تدريبية دورات -ه

-لمحـــامين انقابـــة مبـــادئ التحكـــيم الـــدولي، رة تدريبيـــة فـــي أساســـيات و يلحي، دو أحمـــد المصـــ -1

 .2007، سنةجمهورية مصر العربية

-لمحـامين انقابـة إبراهيم أحمد إبراهيم، دورة تدريبيـة فـي أساسـيات ومبـادئ التحكـيم الـدولي،  -2

 .2007 سنة ،جمهورية مصر العربية 

العــالم العربــي، الــدورة التاســعة لتأهيــل  إبــراهيم أحمــد إبــراهيم، تشــريعات التحكــيم الحديثــة فــي -3

الغرفــــة العربيــــة دوريــــة  ،"التطــــورات العالميــــة المعاصــــرة فــــي التحكــــيم"المحكمــــين العــــرب بعنــــوان 

 .2008القاهرة ، أبريل  -للتوفيق

ســميحة القليــوبي، مــدى جــدوى تطبيــق القــانون فــي التحكــيم بشــأن تنفيــذ العقــود الدوليــة لنقــل  -4

مركز تحكيم إتحاد المحامين الـدولي فـي القـاهرة فـي  ،مهيدية لإعداد المحكمتالتكنولوجيا، الدورة ال

 .م29/9/2002 إلى 25الفقرة من 
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 دورةمحسن شفيق، تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية لتشـييد المنشـآت الصـناعية،  -5

 ،1999نة ، دوريــة التحكــيم لســ5/11/1999 يــوم بمركــز القــاهرة للتحكــيم التجــاري الــدولي علميــة

 .مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي

متعمقــــة محمـــد ســــعيد حســـين أمــــين، خصوصـــية التحكــــيم فـــي المنازعــــات الإداريـــة، الــــدورة ال -6

ـــــمس للتحكــــــيم فــــــي الفتــــــرة مــــــن  لإعــــــداد المحكــــــم،  إلــــــى 18/11/2008مركــــــز حقــــــوق عــــــين شـ

 .2008سنة  ،، دورية حقوق عين شمس للتحكيم15/11/2008

 :نيةالكترو  قالاتم -و

شــركة خــدمات المعلومــات  ،مصــر –فريــد عنبــر، التحكــيم ضــرورة عصــرية، البوابــة القانونيــة  -1

 2013فيفري 4تاريخ الزيارة  التشريعية ومعلومات التنمية،

 40&std=83studuies2.asp?id=5-http://www.tashreaat.com/view 

عـــائض المـــري، الفـــرق بـــين التحكـــيم التجـــاري والالكترونـــي والرقمـــي، موقـــع الـــدكتور عـــائض  -2

 .2008سنة  تاريخ الزيارة  الكويت، -المري للدراسات والاستشارات القانونية

علـــــــــي خليـــــــــل الحـــــــــديثي، التحكـــــــــيم وأهميتـــــــــه، الموقـــــــــع العـــــــــالمي للاقتصـــــــــاد الإســـــــــلامي  -3

 .406.htm-http://isegs.com/fourum/archive/index.php?t 2014افريل 2، تاريخ الزيارة 

محمــد الســعودي أحمــد تقــي الــدين، الفيــديك الاتحــاد الــدولي للمهندســين الاستشــاريين، بحــث  -4

مــارس  3، تــاريخ الزيــارة 16/7/2007تــاريخ ب ،منشــور بموقــع شــبكة المعلومــات العربيــة القانونيــة

2012. 
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محمـــد محمـــد بـــدران، نمـــاذج عقـــود الفيـــديك، بحـــث منشـــور بموقـــع شـــبكة المعلومـــات العربيـــة  -5

  04/2010/ 26تاريخ الزيارة  www.molousaalamontada.net،17/5/2005تاريخ بالقانونية، 

 :المراسيم  و القـوانيــن -ثانيا

  : جزائريةالوالمراسيم القوانين   - أ

ـــانون العضـــوي ال -1 ـــة الجزائـــري 98/01 ق ـــس الدول  30/5/1998، المـــؤرخ فـــي  الخـــاص بمجل

 1، بتــاريخ 37بالجريــدة الرســمية عــدد الصــادر حــدد إختصــاص مجلــس الدولــة الجزائــري، الــذي ي

 .ه 1419صفر  6م ،الموافق ل 1998يونيو 

 المتضمن ،23/04/2004 بتاريخ الصادر ،2008 فبراير 25 يف المؤرخ ،08/09 القانون  -2

 .21 عددالجريدة الرسمية  والإدارية، المدنية الإجراءات قانون

الجريـــدة  ،، المتضـــمن قـــانون الصـــفقات العموميـــة17/06/1967المـــؤرخ فـــي  67/90الأمـــر  -3

 .1967يونيو  27بتاريخ ، 52الرسمية عدد 

ات العموميــــة المتضــــمن تعــــديل قــــانون الصــــفق 30/01/1974المــــؤرخ فــــي  74/09الأمــــر   -4

 . 1974فبراير 12، بتاريخ 13الجريدة الرسمية عدد بالصادر 

، المتضــمن المصــادقة علــى اتفاقيــة واشــنطن 21/01/1995المــؤرخ فــي  95/04الأمــر رقــم  -5

 15بتـاريخ ، 7لتسوية منازعات الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، جريدة رسمية عدد 

 .1995راير فب
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، المتضـــمن المصـــادقة علـــى إنشـــاء الوكالـــة 21/01/1995المـــؤرخ فـــي  95/05الأمـــر رقـــم  -6

 .1995فبراير  15بتاريخ ، 7الاستثمارات، جريدة رسمية عدد  الدولية لضمان

 ، المتضـمن المتعامـل العمـومي،10/04/1982المؤرخ فـي  82/145 رقمالرئاسي  المرسوم  -7

 13/04/1982 ، بتاريخ15 الجريدة الرسمية عددالصادر ب

، المتضـــمن انضـــمام الجزائـــر بـــتحفظ 05/11/1988فـــي  88/233رقـــم  الرئاســـي المرســـوم  -8

 .1988نوفمبر 23بتاريخ ، 48، جريدة رسمية عدد10/06/1985ي لاتفاقية نيويورك المؤرخة ف

، المتضــــــمن  22/12/1990المــــــؤرخ فــــــي المــــــؤرخ فــــــي  90/420المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  -9

، الإتفاقيـة بـين دول إتحـاد المغـرب العربـي، مـن أجـل ترقيـة وضـمان الإسـتثمارات المصـادقة علـى

 . 1991فبراير  6، المؤرخة بتاريخ6جريدة رسمية عدد

، المتضــمن المصــادقة علــى 06/10/1991المــؤرخ فــي  91/345المرســوم الرئاســي رقــم  -10

ادلة للإستثمارات، جريـدة بين الجزائر وبلجيكا ولكسمبورغ في مجال تشجيع والحماية المتب الاتفاق

 .1991اكتوبر  6بتاريخ ، 46رسمية عدد

، المتضــمن المصــادقة علــى 05/10/1991المــؤرخ فــي  91/346المرســوم الرئاســي رقــم  -11

 6بتـــاريخ ، 46عـــددجريـــدة رســـمية  ،الاســـتثماراتبـــين الجزائـــر وإيطاليـــا لحمايـــة وتشـــجيع  الاتفـــاق

 .1991أكتوبر 

 الاســتثمارات، المتضــمن حمايــة 02/01/1994رخ فــي المــؤ  94/01المرســوم الرئاســي رقــم  -12

 .1994يناير  2بتاريخ ، 01المتبادلة بين الجزائر وفرنسا،جريدة رسمية عدد 
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، المتضـــمن المصـــادقة علـــى 22/10/1994المـــؤرخ فـــي  94/328المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -13

 26بتــاريخ ، 69، جريــدة رســمية عــدد الاســتثماراتبــين الجزائــر ورمانيــا لتشــجيع وحمايــة  الاتفــاق

 .1994أكتوبر 

ــــــل 25 فــــــي المــــــؤرخ ،93/09 التشــــــريعي المرســــــوم -14  للأمــــــر والمــــــتمم المعــــــدل ،1993 أفري

 ريـــدةج ،والإداريـــة المدنيــة الإجـــراءات قــانون المتضـــمن ،1966 يونيــو 08 فـــي المــؤرخ 66/154

 .1993ابريل  27مؤرخة في ، 27 عدد سميةر 

 :الأجنبية والمراسيم القوانين-ب     

 .27/1994رقم  التحكيم المصري قانون -1

، والــذي عــدل بموجـــب  1997لســـنة ) 8(قــانون ضــمانات وحــوافز الاســـتثمار المصــري رقــم  -2

 .م2004، إبريل سنة )17(، نشر في الجريدة الرسمية في العدد  2004لسنة ) 13(القانون رقم 

ـــدة الرســـمية فـــي 1997لســـنة ) 9(القـــانون المصـــري رقـــم  -3 ، 15/05/1997، المنشـــور بالجري

 .المتضمن قانون التحكيم )20(العدد 

، منشــــور بالجريــــدة الرســــمية العــــدد  1995لســــنة ) 16(قــــانون تشــــجيع الاســــتثمار الأردنــــي  -4

المنشــــور  2000لســــنة ) 13(، وعــــدل بالقــــانون رقــــم 16/10/1995، الصــــادر بتــــاريخ )4075(

 .2/4/2000بتاريخ ) 4423(الجريدة الرسمية في العدد 

، منشـــور فـــي الجريـــدة  16/8/2001الصـــادر بتـــاريخ ) 36(لبنـــاني رقـــم قـــانون الاســـتثمار ال -5

 .2001/ 18/8، بتاريخ )41(الرسمية العدد 
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لرسـمية الجريـدة ا، 2002يوليـو  29، الصادر بتـاريخ بالتحكيم الخاص 02/440القانون رقم  -6

 .01/08/2002 مؤرخة في، )43(اللبنانية، العدد 

 .1995لسنة  14ل بالقانون رقم المعد 80قانون الخبرة الكويتي لسنة  -7

 .هـ12/07/1403تاريخ ) 2/46(نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -8

 .2001، الأمم المتحدة، نيويورك قواعد الأونسترال للتوفيق -9

 .1965اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار لعام  -10

 الصـادرة عـن مكتـب الشـلقاوي، ربيـة لعقـد الفيـديكيـة للترجمـة العالطبعـة الثان ،عقد الفيديك -11

  .1993 سنة ،مصر -القاهرة، للاستشارات القانونية والمحاماة

  :وتحكيمية قضـائيـة أحكـام-ثالثا

 :قضـائيـة أحكـام  - أ

ــــم قــــرار   -1 ــــاريخ صــــادر 34776 رق ــــة ،23/03/1985 بت ــــديوان 04 عــــدد القضــــائية المجل ، ال

   .1989 سنة ،الوطني للأشغال التربوية

، لسـنة )486(بالـدعوى رقـم  18/05/1986الإداري المصـري بتـاريخ  حكم محكمة القضـاء -2

 ، المشار إليه بالموقع الالكتروني 1986، أحكام القضاء الإداري المصري سنة قضائية 39

https://books.google.dz/books 

 15سـنة ل 13القضـية رقـم  -1994ديسـمبر  17-حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية  -3

لســـــنة  المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا المصـــــرية أحكـــــام ،07/12/1994قضـــــائية دســـــتورية بجلســـــة 

 ، ، المشار إليه بالموقع الالكتروني 1994، منشور بالجريدة الرسمية المصرية سنة 1994
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https://books.google.dz/books 

، القضـــية رقـــم 19/02/1999تجـــاري، الصـــادر فـــي ) 61(حكـــم اســـتئناف القـــاهرة، الـــدائرة  -4

المشار اليـه  ،1999محاكم المصرية سنة ال أحكام استئنافدوريات  ،قضائية 114، السنة )26(

بمركــــــــــــــــــز الاســــــــــــــــــكندرية للتحكــــــــــــــــــيم الــــــــــــــــــدولي والوســــــــــــــــــائل البديلــــــــــــــــــة لحــــــــــــــــــل المنازعــــــــــــــــــات 

http://www.aiacadrs.com  2011مارس  05، تاريخ الزيارة. 

 :ـام تحكيميةأحك-ب

مجلـــــة  ،م07/03/2006م، جلســــة 2004لســــنة ) 382(رقـــــم  )مصــــر( القضــــية التحكيميــــة  -1

  2006، ، مصرالتحكيم العربي

 ، مصــر،، مجلــة التحكــيم العربــي، العــدد التاســع،2004لســنة ) 394(القضــية التحكيميــة رقــم  -2

 .2006أغسطس 

ـــة رقـــم  -3 ـــدعوى التحكيمي ، جلســـة للتحكـــيم قليمـــيم أمـــام مركـــز القـــاهرة الإ1997لســـنة ) 95(ال

  .1999 ماي مصر، يم العربي، العدد الأول،، مجلة التحك12/03/1998

 :الأجنبيةوالمصادر  المراجع- رابعا

1-OUVRAGES: 

1- Berlin Dominique : Contrat d’Etat, Edition  Dalloz, 2ème Année , 15 avril 

1998. 

2- George Vedel & Delvolve,  Droit  administrative , Edition  Presse 

Universitaires De France , 1992 
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هذه الدراسة المتواضعة لها أهمية كبيرة كونها تتطرق لمنازعات الاستثمار الأجنبية 

ا من بروز لنزاعات قانونية اقتصادية على وبالاخص عقود الانشاءات الدولية، وما يترتب عنه

المستوى الدولي، لتعارض مصالح الدول وبالأخص النامية والمنجز على إقليمها هذه المنشاة 

الضخمة فنيا وماليا وعلميا، مع مصالح الشركات المتخصصة في مجال الإنشاءات 

ذلك من تنازع للقوانين  وبالخصوص الشركات العملاقة الدولية والمتعددة الجنسيات، وما يثيره

لاختلاف المصالح المالية الربحية مع تمسك الدول بحصانتها، وحقها في التصرف في هذه 

يعتبر التحكيم  العقود بصفتها دول صاحبة سيادة وصاحبة امتياز، مع الاجابة على اشكالية هل

اً عن الأصل خروج ،لحسم مثل تلك المنازعات من بين الوسائل الودية الاخرى وسيلة مُثلى

   .العام في اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات هذه العقود

الخاصة بإنشاء المنشات الاقتصادية العقود ان غالبية ف مراعاة للميزات التقنية للتحكيمو 

ما  ،يتسبب في وجود بعض المنازعات قد يستغرق تنفيذها وقت طويل ماوالحيوية للدول والتي 

يزات التي تجعل الأطراف مبالعديد من الم تميزهوذلك ل، تحكيم لتسويتهالتفضيل اأطرافها  يشجع

 ،رغم تعارض الآراء بشأنه بين موقف مؤيد وموقف معارض له في هذا المجال هيفضلون

أصبح يشكل موقعاً هاما بين وسائل فض منازعات عقود التجارة والاستثمارات الدولية عموماً ف

أساسيا في هذا النوع من جزءا  أن صارة بشكل خاص، إلى وعقود مقاولات الإنشاءات الدولي

وسائل بديلة تسهم بشكل كبير ، مع وجود أي عقد من شرط التحكيم لوحيث لا يكاد يخ العقود

ما يزال هو ه إلا أن ،في حسم المنازعات تعتمد على التوفيق والوساطة والمفاوضات الثنائية

  .أساس فض المنازعات



 

 
    

  : الكلمات المفتاحية

سلطان الإرادة في التحكيم في العقود  العقود الإدارية، عقود الدولة وخصوصيتها،
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  ؟خرى كالمصالحة والوساطةالأبديلة الوسائل ال ، التحكيم التجاري، التحكيم في عقود الفيديك،

SUMMARY 

This small study has it's huge importance relatively to the foreign 

investigations conflicts mainly at the level of contract regarding 

international constructions,such issues an emergence of the economical 

and legislative conflicts at the international level,while it disagrees with 

the States interests especially developing ones such built on it's territory 

that huge construction artistically financially and scientifically, together 

with states interests that specializes on the construction field especially 

huge international and multinational companies,and what it raises of 

conflicts to the laws for the financial beneficial  interests diversity whilst 

countries hold on them immunity and them right of managing those 

contracts as privileged and sovereign countries. 

In accordance with the reply to the issue if the arbitration it represents an 

ideal way among other means to resolve such disputes moving out than 

the general origin on the administrative jurisdiction field into 

consideration to those contracts conflicts,and considering arbitration 

technical features majority of contracts relative to the economical and 

vital installations of states while it depends long duration while it issues 

some conflicts,and it motivates them partners to prefer arbitration in 



 

 
    

order arrangement.and that specified by many characteristics such make 

partners prefer it despite of several opinions on that field among 

supporters and opposers. 

It became an important site among means of conflicts resolution 

regarding commercial contracts generally to the international 

investigations and specifically to the contracts of the international 

installations contracting 

Until it becomes principal part of that type of contracts such basics 

totally on the arbitration condition, in the other side there is alternative 

means that contributes hugely to restruct conflicts while it base on 

concilitation,meditation and bilateral negotioations.while it remains the 

main thing in conflicts restruction. 

    Key words: Administrative contracts, governmental contracts  

with privacy represents an authority regulation for arbitration 

regarding interior and international contracts,international 

installations contracts and its types,F.I.D.I.C contracts,kinds of the 

investigative contracts,arbitration within fidic contracts, other 

alternative means as reconciliation and meditation. 

  


